
اا  -3  

وت اوا ا ا   

   ا ا واداري

 

   ياا ا ا  ا ا م

ل ا  

)1963 - 1976 - 1989 - 1996 (  

  

���������������������������������������������������������������

�������� �

���������������������������� �
 

  

���������������������������� ���������������������������������������������������������������� �

�������������������������������������������������������������������������������������������������� �
 

 

 ا 2014- 2013ا  



 كلمة شكر
إ  و م ا  ا  أ:  

، اي  ااف " وي  ر"اذ ار 

 ا ا  ا ا  نو ع ا

را.  

  " دن مرا"إ اخ ا و ا ار 

  ات اا.  

  ة، أذا   وا ا اة اا إ

و  " ط در"ارة  ،" أ"ار 

ا  اة اتا  ا  

اا  ا ا  دار3و ا  

 ا  ط  إ.  

ا إ    و  إز ا 
دا ا  

  



  الإهداء

ا ا يا إ :  

اء ا ا   

روح  إة  أا  

إ أ  اا   

إ    ا ا  ن يا    و  ا
   اذزو ا    آ إاة 

اإ  

إ إ  ا ن و ا ا  

إ اء أا ا   

   ، أ ،من 

إ  ا  ، ا، اإ ،إ   

إ  )ارأم،د.  د، د.  لد ،أ. 
  )أم أر ، ش

 



1 
 

ــة   مقـــدمـ

سواء كان هذا ، السلطة التنفيذية في أي نظام من الأنظمة السياسية موضوع يعتبر

من المواضيع المهمة  النظام قائما على أساس مبدأ الفصل بين السلطات أو المزج بينهم

  :إلىفي دراسته يحتاج لدى الكثير من الدارسين في هذا ا�ال لذلك فهو 

ياسية للسلطة التنفيذية ضمن ما خصص لها من المكانة الدستورية والس -

  .صلاحيات تؤثر �ا في كل السلطات الأخرى

المؤثرات الداخلية والخارجية التي تؤثر على مكانة السلطة التنفيذية في النظام  -

  .السياسي

النظام السياسي الجزائري نظرا لظروفه التاريخية والسياسية والاجتماعية و 

نظاما ينفرد ببعض الخصائص عن بقية الأنظمة الأخرى في  جعلت منه، والاقتصادية

لكن هذه السمات للنظام الجزائري تغيرت من فترة لأخرى حسب طبيعة الظروف ، العالم

إلى  1962منذ تاريخ حصولها على الاستقلال جويلية ، السياسية التي مرت �ا الجزائر

  .غاية اليوم

بين لنا مكانة السلطة التنفيذية وما لنا معطيات جديدة ت فكانت كل مرحلة تبرز

  .يحيط �ا من وسائل تأثير وتأثر

إن السلطة التنفيذية في الجزائر تتفاعل مع بقية الأبنية المؤسساتية ومختلف العوامل 

  .إضافة إلى تأثيرات البيئة الخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير، السياسية

 مهامنفيذية عن طريق رئيس الجمهورية لها والهيئة الت 1962منذ استقلال الجزائر  

هذا الدستور الذي لم يطبق إلا ، 1963مميزة وسلطات واسعة أقرها أول دستور جزائري 

ورفض  لأنه بعد ذلك تم الاستفراد بالسلطة من طرف رئيس الجمهورية، لمدة قصيرة فقط

على وجودها وخاصة الهيئة التشريعية التي نص الدستور ، اقتسامها مع هيئات أخرى

  .وتنظيم عملها المتمثل في التشريع والمراقبة

جوان  19بعد الإطاحة �ذا النظـام بسبب كثرة أخطائه في إنفراده بالسلطة في 

اهتمت السلطة السياسية المتمثلة أساسا في المؤسسة العسكرية عن طريق مؤسسة ، 1965
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وتعتبر هذه المؤسسة الوصية في  ،تنفيذية قوية والتي هي مجلس الثورة بقيادة رئيس الدولة

اهتمت هذه المؤسسة ببناء الدولة من القاعدة دون مراعاة لمبدأ ، البلاد والسلطة العليا

لأن الشرعية التاريخية كانت في تلك ، الفصل بين السلطات وعملها في إطار دستوري

  .المرحلة هي مصدر السلطة كلها

ات السياسية من جديد من خلال تم إعادة تنظيم المؤسس 1976لكن في نوفمبر 

 معالسلطة التنفيذية  تنظيم أقر هذا الأخير) 1976دستور (وهي ، وثيقة دستورية جديدة

  . سلطة صلاحيات تتميز �ا عن الأخرى أعطى لكل و بقية الهيئات الأخرى

وهذا طبقا للضوابط التي تتماشى وطبيعة النظام السياسي القائم على مبدأ وحدة 

كما   مصطلح وظائف وليس سلطات 1976دستور  سمىومن ثم ، حزب والدولةالقيادة لل

  .لأنه اعتمد توزيع السلطة بين عدة وظائف، هو معروف في مختلف النظم الأخرى

 للأوضاع السائدةأين أعلن الشعب رفضه ، 1988استمر قيام هذا النظام إلى غاية 

النظام  ع الجزائري بسبب ما اعتراهوالمتراكمة على ا�تم، نظرا للمشاكل متعددة الجوانب

 الأوصاعوكان من أبرز مظاهر رفض ، من أخطاء ناتجة من تصارع النخب الحاكمة

 03عن هذه الأحداث تعديل دستوري في نتج ، 1988هو أحداث أكتوبر  ةالقائم

منصب رئيس الحكومة أي تجسيد مبدأ ثنائية السلطة  حداثاتم فيه 1988نوفمبر 

  .التنفيذية

الذي جسد هذا المبدأ بإضافة مبادئ أخرى ، 1989ها صدر دستور فيفري وبعد

  :جديدة من بينها

 .التعددية الحزبية -

 .الفصل بين السلطات -

 .حرية التعبير -

 .حرية الإعلام -



3 
 

وهذا يعني أن الجزائر اختارت منحى دستوري جديد حدث بموجبه قطيعة بين 

ية ثورية ودستورية في آن واحد وهذا ذا شرع 1976الأول ، دستورين مميزين الدستور

  .هو دستور قانون يخضع لشرعية قانونية1989ودستور

هذا الأخير الذي جاء لتصحيح ، 1996وبإحداث تعديل دستوري في نوفمبر 

ولكن هو كذلك بقي ، 1989دستور  كانت مجسدة فيبعض الفراغات الدستورية التي  

من خلال دستورا  انة هذه الأخيرةإذا مك، بدأ ثنائية السلطة التنفيذيةممحافظ على 

  . تأثرت بالاوضاع السياسية القائمة أنذاك في مرحلة التعددية الحزبية ، 1996 -1989

والذي تخلى عن منصب ، 2008أكده التعديل الدستوري الأخير نوفمبر  هذا ماو  

واستبدله بوزير أول وبالتالي تخلى عن بعض صلاحيات رئيس الحكومة ، رئيس الحكومة

  .التنفيذيةيؤكد لنا من جديد العودة إلى مبدأ أحادية السلطة ، صالح رئيس الجمهوريةل

  :أسباب اختيار الموضوع –1 

من ، أسباب عديدة دفعتني للبحث في هذا الموضع منها ما يتعلق بالموضوع نفسه

مجمل وما هي ، خلال إبراز المكانة الحقيقية للسلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري

ومنها ما هو علمي يتمثل في ، القوى الفاعلة على الساحة السياسية التي تؤثر عليها

لأن أغلب الدراسات في موضوع ، محاولة معالجة الموضوع ضمن إطار دستوري سياسي

السلطة التنفيذية هو من منظور قانوني يفتقد جدا إلى التحليل السياسي وهذا ما دفعني 

  . بالولوج في هذا الموضوع

خطوة ، تعتبر دراسة وتحليل السلطة التنفيذية في الجزائر :الأسباب الموضوعية -أ

ومبادئه مهما تغيرت  هتوضح لنا مدى تمسك النظام السياسي الجزائري بتقاليد، هامة

المبنية على أهمية هذه السلطة التي تعتبر هي محدد النظام في حد ، الأوضاع والظروف

 .ذاته

موضوعا في غاية الأهمية والمتمثل في مكانة السلطة التنفيذية  تتناول هذه الدراسة

، حقـه في البحث والدراسة هذا الموضوع الذي لم يستوفى، في النظام السياسي الجزائري

  .وخاصة من الناحية السياسية
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سنحاول في هذه المرة الوصول إلى حقيقة مفادها أنه  :ةـالأسباب العلمي - ب

يـتزايد انسياق الإدارات الوزارية نحو أكثر ، الصلاحـيات التنفيذية بقدر ما تتكاثر وتتنوع

) بصورة أعم(وبالتالي المؤسس الدستوري ، وأكثر تعسفا بالسلطة، سـيطرة وأكثر تدخلا

كان حريصا على أن تحتفظ الهيئة التنفيذية بنفوذها وكان حريصا في الوقت ذاته بأن 

  )1(.الحقيقي يحفظ لها الانسياق المنطقي نحو مدارها

وبالتالي نقول أنه مهما تنوعت نماذج الهيئات التنفيذية المعتمدة سواء كانت رؤساء 

فهم كلهم يساهمون حسب ، أو رؤساء ا�الس الوزارية أو رؤساء الدوائر الإدارية، دول

بحسب طبيعة الأنظمة  الممارسات والاختصاصات التنفيذيةتواجدهم في مناصبهم في 

  )2(.تمدةالسياسية المع

هذا ما يؤكد أن السلطة التنفيذية في الجزائر حسب طبيعة النظام السياسي وتغيره 

من نظام قائم على الأحادية الحزبية إلى نظام قائم على مبدأ التعددية والفصل بين 

  .على مبدئه العام.السلطات يبقى محافظا في ظل كل المتغيرات الداخلية والخارجية

تدفعه  الأكاديميإن الباحث العلمي وخاصة في ا�ال  :ةـالأسباب الذاتي -جـ 

وما دفعني ، رغبة ذاتية إلى إنجاز علمي معين يرى فيه الحاجة الماسة إلى شق حقيقة معينة

للبحث في موضوع السلطة التنفيذية هو رغبة ذاتية من ورائها كشف حقيقة سيطرة 

صلاحيات الواسعة والمكانة السياسية وال، السلطة التنفيذية على النظام السياسي الجزائري

عن طريق ، مور وتؤثر في كل المؤسسات الأخرىالتي جعلت منها تتحكم في كل الأ

  .الذي هو رئيس الجمهورية رئيسها

والتي ، أدى بنا الأمر إلى البحث عن السر الخفي وراء قوة هذه السلطة في الجزائر

  .ذي يمثل سيادة الأمةلا تضاهيها سلطة أخرى حتى وإن كان البرلمان ال

  :أهداف الدراسة -2

وعملية يسعى الباحث إلى تحقيقها أو ، أهداف علمية أكاديميةلكل دراسة 

  :ا يليلمهذه الدراسة وتسعى .التوصل إلى حلول لها
                                                             

 .9ص، )2009، دار الهدى: الجزائر.(السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد، عبد االله بوقفة -1

 .ونفس الصفحة، نفسه رجعالم-2
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تصور نظري يفسر مكانة السلطة التنفيذية في النظم السياسية المعاصرة القائمة  -

  .ا كذلك في النظام السياسي الجزائري وهذا محور بحثناومكانته، على أساس الديمقراطية

تحديد مجمل الصلاحيات المتاحة دستوريا وسياسيا للسلطة التنفيذية حتى  -

  .جعلتها تحتل الموقع المحوري في النظام السياسي الجزائري

تحديد الأسباب التاريخية والسياسية التي جعلت من رئيس الجمهورية هو قائد  -

  .ن منازع ولا تتغير سلطاته مهما تغير النظامالنظام بدو 

  .بما تكتسبه من خبرة وقوة وتأثير الوصول إلى الجهات المدعمة للسلطة التنفيذية -

كما أن هذه الدراسة تكمن أهميتها في أ�ا �تم بصورة أساسية بدراسة طبيعة  -

التحليل السياسي وذلك بالاعتماد على ، النظام السياسي ومكانة السلطة التنفيذية فيه

من ، بالدرجة الأولى لأن أغلب الدراسات السابقة تناولت دراسة السلطة التنفيذية

وركزت بشكل مكثف هذه ، أي الصلاحيات الدستورية المخولة لها، الجانب القانوني

أما الجانب التحليلي السياسي وعلاقة السلطة التنفيذية ، الدراسات على هذا الجانب

  .إن لم نقول معدوما، فنادرا ما يطرح، لفاعلة الأخرى وما تؤثر فيهابمجموعة القوى ا

  :أدبيات الدراسة -3 

من ، تقريبا كل الدارسين لموضوع السلطة التنفيذية في الأوساط الأكاديمية العلمية 

الجوانب الدستورية والقانونية أخذ ضمن دراسة النظام السياسي الجزائري والقانون 

لذلك نركز في ، الموضوع لوحده بعنوان السلطة التنفيذية في الجزائر ولم يأخذ، الدستوري

اختيارنا على بعض الدراسات السابقة التي تناولت جوانب الموضوع من نواحي وأغفلت 

  .لذلك تكامل هذه الدراسات يؤدي بنا إلى الإلمام بالموضوع، عن نواحي أخرى

السلطة التنفيذية "بعنوان ، "ةعبد االله بوقف"كتاب الدكتور  هي: الدراسة الأولى

استخدم فيها ، 2009صدرت هذه الدراسة في الجزائر عام " بين التعسف والقيد

الباحث المنهج المقارن واختار مجموعة من النماذج للنظم السياسية ومكانة السلطة 

  .التنفيذية من خلال هذه النظم
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وإلى ، هيئات التنفيذيةففي الجزء الأول من الكتاب خصص لتحليل البنية العامة لل

استظهار طابعها الديمقراطي ويعني ذلك أن الباحث يسعى إلى توضيح أوجه الاختلاف 

يرجع ، هذه السلطة حسب تكوينها، والتباين التي تبرز الفرق بين المؤسسات التنفيذية

  .ومدى انبثاقها عن الشعب، لطبيعة النظام السياسي ذاته

فقد تطرق فيه الباحث إلى آليات ضبط السلطة ، بأما الجزء الثاني من هذا الكتا

التنفيذية وهذا يعني حسب رأيه بأن تخضع الهيئات التنفيذية إلى مؤشرات وأدوات القيد 

  .المتنوعة وإلى تفاعلات أساليب الرقابة البرلمانية المختلفة إضافة إلى وجود ضوابط أخرى

اتب عن السلطة التنفيذية في وفي هذه الدراسة التحليلية المقارنة تكلم كذلك الك

الجزائر مقارنتها مع بعض النظم السياسية التي تأخذ منها مجموعة من الخصائص مثل 

  .النظام شبه رئاسي الفرنسي

الباحث من خلال دراسته لنماذج مختلفة للهيئات التنفيذية في مختلف الأنظمة  و

ثار النقاش حول مسائل لم أ ،)سلطة توقف سلطة(وتناولها من زاوية ، السياسية المعاصرة

وهي مبدأ الفصل بين السلطات حسب ما ، تزل غامضة في الأنظمة العربية ومنها الجزائر

حيث حاول الباحث أن يقرب معنى النظرية وأن يفهم " مونتيسكيو"جسدها الفقيه 

فوجد ذلك في ، طبيعتها ويقف على ترجمتها إلى واقع عملي بتطبيقها على أرض الواقع

أما ) النظام البرلماني وحكومة الجمعية، النظام الشبه رئاسي، النظام الرئاسي(ربية نظم غ

  .في الأنظمة العربية ومنها الجزائر فكانت غائبة تماما هذه النظرية حتى في الدساتير الحالية

كذلك توصل الباحث إلى مناقشة المنطق المزدوج الذي تأخذ به الديمقراطيات 

بدأ الليبرالية السياسية والحرية الفردية ولكن عند ترجمة هذه النقطة الغربية والذي يأخذ بم

إلى أرض الواقع نجد أن هذا يتنافى مع صلاحيات الهيئة التنفيذية وطابعها الديمقراطي 

  .وتتنافى مع المبدأ الليبرالي القائم على الحرية والتنافس

زائر نظام سياسي الج: "بعنوان "�يد بن الشيخ"هي كتاب : الدراسة الثانية

يرى الكاتب في هذه الدراسة أن التحولات السياسية التي طرأت على النظام " معسكر

السياسي الجزائري من أحادي إلى تعددي والتي نتج عنها تنامي لمختلف القوى 
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من  لإستراتيجيةاما هي ، وبروز بعض القوى الاجتماعية والمالية، الاجتماعية الأخرى

التي أصبحت ، ه ليكتشف مع الأوضاع الإقليمية والدولية الجديدةالنظام في حد ذات

  .تتعامل مع أنظمة دول العالم الثالث من خلال مدى تحولها نحو الديمقراطية

تحوله نحو بإلى أن النظام السياسي الجزائري حتى في دراسته هذه توصل الكاتب 

الذي ما هو ، الجمهورية الديمقراطية بقي تحت سيطرة السلطة التنفيذية عن طريق رئيس

لكن الحقيقة أن هناك ، في الحقيقة إلا سلطة ظاهرة تمثل الشق المدني للنظام السياسي

التي ، هي المؤسسة العسكرية، سلطة فعلية هي التي تمارس اللعبة السياسية وتسير نفوذه

  .في الحقيقة يستمد رئيس الجمهورية قوته ونفوذه منها

أنه بالرغم من الإخفاقات المتكررة للنظام ، ىويرى الكاتب من ناحية أخر 

والفاعل ، بوصفهم القوة المركزية، السياسي الجزائري والتي تسبب فيها قادة الجيش

إلا انه لعب دورا سلبيا في عملية التحول ، الأساسي في الحياة السياسية الجزائرية

في العقدين الأخيرين  الديمقراطي وأظهرت مختلف الأحداث في الساحة السياسية الجزائرية

وهذا لأن كل المسؤولين  .غياب تام لمنطق الدولة من مهامها تحقيق الأمن والاستقرار

  .تخلو عن مسؤوليا�م اتجاه المواطنين وعجزهم السياسي لإيجاد الحلول الأمنية

واشترط الكاتب أنه من أجل أن يتحقق التحول الديمقراطي يجب أن تراجع 

وأن تبتعد عن ممارسة السياسية ، تراتيجيتها وتعيد النظر في دورهاالمؤسسة العسكرية إس

بوصفه الوسيلة الأساسية التي ، )السياسي(وأن تحل كل ما يسمى بأجهزة البوليس 

  .يسيطر �ا الجيش على الحياة السياسية

يربط مصير النظام السياسي الجزائري بيد النخبة أنه هذا الكتاب الملاحظ على 

وكأنه يسلب القوى المدنية إراد�ا بما في ذلك السلطات العامة وعلى ، العسكرية فقط

وأهمل كل الصلاحيات ، الأكثر مؤسسة الرئاسة التي يربطها مباشرة بالمؤسسة العسكرية

والتي بواسطتها يمكن لرئيس الجمهورية أن ، الدستورية الواسعة التي منحها لها الدستور

  .يحكم حتى في مؤسسة الجيش
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المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من هي : ة الثالثةالدراس

تناول من خلال دراسته التجربة الدستورية ، "صالح بلحاج"للدكتور ، الاستقلال إلى اليوم

تطرق فيه الكاتب إلى الأسباب التاريخية ، الأول تاريخي، من ثلاث جوانب، في الجزائر

قانوني تطرق فيه الانب الجفهو ، أما الثاني.الدستوريةوتعدد الدساتير وكثرة التعديلات 

ومكانة السلطة التنفيذية فيها من خلال صلاحيا�ا ، إلى تحليل الدساتير الجزائرية باحثال

  .الدستورية وعلاقتها مع السلطات الأخرى وخاصة التشريعية

رس الباحث على التحليل السياسي الذي يد الدراسة ركز فيه الجانب الثالث من

وخاصة المؤسسة ، الرسمي والفعلي للمؤسسات السياسية حقيقة التفاوت بين الطابع

  .التنفيذية

  :منهاالنقاط  في دراسته إلى جملة من و خلص الباحث

إن تحول النظام السياسي الجزائري من أحادي إلى تعددي لم يحدث تغير في  -

ق رئيس الجمهورية متفوقة نظام الحكم ومؤسساته فلا تزال السلطة التنفيذية عن طري

  .وسلطات الرئيس كثيرة ومتنوعة

لا يزال رئيس الجمهورية هو محور النظام ، ومن ناحية التوازنات الدستورية الراهنة -

  ).البرلمان، كالحكومة(، بفضل قدرته على التحكم في باقي المؤسسات الأخرى

النظام السياسي  تصنيفالنقطة الثالثة التي توصل إليها الكاتب هي صعوبة  -

 1989 – 1976 -1963(الجزائري من خلال كل الدساتير التي شهد�ا الجزائر 

، كلها تناولت قواعد وآليات غربية فلم يكن أي منها برلمانيا  أ�اعلى الرغم من ) 1996

  .أو رئاسيا أو شبه رئاسي

الذي أصبح  2008كذلك الكاتب توصل إلى طبيعة النظام بعد تعديل -

وهذا نظرا للتخلي الواضح عن ، الدارسين يطغى عليه طابع النظام الرئاسيحسب بعض 

أنه لم  يظهرلكن ، مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية بالتخلي عن منصب رئيس الحكومة

لأن القصد الحقيقي لقيام هذا النظام هو وجود سلطة ، يفسر جيدا معنى النظام الرئاسي

أمام البرلمان وبالدرجة ، فقط غير مسؤول سياسياتنفيذية قوية يمثلها رئيس الجمهورية 
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وجود سلطة تشريعية تماثلها في القوة إلى درجة أن يد السلطة التنفيذية لا تصلها ، الموازية

، أما النظام الذي يدور حول محور واحد فقط الذي هو رئيس الجمهورية، عن طريق الحل

 .فلا يمكن أن يسمى نظاما رئاسيا أبدا

للمؤسسات السياسية والقانون الدستوري في : "كتور صالح بالحاجدراسة الد  إن

تناولت بالتفصيل جوانب تاريخية وقانونية وسياسية ، دراسة أكاديمية متخصصة" الجزائر

لكنها أهملت نوعا ما المؤثرات الاقتصادية ، للمؤسسات ومنها المؤسسة التنفيذية

لذلك نحن اعتمدنا ، سات السياسيةومؤثرات القوى الحقيقية على المؤس، والاجتماعية

على هذه الدراسة بشكل كبير وواضح في الصلاحيات الدستورية للسلطة التنفيذية لأن 

  .الكاتب تطرق إليها من جانب تحليل دستوري وسياسي

النظام "في كتابه ، "عبد النور ناجي"هي دراسة للدكتور : الدراسة الرابعة

حاول الكاتب في هذه الدراسة أن ، "التعددية من الأحادية إلى، السياسي الجزائري

يكشف عن وزن وموقع السلطة التنفيذية ومدى تأثير هذه الأخيرة في رسم السياسيات 

لهذا تطرق الباحث إلى إشكالية انتقال النظام السياسي من الأحادية إلى ، وصنع القرارات

  :التعددية وتطرق إلى ذلك من خلال جزئين

وما ، فيه إلى دراسة السلطة التنفيذية في النظام الأحاديالجزء الأول تطرق  -

 .مدى المكانة المميزة التي كانت تتمتع �ا

والجزء الثاني من الدراسة درس فيه الكاتب الإصلاحيات السياسية والتحول نحو  -

وتأثير ذلك على الهيئة التنفيذية كما تطرق كذلك الكاتب من خلال دراسته ، التعددية

قة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأهمية ووزن كل منهما في النظام إلى العلا

 .السياسي الجزائري

" من الأحادية إلى التعددية، النظام السياسي الجزائري"خلص الكاتب في دراسته و 

  :إلى ما يلي
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أن مؤسسة الرئاسة في فترة الأحادية الحزبية تعتبر من أقوى المؤسسات السياسية  -

التي جعلت من ، وذلك للصلاحيات الدستورية السياسية، السياسي الجزائري في النظام

  .رئيس الجمهورية محور النظام السياسي

كذلك ضعف المؤسسة الحزبية جعلت من رئيس الجمهورية أقوى مؤسسة في  -

  .البلاد

كما توصل الكاتب كذلك إلى أن مجموعة الأزمات المتنوعة المتمثلة في أزمة  -

الأزمات الاقتصادية والسياسية هي التي أدت إلى تبني النظام مجموعة من و ، الشرعية

صاحب ، في تحول النظام من أحادي إل تعددي اتمثلت أساس، الإصلاحات السياسية

الكاتب بقصد إبعاد رئيس الجمهورية من الواجهة وجعله  رأيهذا التحول تغيير حسب 

ا الحكومة والتي يمكن حلها من طرف لا يتحمل مسؤولية أخطاء التسيير التي تقع فيه

  .رئيس الجمهورية في أي وقت شاء بدون قيد أو شرط

كما توصل كذلك الكاتب إلى أن السلطة التنفيذية في عهد الحزب الواحد  -

الممثلة في رئيس الجمهورية ظلت هي الأقوى حتى في مرحلة التعددية نظرا لأ�ا تتمتع 

 النفوذوبحكم هذا ، وغير مباشرة في المؤسسات الأخرىبنفوذ كبير وتؤثر بطريقة مباشرة 

  .قامت بدور كبير كذلك في عملية التحول الديمقراطي

 1996 -1989 اعلى الرغم بأن مرحلة التعددية الحزبية حسب دستور  -

وحاولت تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الحكومة والبرلمان إلا أن رئيس 

 .2008خاصة بعد التعديل الدستوري ، لى مكانته ومركزهالجمهورية ظل محافظا ع

الكاتب حاول دراسة طبيعة النظام السياسي الجزائري ومكانة السلطة التنفيذية  نإ

، وخاصة مرحلتين مهمتين هما الأحادية الحزبية والتعددية، من خلال تطور مرحلي، فيه

اعتمدنا على  لذلك نحن، لأخرىإلا أنه ركز كثيرا على الجانب القانوني وأهمل الجوانب ا

  .المرجع خاصة في صلاحيات ومهام الهيئة التنفيذية وعلاقتها بالهيئات الأخرى

إلا أن  ذكورة وغيرهارغم النتائج الهامة المتوصل إليها من خلال كل الدراسات المو 

موضع السلطة التنفيذية في الجزائر مازال يحتاج إلى البحث فيه من جوانب متعددة ليس 
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فقط الجوانب القانونية والسياسية ولكن الجوانب الخفية الأخرى وراء المكانة المميزة 

لتوصلنا إلى حقيقة قوة السلطة ، للسلطة التنفيذية في الجزائر بأكثر جدية وأعمق تحليل

  .التنفيذية عن طريق رئيس الجمهورية

  :الإشكالية -4

  :�دف دراستنا للإجابة عن الإشكالية التالية

ي المكانة الحقيقية للسلطة التنفيذية في إطار تطور النظام الدستوري ما ه

  الجزائري؟

  :نوجزها فيما يلي الفرعية التساؤلات هذه الإشكالية تقتضي إثارة مجموعة من

هل هناك حقيقة فصل بين السلطات في إطار خوض تجربة التحول الديمقراطي  -

  في الجزائر؟

يعني تقسيم السلطة  1988بة للسلطة التنفيذية في هل إقرار مبدأ الثنائية بالنس -

أم هو وسيلة أخرى من وسائل تدعيم سلطات رئيس ، التنفيذية بين هيئتين متوازنتين

  وعدم مسؤوليته في تنفيذ السياسية العامة؟، الجمهورية

ما هي القوة الفعلية التي أدت برئيس الجمهورية لكي يحتل المكانة المحورية في  -

لسياسي الجزائري ولا توازيه مؤسسة أخرى في المهام والصلاحيات دستوريا النظام ا

  وسياسيا؟

  :فرضيات الدراسة -5

 الفرضيات التالية؟ نصوغعلى هذه الإشكالية وتساؤلا�ا  لإجابةل ةاولوفي مح 

إن مبدأ الأحادية الحزبية الذي كان يقوم عليه النظام السياسي الجزائري قبل  -

  .بمبدأ الفصل بين السلطات عرقل العمل 1988

إن إقرار مبدأ التعددية الحزبية ساهم بشكل واضح في تغير مكانة السلطة  -

  .التنفيذية

يعني تقسيم ، إن إحداث منصب رئيس الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية -

  .وبالتالي نزع بعض السلطات لرئيس الجهورية لصالح رئيس الحكومة، السلطة التنفيذية
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، والذي يقر بالتخلي عن منصب رئيس الحكومة 2008ل الدستوري لعام التعدي-

يعني العودة إلى مبدأ وحدة السلطة التنفيذية حتى في وجود وزير أول مسؤول أمام البرلمان 

  .ونوابه

  :أدوات التحليل -6

  :الاقترابات المستخدمة في الدراسة/ أ

الجزائري يقتضي اعتماد  إن دراسة مكانة السلطة التنفيذية في النظام السياسي

إطار نظري متوافق مع خصوصيات الخيارات السياسية والمؤسساتية فتم الاعتماد على 

  .ثل الإطار المناسب في التحليل القانوني والسياسيتم التي اتالاقترابمجموعة من 

، وذلك من خلال التقرب من الظاهرة المراد دراستها بالاستناد على متغير تم تقديره

وإذا كان قانونيا كان ، كان المتغير خاص بالنظام السياسي كان الاقتراب سياسيافإذا  

  .وهكذا...الاقتراب قانوني

وحسب طبيعة موضوع بحثنا المتمثل في السلطة التنفيذية إحدى المؤسسات الهامة 

   :استخدمنا مجموعة من الاقترابات هي، والمركزية المكونة للنظام السياسي

لأنه أكثر وضوحا ، يعتبر هذا الاقتراب من الاقترابات التقليدية :ونيالاقتراب القان* 

أن التغيير في الحياة السياسية تبدأ من الأطر  وأسير منهاجا فالمقاربة القانونية ترى

بداية من الدستور وانتهاء بالمؤسسات السياسية التي ، نتهي عندها أيضاوت، التنظيمية

  )1(.يتشكل منها النظام السياسي

 كن هناك من يرى أن المقاربة القانونية لا تتجاوز الشكل القانوني والمؤسسيل

 يأ، وتعجز هذه المقاربة بالتالي عن تقديم رواية واقعية أو دينامكية للنظام السياسي

ونعني بمحدد التركيز على الخصائص القانونية والدستورية للسلطة ، منهج محدد ومجرد

                                                             

 .المرجع نفسه ونفس الصفحة -1
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مل معها باعتبارها شيء منعزل عن الإطار الاجتماعي الذي وهو مجرد من التعا، التنفيذية

  )1(.يعمل به

تنفيذية عند الإطار الدستوري فقط و�ذا يجب أن لا نقف في دراستنا للسلطة ال

  .تجاوزه إلى معرفة واقع وحركة المؤسسة التنفيذية عن طريقوإنما يجب أن ن

 السياسية لنظما فان هنتجتون صموئيل لدراسة وفقا :الاقتراب المؤسسي

 الأنظمة امتلاك مدى و الحكم شكل في لا درجته و الحكم قوة في بينها فيما تختلف

 المؤسسة مفهوم صاغ قد و ،الوظائف و الأبنية متعددة و فعالة لمؤسسات السياسية

 الاجراءات و التنظمات �ا تكتسب التي العملية تلك �ا يقصد و المؤسسات وةق لقياس

  .الاستقلالية و التكيف و التعقيد درجة فق و ثباتا و حتمية

 سوف لذلك السياسي النظام مؤسسات أهم من الجزائر في التنفيذية والسلطة

   : درجة في التنفيذية المؤسسة قوة حيث من الاقتراب هذا نستخدم

 كل تغيير رغم الاستمرار على المؤسسة قدرة مدى به يقصد الذي و:التكيف

  .الأخرى المؤسسات مع تواجهها التي التحديات و حولها البيئية الظروف

   المؤسسي مستواه ارتفع تعقيدا التنظيم ازداد كلما أنه هنتجتون يرى :التعقيد

   الفرعية المؤسسة وحدات تعدد درجة خلال من التنظيمات في التعقيد رؤية ويمكن

  )2(تنوعها و المؤسسة وظائف تعدد درجة خلال من كذلك و وتنوعها

 السياسية الإجراءاتو  للتنظيمات المستقل الوجود مقدار �ا يقصد و :ليةالاستقلا

 أمكن كلما بالاستقلالية المؤسسة تمتعت كلما ،اجتماعية سلوكات و تجمعات عن

  )3(.مؤسسات نظام بأنه السياسي النظام وصف

                                                             
 .65ص، المرجع نفسه - 1
2 -

 21ص، 1993، دار الساقي، بيروت، سمية فلو عبود، ةترجم، النظام السياسي �تمعات متغيرة، صموئيل هنتجتون 
 21ص، نفس المرجع - 3
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 خلال من المؤسسة أعضاء بين الالتفاف و الرضا درجة به يقصد و:التماسك

   المؤسسة داخل الخلاف مستوى ،خلال من للمؤسسة بالانتماء عضاءالأ ورشع مدى

  )1(.الداخلية الصراعات تسوية كيفيةو 

يعتبر الاقتراب النظمي من أكثر الاقترابات  :الاقتراب النسقي النظمي*

تبعا لهذا النسق يعتبر مفهوم النظام هو وحدة ، استخداما في دراسة النشاط السياسي

عبارة عن مجموعة من المؤسسات التي ترتبط فيما بينها وظيفيا  والنظام هو، التحليل

 منبحيث التغير في جزء (بما يتضمنه ذلك من تفاعل واعتماد متبادل ، بشكل منتظم

إن رائد ، )وبالتالي على النظام ككل، مؤسسة معينة يؤثر على بقية المؤسسات الأخرى

لرئيسية للنظام السياسي هي التوزيع يقول أن الوظيفة ا" دافيد إيستون"التحليل النسقي 

  .السلطوي للقيم في ا�تمع

 التي هي الضغوط المدخلاتمن ن الاقتراب النسقي يتكون أ "أستون"ويرى 

وهذه المدخلات ، النشاط و الحركة إلىوالتأثيرات التي يتعرض لها النظام السياسي وتدفعه 

  .سي نفسه و من داخل النظام السيااتنبع من البيئة المحيطة �

فالتحول ، النظام التشريعية و التنفيذية أبنيةو هو استيعاب المطالب في  :التحويل

  .بمثابة غربلة لهذه المطالب 

و هي ، هي تمثل استجابة النظام للمطالب الفعلية أو المتوقعة و :المخرجات

  السياسات و القرارات التي تتعلق بالتوزيع السلطوي للموارد أخرىبعبارة 

و هي تشير ، و تتضمن تأثير المخرجات على بنية النظام :ذية الاسترجاعيةالتغ

  )2(.نتائج أفعال طريق النظام السياسي عن إلىتدفق المعلومات من البيئة  إلى

وقد تم اختيار هذا الاقتراب لأنه من بين الاقترابات الأنسب لهذه الدراسة وذلك 

حيث كان لديه رغبة في ) الجمهوريةرئيس (في قياد�ا  ه من تغيرشهدت مامن خلال 

ن فشل النظام في تلبية الحاجيات الاقتصادية إ، السياسي والتحول الديمقراطي لاحالإص

                                                             
1

 .22ص، المرجع نفسه -

 01 ص ص)  1992مركز البحوث والدراسات السياسية :القاهرة. (اقتراب تحليل النظم في علم النفس، جابر سعيد عوض-2

-18. 
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لى محاولة القيادات بناء شرعية لها من إ بالإضافة والاجتماعية دفعها للانفتاح الديمقراطي

  .جل ضمان الاستقرار السياسيأمن ، خلال دولة المؤسسات

 تحليل العملية السياسية ليس فقط منهذا الأقتراب لأنه يساعدنا في استخدمنا 

ركز على تحليل  و لكن التحليل النسقي لدفيد استن، جانب المؤسسات القانونية للدولة

لذلك يجب دراسة السلطة التنفيذية ليس من جانب الوظائف ، العملية السياسية

كيفية مشاركتها في صنع و تنفيذ   لكن يجب دراستها من جانب تحليلو ، الدستورية فقط

   .السياسة العامة للدولة

والأحداث كأساس ووحدة مستقرة  الأقربهذا الاقتراب يعتبر  :اقتراب صناعة القرار* 

  .يعد ضرورة ملحة للحياة السياسية و، لتحليل القرار السياسي

ذية  بأن تحليل السلطة التنفي، فلا يمكن تصور سياسة لا تتضمن نمط من القرار

  :كأهم مؤسسة في النظام السياسي من منظور اقتراب صنع القرار يتناول القضايا التالية

ففي أي نظام توجد مؤسسات وأشخاص يصنعون ، تحديد صانعي القرار -

وهذه الخصائص هي بمثابة ، ويتطلب هذا دراسة خلفية وخصائص صانع القرار القرارات

  .مفاتيح هامة لفهم سلوكهم

وهذا يختلف من نظام لآخر ففي مجتمعات كثيرة ، يار صانعي القرارأساليب اخت -

تتولى الهيئة الناخبة اختيار القادة السياسيين الذين يتولوا عملية صناعة القرار وأكثرهم 

  .جتماعي ومؤسسي معيناسياسي و ضمن واقع ، رؤساء الدول والحكومات

كل نظام سياسي وفقا لواقعه هذا تبعا للمراحل التي يتبعها  : عملية صناعة القرار -

 .ومؤثراته وبيئته

وهذه المؤسسة في أغلب النظم في العالم ، إن القرار يصدر باسم مؤسسة معينة

وبذلك اقتراب صناعة ، تصدر باسم رئيس السلطة التنفيذية الذي هو رئيس الجمهورية

التنفيذية  القرار يعد من أكثر الاقترابات استخداما على اعتباره سيسيطر على السلطة

  .باعتبارها صانعة القرار
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وفي الأخير نقول أن هذه الاقترابات أو الأدوات أو المدارس التحليلية استعملت  

كثيرا في مجال التحليل السياسي وهي الأكثر ملائمة لدراسة المؤسسة التنفيذية وموقعها 

النظر والتكيف مع   بالرغم مما تتطلبه من تحولات في إعادة، في النظام السياسي في الجزائر

  .كل التغيرات السياسية على الساحة

  :الإطار المنهجي/ ب

إن الأداة المنهجية المختارة التي سنحاول من خلالها تنظيم وترتيب دراستنا المتمثلة 

هي أكثر ، من خلال الدساتير سياسي الجزائريفي مكانة السلطة التنفيذية في النظام ال

ومن ثم كان من ، معقدة ومتعددة الأبعاد والمتغيراتلأن هذه الدراسة هي  من منهج

  :بل تطلبت المناهج التالية، الصعب دراستها من خلال منهج واحد فقط

يتأثر كل نظام سياسي بمواريثه التاريخية السياسية والاجتماعية  :المنهج التاريخي*

ل حاضرها ولا يعني هذا أن التاريخ في أية أمة أو دولة هو الذي يشك، والاقتصادية

  )1(.ولكن كل ما في الأمر أن يؤثر عليه بدرجة أو أخرى، السياسي

  :للمنهج التاريخيويمكن الحديث عن ثلاث جوانب 

على الرغم بأن كل جيل يخلق مؤسسات سياسية جديدة : المؤسسات السياسية -

إلا أن عدد من المؤسسات السياسية التي تنتمي إلى ، استجابة للحاجيات الجديدة

فكثير من الدول حديثة الاستقلال احتفظت بمؤسسات ، اضي لا تزال موجودةالم

وحتى إذا أطيح بالنظام القديم عن )2(.أضف إلى هذا بقاء لغة المحتل، أوجدها الاستعمار

 .فإن بعض جوانب الماضي تبقى مستمرة في صورة جديدة، طريق ثورة

عدة مشاكل  ن الماضييرث كل نظام سياسي ع:المشاكل الاجتماعية والسياسية -

في الانقسامات الموجودة دينية ، التي ينبغي عليه أن يعالجها هي مشكلة التكامل القومي

مشكلة الاختلال في التوزيع على المستويين الإقليمي و  .الخ....وعنصرية وجهوية

  .شكلة الأمية ومشكلة الحدود في الدولةإضافة لم، والشخصي

                                                             

 .134ص) 1987، الطبعة الأولى، ة الربيعان للنشر والتوزيعشرك: الكويت (، أصول النظم السياسية المقارنة، كمال المنوفي  -1

 .135ص، المرجع نفسه -2
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وفي الأخير نأتي ، الأشخاص والأحداث والشعاراتويقصد �ا : الرموز السياسية -

تقدات ا�تمع وأفكاره هام لمعوالأفكار وهذا لأن التاريخ مصدر إلى عنصر القيم 

  الإيديولوجيةالسياسية و 

ومن هذا المنظور تصبح السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري معبرة عن  

  انتها الهامة ضمن مؤسسات الدولةككل مرحلة من مراحل التاريخ ومحافظة على م

حل الذي يساهم في كل المرا) رئيس الجمهورية(رئيسها من خلال كمؤسسة محورية 

إن موضوع دراستنا سيحتاج إلى الأحداث الماضية ، ةبالاحتفاظ على مكانته السياسي

تحديد مكانتها في النظام السياسي الجزائري دون  ة التنفيذية لا يمكنفدراسة السلط

رجوع إلى دراسة الأحداث التاريخية التي ساهمت بشكل كبير في إعطاء المكانة الحقيقية ال

 :وهذا ضمن مرحلتين أساسيتين هما، للسلطة التنفيذية

تاريخ حصول الجزائر على  1962في فترة الأحادية الحزبية من  :المرحلة الأولى

التي  تلف الأحداث التاريخيةفي هذه المرحلة تمت الدراسة لمخ، 1988استقلالها إلى غاية 

نوع النظام السياسي الجزائري الذي كان يعتمد مبدأ ساهمت بشكل مميز في بلورة 

وهذا النظام خلف لنا سلطة تنفيذية قوية ، الأحادية الحزبية والإيديولوجية الاشتراكية

لسياسي يمثلها رئيس جمهورية يستمد قوته من المشروعية التاريخية وكان هو محور النظام ا

  .عيةيشر تالجزائري دون فصله عن المؤسسة ال

هي مرحلة التعددية الحزبية في هذه الفترة ظهرت مبادئ جديدة  :المرحلة الثانية

، وهي مبدأ الفصل بين السلطات، 1996ودعمها كذلك دستور ، 1989جاء �ا دستور 

ف تأثرت السلطة مع كل هذه المبادئ كي، التعددية الحزبية، ثنائية السلطة التنفيذية

تعمل  تىالالمبادئ هذه البيئة السياسية الجديدة للمؤسسة التنفيذية و  وماذا عن التنفيذية؟

  .)1(افيه

لأنه يدرس موضوع تطور ، وفي هذا الإطار تم الاعتماد على المنهج التاريخي

  .السلطة التنفيذية من فترة الأحادية الحزبية إلى فترة التعددية

                                                             

 08ص، )1992، أم برس للإعلام والنشر: القاهرة( ، الحركة الإسلامية في الجزائر وأزمة الديمقراطية، ابراهيم البيومي غانم -1



18 
 

لأن هذه ، كما استعملنا في هذه الدراسة كذلك المنهج المقارن :المنهج المقارن*

وجب مقارنتها مع  المؤسسة التنفيذية في النظام الجزائريو المتمثلة في الدراسة بطبيعتها 

لأن المقارنة في الأصل هي السعي إلى الوقوف عند ، مؤسسات تنفيذية في نظم أخرى

لأنه لا يمكن المقارنة بين ، دراسة والمقارنةبين الظاهرة محل ال والاختلافأوجه التشابه 

  .والعكس أي تامة الاختلاف، ظواهر تامة التشابه

 أووالدراسة المقارنة للهيئة التنفيذية سواء لفترات زمنية مختلفة مثل الفترة الأحادية 

بقية الأنظمة مع مقارنة الهيئة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري  أو، التعددية

  :على أساس معايير محددة مثل، ىالأخر 

معيار الصلاحيات الدستورية والقانونية للمؤسسة التنفيذية وطبيعة تشكيلها  -

  .ومبادئها هل هي أحادية أم ثنائية وعلاقا�ا مع مؤسسات النظام الأخرى

كذلك المقارنة بين الهيئة التنفيذية في الجزائر وفي النظم الديمقراطية المعروفة مثل -

أي أداء الهيئة ، على أساس الأداء، ..فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، نيابريطا

 .وكذلك علاقتها بالبيئة الداخلية والخارجية، التنفيذية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا

استخدمنا هذا المنهج من أجل تحليل أوضاع مختلفة  :منهج تحليل المضمون*

كذلك من أجل تحليل النصوص الدستورية والوثائق و ، قائمة في النظام السياسي الجزائري

  .والتقارير المختلفة وهذا كله سيتطلب استخدام منهج تحليل المضمون

  :الإطار المفاهيمي -جـ 

نحاول من خلال هذا الجزء من الدراسة بيان وشرح المفاهيم والمصطلحات التي تم 

من أجل رفع اللبس والغموض ، موضوع السلطة التنفيذية في الجزائر اعتمادها في دراسة

  .قبل أن ندخل في التفصيل والبحث فيها

مجموع الإجراءات الخاصة "بأنه  "جون وليام لابيار"يعرفه  :النظام السياسي*

سواء منها ما تعلق بتنظيم أو تنسيق العلاقات بين ، بالقرارات الموجهة لكل ا�تمع

أو بالقرارات الخاصة ، كلع كما�موعات الخاصة أو بتلك المتعلقة بتعبئة ا�ت

  ".بالعلاقات السلطوية سواء كانت مشروعة أم قهرية
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هو مجموعة من العناصر المتفاعلة والمترابطة وظيفيا مع بعضها البعض : النظام*

  بحيث لو تغير أحد هذه العلاقات تفاعلية فنتحدث ، بشكل منظم ومن خلال علاقات

د تكون متعارضة فتكون أمام حالة من وق، عن الانسجام والتوازن والاستقرار

  .)1(الاضطراب وعدم التوازن

إن مفهوم النظام السياسي يعتمد في وجوده على نمط مستمر من التفاعلات 

وبالتالي هو عبارة عن ، والعلاقات الإنسانية والتي تتضمن عناصر القوة والسلطة والحكم

  .)2(الوجود عبر الزمننظام بنيوي مؤسساتي ويتبع ممارسات يقصد الحفاظ على 

تمثل المؤسسات السياسية أهمية كبرى في عملية التنمية : السياسيةالمؤسسة *

وموارد بشرية وكذلك ، وإطار دستوري وقانوني، السياسية والتي تتطلب وجود منظومة قيم

  .ونخبة سياسية وبيئية، جهاز إداري

السياسية وتتنوع المؤسسات السياسية من مؤسسات المشاركة كالأحزاب 

-تنفيذية(وتنظيمات ا�تمع المدني وغيرها إلى المؤسسات المخرجات كالسلطات الثلاثة 

  )3(:ومن أهم المميزات في عملية بناء المؤسسات السياسية هي) قضائية-تشريعية

أنه لا توجد وصفة محددة يمكن تطبيقها في عملية البناء في كل مجتمع وفي كل  -

لتقوم ، ل نماذج المؤسسات أثبتت فاعليتها من مجتمع لآخركما لا يمكن أن ندخ،  عصر

كما لا يمكن أن تتم عملية بناء المؤسسة بمعزل عن تجارب ،  بنفس الدور والوظيفة

  وخبرات أخرى 

، هناك مجموعة من المحددات الأساسية لبناء المؤسسات من ثقافة ومنظومة قيمية -

  .الخ...شرية وطبيعيةوموارد سياسية وب، وقدرات على العمل الجماعي

لا يمكن الفصل بين الدولة والمؤسسة على اعتبار أن الدولة هي مؤسسة  -

  .المؤسسات
                                                             

1- William la pierre، l’analyse des systèmes politiques( paris université de 

France 1973)، p23 

 .39ص ، مرجع سابق، كمال المنوفي  -2

كلية الاقتصاد والعوم السياسية ،  جامعة القاهرة: القاهرة( ، التطور السياسي والتحول الديمقراطي، عبد الغقار رشاد الفصي -3

 .122ص ، )2006
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سسي يعتبر عامل مهم في البناء المؤ ، كما لا ننسى أن التوازن بين المؤسسات -

أو الرسمية ، أو بين المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية(، والتوازن بين السلطات الثلاث

  ..)رسميةالوغير 

نعرف السلطة التنفيذية بإعطائها مفهومين المفهوم المادي  :السلطة التنفيذية*

 )1(والمفهوم العضوي

يبدو واضحا أن المدلول التنفيذي يتضمن بصورة أعم : المفهوم المادي*

ويشمل كذلك السلطة الحكومية التي من ، أي تعين الموظفين، الاختصاص الإداري

ة التنفيذية بالتدخل في توجيه الهيئة التشريعية لتتجاوب القوانين مع خلالها ستظهر الهيئ

  .)2(مقتضيات النشاط التنفيذي

هة النظر المادية هي ممارسة إجمال و�ذا نقول أن مفهوم السلطة التنفيذية من وج

وبالتالي تعنى بالهيئة التنفيذية من الناحية المادية كذلك ممارسة جملة من ، وظائف الدولة

  .)3(.وظائف الإدارية والحكومية والتشريعيةال

 يعطيهاوهو أن الهيئة التنفيذية تتضمن المؤسسات التي : المدلول العضوي*

  .الدستور ممارسة الوظائف التنفيذية وهي في الغالب اثنان

le chef de l’état consttitue quelque sartel’incarnotion يجسد الدولة أي: رئيس الدولة*
)4(  

وهذا يعني أنه ، تعبر الحكومة عن الطاقم الوزاري: الحكومة والوزراء رئيس*

ومهما   قاب مختلفة حسب الأنظمة السياسيةأل، يتشكل من مجمل رؤساء الدوائر الوزارية

، الدولة في كانت تسميتهم فهم الذين سيسهرون على الإدارة وتنفيذ السياسة العامة

  .)5(كومةويشكلون من خلال اجتماعهم ما يعرف بالح

                                                             

 .26ص ، 2009)، دار الهدى: زائرالج.(السلطة التنفيذية بين التعسف و القيد، عبد االله بوقفة -1

 .26ص، نفس المرجع ونفس الصفحة -2

 .33المرجع نفسه ص  -3

 .34المرجع نفسه ص  -4

  .35ص ، المرجع نفسه -5
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 )1()جوزيف شومبيتر(التعريف الذي قدمه  إلىنشير هنا  :يمقراطيدالتحول ال*

حيث يعرف الديمقراطية بأ�ا  "هنتجتون"التعريفات شيوعا و هو يتفق مع  أكثرباعتباره 

نظام يتضمن توسيع قاعدة المشاركة السياسية في عملية صنع القرار السياسي من خلال 

  .تنافسيةانتخابات 

 خطة الدراسة -7

  .فضول أخرى بالإضافة إلى الخاتمة و أربعمقدمة  تشمل الدراسة على

المتمثل في السـلطة التنفيذية ومكانتها في ، الإحـاطة بالموضوع، حيث شملت المقدمة

وقمنا باستعراض كل أدوات التحليل التي اعتمد�ا في ، النظام السياسي الجزائري

وكذلك  طار النظري والإطار المنهجي والإطار المفاهيميوالمتمثلة أساسا في إ، الموضوع

مكانة المؤسسة التنفيذية  ضبطنا الإشكالية وفقا للإطار العام للدراسة والذي يدور حول

 إلى مرحلة التعددية الحزبية و الأحاديةمن مرحلة ، تبعا لتطور النظام الدستوري الجزائري

  .الأصعدةما صاحب ذلك من تغير في الأوضاع على جميع 

المبحث الأول تطرقنا فيه إلى ، شمل هذا الفصل ثلاث مباحث :ولالأالفصل 

مكانة السلطة التنفيذية في النظام السياسي البرلماني والذي تمثله بريطانيا وتوصلنا إلى أن 

أي إلى جانب رئيس الدولة يوجد ، هذا النظام يقوم على مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية

  .رس صلاحيات السلطة التنفيذية ممارسة فعليةرئيس وزراء يما

وتطرقنا في المبحث الثاني إلى مكانة السلطة التنفيذية في النظام شبه رئاسي حيث 

ولكن يختلف على النظام ، يقوم هذا النظام كذلك على مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية

ويعطي صلاحيات  ، البرلماني في أن هذا النظام يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية

  .كذلك لرئيس الحكومة الذي هو مسؤول سياسيا أمام البرلمان

والذي ، أما المبحث الثالث فتناولنا فيه مكانة السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي

أي ، مبدأ أحادية السلطة التنفيذية، أ وتكلمنا فيه عن خصائصه المتمثلة في.م.تمثله الو

وغير ، يس الجمهورية فقط وهو منتخب من طرف الشعبأن هذه الأخيرة يمثلها رئ
                                                             

كلية الاقتصاد و العلوم ،  رسالة دكتوراه(، "دراسة في المنظمة العربية، علاقة القيادة بالظاهرة الإنمائية"، جلال عبد االله معوض - 1

 ).1985، جامعة القاهرة، اسيةالسي
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وتكلما كذلك عن مدى قوة هذه ، ولكن مسؤول جنائيا، أمام البرلمان مسؤول سياسيا

  .السلطة في النظام الرئاسي بسبب الصلاحيات الواسعة التي تتمتع �ا

لفصل وتكلمنا كذلك عن الخاصية الثانية لهذا النوع من النظام والمتمثلة في مبدأ ا

ومدى مرونة هذا المبدأ نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي ، التام بين السلطات

  .تمر �ا الدولة

يتناول هذا الفصل دراسة تحليلية وتفصيلية للمكانة الحقيقية  :الثانيالفصل 

تكلمنا فيه بالتفصيل عن : المبحث الأول، للسلطة التنفيذية في مرحلة الأحادية الحزبية

طبيعة بلورة ل الأحداث التي عقبت استقلال الجزائر والتي كان لها الأثر المباشر على مجم

  .النظام السياسي الجزائري إلى يومنا هذا

 كذلك تكلمنا عن كيفية تكوين السلطة التنفيذية في مرحلة: المبحث الثاني

  .منصب رئيس الجمهورية  شغورو عن أسباب ، الأحادية الحزبية

إلى ذكر كل الصلاحيات الدستورية  في هذا المبحثكما تطرقنا : المبحث الثالث

إضافة إلى . 1976 -1963والسياسية للسلطة التنفيذية التي خصصها كل من دستورا 

صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات غير العادية والتي تكون فيها سلطات رئيس 

  .كتاتورالجمهورية مطلقة خاصة في حالة الحرب أين يصبح الرئيس د 

دور السلطة التنفيذية في عملية التحول تناولنا في هذا الفصل  :الفصل الثالث

على دور الرئيس الشاذلي بن جديد في ، تكلمنا في المبحث الأول، في الجزائر الديمقراطي

أما المبحث الثاني فتناولنا ، ائج التعددية الحزبيةوإلى أسباب ونت، عملية التحول الديمقراطي

في  "اليامين زروال"ودور الرئيس ، ودة إلى المسار الانتخابي والممارسة الديمقراطيةفيه الع

 "بوتفليقة"والمبحث الثالث تكلمنا فيه عن دور الرئيس ، العودة إلى الممارسة الديمقراطية

مبنية على أسس شرعية وقانونية في إطار ممارسة ديمقراطية ، في ترسيخ قواعد دولة مدنية

   .مقيدة

تطرقنا فيه إلى الهيكلة البنيوية والوظيفية وبالتفصيل إلى صلاحيات  :ل الرابعالفص

هذه الصلاحيات سواء كانت تنفيذية أو ، السلطة التنفيذية في مرحلة التعددية الحزبية
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المتمثلة في حالة ، في الحالات العادية و الحالات الغير عادية، تشريعية أو قضائية

كما تطرقنا بالتفصيل إلى علاقة رئيس . حالة الحربية و ئوالحالة الاستثنا، الطوارئ

الجمهورية برئيس الحكومة في مرحلة التعددية الحزبية وتكلمنا عن صلاحيات رئيس 

والتي تم إلغاؤها في التعديل الدستوري نوفمبر ، الحكومة التي منحها له الدستور صراحة

ات لا يمارسها إلا بإذن رئيس وأصبح الوزير الأول مكان رئيس الحكومة بصلاحي، 2008

  .الجمهورية

والتي كان أهمها المكانة ، أما خاتمة الموضوع فتكلمنا على النتائج المتوصل إليها

البارزة لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري على الرغم من كل التعديلات 

   .الدستورية التي شهد�ا الجزائر
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  الأول فصـلال

  انـة السلطة التنفيذيـة في الأنظمة السياسية المعاصرةمك

ولم يعد من الممكن ، اختصاصا�ا في الدولة الحديثة تالسلطة وتزايد تتسعا

لذلك فقد استهدف الفقه ، تركيزها في يد حاكم واحد بل يلزم توزيعها بين هيئات مختلفة

لمؤسسـات عن وفصل هذه ا، ثلاث مؤسساتالتقليدي توزيع وظائف الدولة على 

فخصصت مؤسسة للتشريع وسميت ، بعضها بقصد حماية المحكومين من استبداد الحكام

ومؤسسة أخرى اختصت بالتنفيذ وسميت ، بالسلطة التشريعية مهمتها سن القوانين

مهمتها تنفيذ القوانين وتطبيقها على أرض الواقع بصرامة ومؤسسة ، بالسلطة التنفيذية

، ا ينشأ بين الأفراد من خصومات وسميت السلطة القضائيةثالثة مختصة بالفصل فيم

ومهما قيل في انتقاد هذا التقسيم الثلاثي فإنه لا يزال هو السائد في الفكر السياسي وفي 

  .النظم السياسية حتى وقتنا الحالي

وقد اتخذ فقهاء القانون الدستوري من مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة الحاكمة 

فإذا قامت العلاقات بين السلطات على ، ز بين النظم السياسية المختلفةمعيارا للتميي

وإذا كانت الغلبة والمكانة الأعلى للسلطة التنفيذية ، أساس المساواة كان النظام برلمانيا

أما إذا كان يأخذ مرة �ذا وأخرى �ذا سمي بالشبه رئاسي وأخيرا ، سمي النظام رئاسيا

كون فيه الهيئة التشريعية هي المهيمنة أكثر من الهيئات نظام حكومة الجمعية الذي ت

  .(1)الأخرى

سوف نقتصر ، لأقل انتشارا في الأنظمة المعاصرةنظام حكومة الجمعية هو ا نولأ

وبما أن بحثنا . من بحثنا على النظام البرلماني و شبه الرئاسي والرئاسي ولفي الفصل الأ

ها في النظام السياسي فإننا نبحث في النقطة يقتصر فقط على السلطة التنفيذية ومكانت

الأولى عن مكانة السلطة التنفيذية في النظام البرلماني الانجليزي ونبحث في النقطة الثانية 

عن مكانة السلطة التنفيذية في النظام شبه الرئاسي الفرنسي ونبحث عن مكانة السلطة 

  .ثالثةفي النقطة ال التنفيذية في النظام الرئاسي الأمريكي

                                                             

 . 284ص ، )1988، دار الفكر العربي: القاهرة(، النظم السياسية و القانون الدستوري، محمد سليمان الطماوي1-
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  مكانة السلطة التنفيذية في النظام البرلماني البريطاني : المبحث الأول

يقوم النظام البرلماني على مجموعة من الخصائص أو الدعائم التي عرفتها انجلترا في 

والتي لا زال يعمل �ا إلى يومنا هذا مع ظهور بعض الإصلاحات نتيجة  19القرن 

  :تمعات وتعقدها وهيوتطور ا�، لتطور النظم القائمة

  خصائص النظام البرلماني البريطاني: المطلب الأول

  :ثنائية الجهاز التنفيذي: أولا

  .والوزارة، ونعني بذلك أن السلطة التنفيذية تتكون من هيئتين هما رئيس الدولة

  :رئيس الدولة/ أ

لا ينفرد وحده بممارسة السلطة التنفيذية بل ، وهو إما ملك أو رئيس منتخب

  .أي رئيس مجلس الوزراء) الوزارة(يشاركه فيها 

غير مسؤول سياسيا أمام إن رئـيس الدولة في انجـلترا يتولى منصبه بالوراثة وهو 

ولا يجوز أن يجمع بين منصب رئيس الدولة ورئيس ، وإنما المسؤولة هي الوزارة البرلمان

لية الملك عدم الأخذ ويترتب على عدم مسؤو ، (1)الوزراء وهو غير مسؤول جنائيا أيضا

إذا كان ، أي قراراته لا تكون نافذة إلا إذا وقعها إلى جانبه رئيس الوزراء، بالرأي منفردا

شؤون وزارة من يخص إذا كان الأمر  المعنيأو الوزير ، الأمر يتعلق بالسياسة العامة للدولة

لملك اسمية أو وبذلك تنتقل السلطات الفعلية إلى الوزارة وتصبح سلطات ا، (2الوزارات

  .شرفية فقط

ومع ذلك فإن شخصية الملك في النظام الانجليزي يمكن أن تلعب دورا كبيرا في 

  .شؤون الحكم بما يتمتع به من مكانة أدبية سامية

  :الوزارة/ ب 

تعتبر مؤسسة الوزارة العنصر الثاني الذي يشارك الملك في ممارسة السلطة التنفيذية 

و الوزير الأول وهي عبارة عن هيئة جماعية أو مجلس الوزراء أ، نجليزيفي النظام البرلماني الا

                                                             

 .325ص ، )1974، دار المعارف: الإسكندرية، 1ط، 1ج(، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، عبد الحميد متولي - 1



26 
 

لأنه المهيمن على  (1)هو محور النظام البرلماني الانجليزيوالوزير الأول ، الحكومة رئيس أو

لذلك ذهب البعض إلى تسمية ، المسؤول عنها سياسيا أمام البرلمان كل شؤون الدولة و

  (2).ارةالنظام الانجليزي بحكومة الوز 

  :وتتميز الوزارة في النظام البريطاني بالخصائص التالية

أن الوزراء يتم اختيارهم من بين أعضاء الحزب الحائز على الأغلبية البرلمانية  -

 .ويتم ذلك بواسطة زعيم الحزب الذي يعينه الملك رئيسا للوزراء، بمجلس العموم

 .المسؤولية الجماعية للوزارة وروح التضامن بينهم -

معظم الوزراء من حزب رئيس (كرة التجانس الناتجة عن الإجماع الحزبي ف -

 ).الوزراء أي من نفس الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية

ورسم السياسة العامة ، الوزارة وحدة واحدة لتكوين وتسيير شؤون الدولة -

 (3).للبلاد من خلال مجلس الوزراء الذي يرأسه الوزير الأول

  :الفصل المرن بين السلطات: نياثا

يقوم النظام الانجليزي على أساس الفصل المرن بين السلطات أي مبدأ التعاون 

لاسيما بين السلطتين التشريعية ، والتضامن مع قيام نوع من الرقابة المتبادلة فيما بينهم

  .والتنفيذية

  :ومن بين مظاهر التعاون/ أ

ية على الرغم من أن هذه الوظيفة من حق اقتراح القوانين للسلطة التنفيذ -

 .اختصاص البرلمان

حيث تؤدي هذه الخاصية إلى ، الجمع بين عضوية مجلس العموم والوزارة -

بحيث يستطيع الوزراء حضور ، تجسيد مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

                                                             

 .35ص، المرجع نفسه -1

المؤسسة الجزائرية :الجزائر(، 1989النظرية العامة للدولة و النظام السياسي الجزائري في ظل دستور ، حمد وافي بكرا ادريسأ -2

 .  132ص، )1992، للطباعة

-176ص ص ) 1989، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع(، القانون الدستوري والنظم السياسية، اسماعيل الغزال-3

177. 
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لحكومة والدفاع عن سياسة ا، ومناقشة مشروعات القوانين، جلسات مجلس العموم

 )1(.والتصويت على المسائل المطروحة

  :ومن بين صور الرقابة المتبادلة بين السلطتين/ ب

تتمثل في طرح موضوع عام ، ما يملكه البرلمان اتجاه الحكومة من وسائل متعددة

واستقالة  الذي قد ينتهي بطرح الثقة �م، مواستجوا�، وتوجيه أسئلة للوزراء للمناقشة

ولا يتعلق  إلى طرح الثقة به متعلق بوزارته ما إذا كان العمل الذي أدىللوزير في حالة 

أو استقالة الوزارة بكامل هيئتها إذا كان الأمر ، )مسؤولية فردية(بالسياسة العامة للوزارة 

  )2().مسؤولية تضامنية(يتعلق بالسياسة العامة للوزارة 

يتمثل في دعوته للانعقاد ، ما تملكه الحكومة من وسائل تأثير اتجاه البرلمان و

وحق الوزارة في حضور جلسات البرلمان للدفاع عن سياسة ، وفض الدورة البرلمانية

هو الذي يتوازن مع ، الحكومة وحق الحل الذي يعد أهم وسائل رقابة الحكومة للبرلمان

  )3(.حق البرلمان في طرح الثقة بالحكومة

  نفيذيةالتوازن بين السلطتين التشريعية والت: ثالثا

إن مبدأ التوازن ينتج من المساواة بين السلطتين في الاختصاصات وما يوجد 

، بحيث أن لكل منهما على الأخرى نفس الدرجة من التأثير، بينهما من تداخل وتفاعل

ففي المقابل ما للبرلمان من حق تقرير مسؤولية الوزارة يكون لرئيس السلطة التنفيذية 

وإذا كان للبرلمان حق توجيه أسئلة شفوية وكتابية واستجواب ، حق حل البرلمان) الملك(

فإنه بالمقابل ، وما لذلك من الوسائل التي يستعملها البرلمان في رقابة أعمال الحكومة

ونشرها ، واقتراح القوانين والتصديق عليها، للسلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان للانعقاد

  .وفض دورة البرلمان

                                                             

كلية ،  جامعة القاهرة، رسالة دكتوراة(، "رئيس الدولة في الأنظمة الديمقراطية الغربية العامة"، سامي محمد محمد- - 1

  .34-33ص ص ، )2006، الحقوق

، دار الفكر العربي:القاهرة(، دراسة مقارنة: رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة، محمد قدري حسن - 2

 .192ص ) 1997

 .199ص ، )1987، دار النهضة العربية للطباعة و النشر :بيروت(، الأنظمة السياسية المعاصرة، يحى الجمل - 3
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  لاختصاصات التنفيذية للسلطة التنفيذية في بريطانياا: المطلب الثاني

باعتبار بريطانيا هي البلد الذي نشأ فيها النظام البرلماني الذي يقوم كما ذكرنا 

والوزارة ) سواء كان الملك أو منتخبا: الرئيس(سابقا على مبدأ ازدواجية السلطة التنفيذية 

  .من ناحية والوزارة من ناحية أخرىوبالتالي نحدد اختصاصات كل من الرئيس أو الملك 

  :الاختصاصات التنفيذية للملك في النظام البرلماني البريطاني/ أولا

من المعروف في انجلترا أنه لا توجد قواعد مكتوبة تحكم العلاقة بين الملك والوزارة 

ولكن العرف القائم في المملكة المتحدة جعل منها ، ولا تحدد اختصاصات كل منهما

  :موروثة عرفية تحكم كل من الملك والوزارة وتحدد اختصاصا�ما كالتاليقواعد 

  تعيين الوزير الأول/ أ

يقوم الملك في بريطانيا بدعوة زعيم الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية  -

 .)1(لتشكيل وزارة جديدة وهو زعيم الأغلبية في مجلس العموم

، بالبحث عن رئيس للوزارةوإذا لم يكن هناك أغلبية واضحة يقوم الملك  -

لأنه لا يمكن حل ا�لس وإجراء انتخابات جديدة بلا ، يقوم بتشكيل حكومة ائتلافية

 .)2(سبب سوى عدم وجود زعيم بالأغلبية

  تعيين الوزراء وإقالتهم/ ب

وذلك بالتشاور مع رئيس الوزراء ، من حق الملك في بريطانيا تعيين الوزراء -

  .أما الملك فسلطته نظرية فقط، في هذا الأمرالذي له الكلمة الحقيقية 

من حق رئيس الوزراء تشكيل حكومة متماسكة ومتجانسة تستطيع الحصول  -

على ثقة الأغلبية في مجلس العموم سواء كانت من نفس حزبه أو يختارهم من حزب 

  .)3(المعارضة أو حتى من خارج البرلمان

                                                             

، كلية الحقوق،  جامعة القاهرة، أطروحة دكتوراه("التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، حمد عبد الرحمان حسنأ - 1

  .99ص ، )2006

  .101ص، المرجع نفسه -2

 .182ص ، مرجع سابق، محمد قدري حسين -3
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يقترح إجراء بعض التغيرات في  يجوز للملك في النظام البرلماني البريطاني أن -

لأن ذلك يعتبر تدخل في ، إلا أنه ليس من حقه اقتراح شخص معين، الحقائب الوزارية

 .)1(سياسة الحكومة

ويمكن عزل وزير معين في بريطانيا بقرار ملكي بناء على طلب رئيس الوزراء  -

إحراجا  أو بسبب تصرفاته التي سببت، بسبب فقدان الثقة فيه داخل مجلس العموم

 .)2(للوزارة داخل مجلس العموم

  :حق الملك في حضور جلسات مجلس الوزراء/ ج

كما هو معروف في انجلترا أن السلطة التنفيذية يمارسها فعليا رئيس الوزراء  -

أما الملكة فسلطا�ا شكلية فقط تتمثل في ، ومن بين سلطاته رئاسة الوزارة واجتماعا�ا

كما لها الحق في   دون حضور هذه الجلسات، س الوزراءواجب الاطلاع على قرارات مجل

واستشار�ا في المسائل المهمة دون ، الاطلاع على المراسلات مع السفراء في الخارج

 .علانية

كما أنه من حقه ،  يجوز للملك أن يطلع على جدول أعمال مجلس الوزراء -

 ة كما له حق أن يحصل على كل المعلومات التي يريدها من أي جهة كانت في الدول

واللجان الفرعية التابعة لها و من واجبه أن يلفت نظر ، الاطلاع على لجنة الدفاع_ 

  )3(.رئيس الوزراء في كل أمر يراه مناسبا

  :تعيين الملك للموظفين وعزلهم/ د

فهو يعين ما ، يملك الملك في بريطانيا الحق الأكبر في تعيين المناصب الكنيسية -

ك له الحق في التعيين في الشرائح التي تتقاضى أعلى وكذل، منصب 970يقارب 

  .الرواتب

                                                             
1 - R. Neur man، European Government، U، S، 1988، P34. 

 .103ص ، مرجع سابق، أحمد عبد الرحمان حسن - 2

3 - M Charlot، le bipartisme –le système britanniques. A colin paris، p225. 
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، رئيس محاكم الاستئناف، ورئيس القضاة، كما يقوم الملك بتعيين وزير العدل -

ويعين الملك باقي ، قضاة الاستئناف بعد أخذ رأي الوزير الأول، نائب وزير العدل

 )1(.مجلس اللوردات القضاة بعد أخذ رأي

في إقالة جميع الموظفين المدنيين ويكون هو المسؤول كذلك للملك الحق  -

 .بالتعويض

  التصديق على قرارات مجلس الوزراء/ هـ

ولا يمكن له ، يقوم الملك بالتصديق على قرارات مجلس الوزراء بعد الاطلاع عليها

ه وكل ما يستطيع القيام ب، تعديلها أو إلغاؤها تبعا للعادات والتقاليد الدستورية البريطانية

  . )2(هو أن يطلب إعادة النظر في قرار معين صدر من مجلس الوزراء فقط

  :إدارة العلاقات الخارجية/ و
واعتماد  عيين السفراء لدى الدول الأجنبيةيملك الملك في بريطانيا الحق في ت -

أما واقعيا فوزير ، السفراء الأجانب لدى بريطانيا هذه الصلاحية تعود للملك نظريا فقط

 )3(.هو الذي يقوم �ذا العمل الخارجية

وتقوم  ات الدولية بواسطة وزير الخارجيةيقوم الملك كذلك بإبرام المعاهد -

 .الحكومة بعرض هذه المعاهدات على البرلمان للموافقة عليها قبل إقرارها

مما سبق يتضح لنا بأن الملك البريطاني يملك صلاحيات تنفيذية كبيرة توازي 

غير أن التقاليد ، لمقررة لرئيس الدولة في أي نظام برلماني آخرالصلاحيات التنفيذية ا

الدستورية البريطانية قادت إلى إبعاد الملك من معترك الحياة السياسية وجعلت ممارسة 

)  الوزارة(الصلاحيات التنفيذية والمقررة للتاج الملكي بيد رئيس الوزراء أو بمعنى أصح 

  .صح فقطويكتفي الملك بالمتابعة وتقديم الن

  

                                                             
1
- M Duverger، institution politique et droit constitutionnel، Paris: 1978، pp 

275-283. 
2
 - F STACEY، The Government of modern Britain، Oxford، 1969، P 161. 
3 - H Phillips، le système politique britannique، 1976، p 251. 
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  الصلاحيات التنفيذية للوزارة في بريطانيا. ثانيا

إذا كانت السلطة التنفيذية قد انتقلت من يد الملك الذي لم يعد يلعب إلا دورا 

فان هذا ناتج عن التطور الذي عرفه النظام البريطاني ، الوزارة إلى شرفيا في ممارسة السلطة

وذلك بسبب اعتماد ، د تحول لصالح الوزارةق، في بريطانيا بعد أن كان لصالح البرلمان

  .نظام الثنائية الحزبية

هذه الأسباب جعلت من الوزارة ورئيس الوزراء لهم اختصاصات واسعة في ا�ال 

بحيث تقوم الوزارة بوضع السياسة العامة للدولة والتخطيط طويل وقصير المدى ، التنفيذي

  .ن للتصويتووضع البرامج السياسية المطروحة على البرلما

وتلجأ  القوانين تحت رئاسة الوزير الأولتقوم الوزارة أيضا بتوجيه الإدارة وتنفيذ 

يملك الوزير الأول تعيين الوزراء وله ، الحكومة إلى إنشاء لجان تتولى الأعمال المنبثقة عنها

كذلك من حق رئيس ،  ويعين الموظفين والعسكريين في الدولة، صلاحية عزلهم كذلك

إما أن ينفذها هذا الوزير أو يقدم ، في بريطانيا أن يكلف أي وزير بمهمة معينة الوزراء

  .(1)حزب الأغلبية المشكلة للحكومة استقالته من جانب حزبه خاصة إذا كان الحزب هو

) الملك(يملك رئيس الدولة في بريطانيا  :ومما سبق نستطيع أن نصل إلى ما يلي

  :صلاحيات تتمثل في

 .وإقالة الوزراء، لأول وإقالتهتعيين الوزير ا -

 .التصديق على قرارات مجلس الوزراء -

 .تعيين الموظفين وعزلهم -

  .الإشراف على العلاقات الخارجية وإدار�ا -

هذه الصلاحيات كلها بالنسبة للملكة البريطانية هي رمزية فقط لا تمارسها 

رس السلطة ي يمارئيس الوزراء الذي له السلطة الفعلية وهو الذ إلا بواسطة، فعليا

  .التنفيذية في بريطانيا

  

                                                             
1-M. Charlot، Op Cit، P 227. 
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  :الاختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذية في بريطانيا: المطلب الثالث

تصدر السلطة التنفيذية في بريطانيا اللوائح وتسمى الأدوات القانونية وهي 

مفوضة للإدارة بموجب القوانين التي تنص صراحة على تفويض صلاحيات محددة للإدارة 

  .ر التنظيمات اللازمةلإصدا

وهناك نظم شبه قانونية تصدرها السلطات المحلية والاتحادات العامة أو التعليمات 

أما التعليمات الموجهة من الحكومة ودوائرها للسلطات المحلية فهي ، أو الكنيسة، المهنية

  .)1(من الأدوات القانونية

نية التي �مها هذه وتكون المبادرة في هذه الأدوات التنظيمية للجهات المه

ل دخولها ـها قبــأو طلب إلغائوقــد يتطلب الأمر عرضـها على البرلمـان بمجلسيـه لإقـرارهـا ، المسائــل

  )2(حيز التنفيذ

أما النظم الصادرة عن السلطات المحلية فيجب أن تعتمد من الوزير المختص كما 

وهذه اللوائح ، حيز التنفيذيجب نشر هذه النظم ليطلع عليها المواطنون قبل دخولها 

لاشك أ�ا مماثلة للوائح التي تنظم سير المرافق العامة ولوائح الضبط التي �دف إلى 

  )3(.الحفاظ على الهدوء والصحة والسكينة العامة

كما تصدر الإدارة لوائح تنفيذية لتنفيذ القوانين مثلها في ذلك مثل السلطة 

  .التنفيذية في النظام الفرنسي

  :التفويض التشريعي :أولا

التفويض التشريعي نتيجة ضغط العمل على البرلمان والحاجة إلى خبرة فنية  يأتي

وهذا لمواجهة الظروف الطارئة والصعوبات الإدارية التي ، في بعض التشريعات والتنظيمات

  . )4(تحتاج إلى كفاءات وخبرات إدارية عالية

                                                             
ص ، )2006، جامعة القاهرة، كلية الحقوق،  دكتوراه رسالة(، لتنفيذيةالتوازن بين السلطتين التشريعية وا، أحمد عبد الرحمان -1

128.  

  .129ص ، المرجع نفسه- 2

 .202ص، مرجع سابق، يحي الجمل- 3

4 - Philippe، Constitutionnal and Adminstrative Law، London، 8 th 1973. 

P808. 
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ريعات الضريبية لتأثر هذه يجب أن يكون التفويض محدد ولا يكون في التش

، كما يجب عرض اللوائح التفويضية على البرلمان لإقرارها،  الضرائب على حياة الشعب

هذه الأخيرة التي لها الحق في إلغاء كل الأدوات ، ويجوز للأفراد الطعن ضدها أمام المحاكم

، فويضلم تتوفر على شروط قانون التالقانونية الصادرة بموجب قانون التفويض إذا 

للرقابة البرلمانية والتي قد تؤدي إلى إثارة ) تشريعات التفويض(وتخضع لوائح التفويض أو 

وقد يستوجب القانون إحالتها للبرلمان بعد صدورها لتتم الموافقة عليها ، المسؤولية الوزارية

  . )1(كشرط الاستمرار فيها قبل وضعها موضع التنفيذ،  خلال فترة معينة

  :الضرورةلوائـح : ثانيا

والتشريع ، إن الوظيفة الأساسية للبرلمان الانجليزي بغرفتيه هو التشريع والمراقبة

للبرلمان السيادة التامة في ممارسة  و، سن القوانين وتعديلها أو إلغائها أو تغييرها، بخطواته

نوع من التقيد أو الرقابة أو الضغط لأي سلطة كانت ما لم يفوضها البرلمان ذلك 

  .صراحة

إذا دور السلطة التنفيذية في بريطانيا لا يتعدى سوى مجالات شكلية في التشريع 

بحيث أن الملك له الحق في الإطلاع على القوانين دون إضافة أو حذف أي حرف على 

ولا يملك الملك البريطاني الحق في صدور لوائح تكميلية ما لم يستند في ، المواد القانونية

  )2(البرلمانذلك إلى تفويض صريح من 

لذلك يجب على الحكومة أن تلجأ إلى البرلمان لصدور قانون الطوارئ الذي يحدد 

لكن التطورات العالمية وتعقيدات الحياة السياسية ، مناطق سريانه والمدة الزمنية له

والاجتماعية بكل أشكالها أدت إلى الاعتراف للملك بالحق في إعلان حالة الطوارئ 

ن للتاج الملكي سلطات تقديرية ذات أهمية كبيرة تتمثل في سلطاته واستقر العرف على أ

  .أي من حقه إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحرب، الكاملة في حالة الطوارئ أو الحرب

                                                             
 .19ص ، مرجع سابق، محمد قدري حسين -1

  .20ص ، المرجع نفسه - 2
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المسير لوزارة و السلطة التنفيذية في بريطانيا هي في يد ا إنوفي الأخير نقول  

هذه الفكرة ، الماسك بزمام السلطة الفعلية لأنه هو، الأولدق هو الوزير الحقيقي بعبارة أ

  .تجسدت فعليا باعتناق بريطانيا نظام الثنائية الحزبية

شبه النظام (مكانة السلطة التنفيذية في النظام السياسي الفرنسي : المبحث الثاني

  ):الرئاسي

لقد مر النظام السياسي الفرنسي بمراحل مختلفة منذ قيام الثورة الفرنسية سنة 

  .1958وحتى قيام دستور الجمهورية الخامسة عام  1789

لقد غلب الطابع البرلماني التقليدي الذي عرف في انجلترا في تلك المراحل 

الرئاسي  الطابعالمختلفة من الجمهوريات الفرنسية إلا في بعض الأحيان فقط حيث نجد 

  (1).يهيمن على هذا النظام

  الفرنسي السياسيتطور وخصائص النظام :المطلب الأول

على الرغم من أن تلك الثورة ، مرالنظام الفرنسي بطريق طويل منذ قيام الثورة

إلاأن النظام ، مجموعة من الدول لإبراز المبادئ الديمقراطية العظيمة التي اقتدت �ا

الفرنسي لم يتميز دائما بالممارسة الحقيقية للديمقراطية حيث تخللته فترات تميزت 

  (2).بالدكتاتورية

ية قيام غاالى  ذلك يجب دراسة تطور النظام السياسي الفرنسي عبر مراحلهل

  .الخامسةالجمهورية 

  .النظام السياسي الفرنسينشأة : أولا

البريطاني كما سبق ذكره في المبحث السابق قائم عاى  اذا كان النظام السياسي

ياسي فان العكس من ذلك النظام الس، أساس العرف أي على قواعد غير مكتوبة

المضمون حسب رف مجموعة من الدساتير المدونة والمختلفة في الشكل و الفرنسي لأنه ع

يمكن تقسيم التاريخ السياسي الفرنسي إلى ثلاث فترات كما يرى ، التاريخي التسلسل

تاريخ قيام الثورة الفرنسية إلى غاية سقوط  1789بعض الباحثين؛ الفترة الأولى من سنة 
                                                             

 . 38ص ، مرجع سابق، سامي محمد محمد -1

 . 39ص ، المرجع نفسه -2
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إلى غاية  1814الفترة الثانية تبدأ من سنة ، 1814بونابارت عام  إمبراطورية نابليون

أي تاريخ قيام الجمهورية الثالثة وحتى  1888والفترة الثالثة سنة ، قيام الجمهورية الثالثة

  )1(.1958قيام الجمهورية الخامسة 

 إلىو كان الملك يملك كل السلطات ، رنسا وراثية مقيدةلقد كانت الملكية في ف

ملك بسلطة مقيدة تستند الذي غير من السلطات المطلقة لل 1791دستور  صدورغاية 

لة على أنه يستمد سلطته من للدلا) ملك فرنسا(أصبح يطلق على الملك و ، الى الأمة

،  الفرنسي الإنسانحقوق  إعلانونص هذا الدستور في بنوده الأولى على وثيقة ، الشعب

و كان الملك ، تين النشريعية و التنفيذيةعلى مبدأ الفصل بين السلطكما نص كذلك 

و هذا يعني أن نوع النظام في ، يعين الوزراء الذين كانو يسألون أمامه و ليس أمام البرلمان

)2(.تلك المرحلة لم يكن برلمانيا بل رئاسيا
  

  1958الى غاية  تطور النظام السياسي الفرنسي:ثانيا

حيث أخذ ، م الثورة الفرنسيةلقد مر النظام الفرنسي بطريق طويل منذ قيا 

بداية من الأربعةبالنظامين البرلماني والرئاسي معا في مراحله المختلفة وعبر الجمهوريات 

 مع قيام الثورة الفرنسية و كان أول دستور لها هو دستورالتي تشكلت  الجمهورية الأولى

  جوازية حتى من خلال هذا الدستور كانت المكانة الأولى فيه الى الطبقة البر ، 1791

لا  كان  الشعبلأن ، هذه الديمقراطية كانت مقيدة، ان نص على مبادئ الديمقراطيةو 

حق النقض في  الملك استعمل مع ذلك فقدو  ،)3(يمارس السيادة التي هو صاحبها

هذا ما جعل الجمعية و ، صادرين من الجمعية الوطنية 1792مرسومين أساسين سنة 

أصبحت الجمعية الوطنية وضمت سلطاته لها و ، طات الملكية تأخذ قرار بتعليق سلالوطن

هذا ما أدى �ا و  سلطا�ا التشريعية فهي تتمتع كذلك بالصلاحيات التنفيذية إلى إضافة

هذا التعديل قام  تعديل الدستور القائمعقد مؤتمر يكون من صلاحياته  إلىالدعوة  إلى

في نفس الوقت تم وضع دستور و ، 1792سبتمبر  21قيام الجمهورية في الملكية و  بإلغاء

                                                             
 .المرجع نفسه نفس الصفحة -  1

2 -
 273ص، مرجع سابق، اسماعيل الغزال 

3 -
 .262، ص، 2009، دار بالقيس:الجزائر، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية، مولود ديدان 
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ان هذا الأخير الذي ك 1793هو دستور و ، ديد عرض على الشعب للموافقة عليهج

أنه لم يطبق على أرض الواقع نظرا لتمرد المدن  إلا، مستوحى من أفكار جون جاك روسو

  )1(.ى و الغزو من الخارج الكبر 

غاية  إلىشكيل حكومة ثورية تعليق العمل بالدستور و ت إلىهذا ما دفع بالمؤتمر  

الدستور  يتصف هذا، 1795سقوطها ووضع دستور جديد في أوت  تاريخ 1795

غاية  إلى، بالردة لأن السلطة التنفيذية ثارت ضد هيمنة السلطة التشريعية على الحكم

تعديل البتعديلات جديدة بأمر من نابليون أهمها ضع دستور جديد و أين و  1799

قنصلا مدى الحياة و التعديل الثاني  نابليون ذي نص على تعيينال 1802الحاصل في 

  .وراثي إمبراطورينظام  إلىالذي يقصي بتحويل النظام الجمهوري  1804في 

لويس الثامن  الىقرر مجلس الشيوخ تسليم العرش  1814بعد هزيمة نابليون في و 

في رنسي و منح دستور ملكي للشعب الف عن رغبته في هذا الأخير الذي عبر عشر

 لإرادةخاضعا  كان شارلشقيقه لويس الثامن عشر و خلف شارل العاشر  1824

بين ممثلي الأمة الذين كانو يسعون الى قيام بذلك بدأ الصراع بينه و و ، الملكين المتطرفين

 1830في و ، ورة التي أجبرت الملك على الفراربالتالي أعلن النواب الثو ، انيالنظام البرلم

المؤقتة و أجرى البرلمان بعض التعديلات على الميثاق الذي قبل به شكلت الحكومة 

  )2(.فرنسالويس فليب الذي أصبح ملك 

نشأت هذه ، 1851إلى غاية  1848تكونت في : الجمهورية الثانية 

مبدأ سيادة الأمة و  نص دستورها علىالشعبية و  1848لى اثر قيام ثورة الجمهورية ع

مقيما سلطتين تشريعية ، بين السلطاتبدأ الفصل معلى  صكما ن،  العدالةرية و على الح

لذلك كان التنافس شديد ، السلطاتسية و تنفيذية متوازنتين من حيث المكانة السياو 

  )3(.ينهما من حيث لمن تكون الغلبةب

                                                             
 267 ،266ص، ص، مرجع سابق، مولود ديدان 1

 199الغزال، مرجع سابق، ص،  2

3
 276اسماعيل الغزال، مرجع سابق، ص،  
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العام السري  الاقتراعالسلطة التنفيذية يتولاها رئيس جمهورية منتخب عن طريق 

تألف البرلمان من مجلس واحد و ، قابلة للتشديد مرة واحدة فقط المباشر لمدة أربع سنوات

أي طبق في هذه المرحلة من تاريخ فرنسا ( ، كان الفصل مطلق بين السلطاتو ، فقط

لم يكن من حق ، و الرئيس إقالةلم يكن من حق البرلمان  حيث، )السياسي النظام الرئاسي

  .الرئيس حل البرلمان 

جاء انقلاب سببه المباشر هو  1851في  حيث، لم تدم هذه الفترة طويلا

الصراع القائم بين الجمعية الوطنية التشريعية و رئيس الدولة لويس بونابرت الذي جاء عن 

عية الوطنية عن طريق انقلاب قام به من معلى الج فيه الذي انتصر، و نتخابالاطريق 

ووافقه الشعب على ، يتهولا إ�اءمرة ثانية قبل انتخابه  لإعادةلدستور ت اأجل تعديلا

  .1852 عن طريق الاستفتاء و أعلن عن دستور جديد هو دستور يناير ذلك

الصادر  الإنسانحقوق  إعلانلقد تضمن هذا الدستور المبادئ التي نص عليها 

جاءت بعدها مجموعة من التعديلات عروفة بالحقوق العامة للفرنسيين، المو  1789سنة 

تعدل ، بتولي الرئاسة لمدة عشر سنواتللسلطة التنفيذية الدستورية أعطت الحق أكثر 

تولى بعدها نابليون ، الثالثة الإمبراطوريةهذا النص بواسطة مجلس الشيوخ نظرا لفساد 

  على يد ألمانيا سقط  1870و على اثر هزيمته في سنة ، الثالث الحكم مدى الحياة

   )1(.معه الثانية ت الجمهوريةبالتالي سقطو 

لم تقم الجمهورية الثالثة عقب سقوط نابليون الثالث  الثالثة هوريةأما الجم 

بل بعد سنوات حكمت خلالها فرنسا بواسطة حكومة الجمعية النيابية و التي ، مباشرة

وقد اعتنق هذا ، 1875أنتخبت من أجل وضع دستور جديد الذي صدر في عام 

 أب لقب عليه أطلق الذي wallonتقدم ، حيثالدستور مبدأ النظام البرلماني 

 بالأكثرية ينتخب الجمهورية رئيس أن على ينص كان الذي ،1875 بتعديل الجمهورية

 و، و لمدة سبع سنوات الوطنية الجمعية في معا مجتمعين النواب و الشيوخ �لس المطلقة

                                                             
1

 313محسن خليل، مرجع سابق، ص 
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فرنسا في  ا�زامو لكن هذه الجمهورية سقطت بسبب ، تلاه ثلاث قوانين أخرى دستورية

  .لعالمية الأولىالحرب ا

حيث منحت فيها الجمعية ، والتي كانت أقصر جمهورية الجمهورية الرابعة

و نظرا لضروف  1944و 1940رشال بتان في الفترة الممتدة بين المة الى السلطالوطنية 

أي ، التي كانت قائمة كانت سلطات الرئيس في تلك المرحلة مطلقة يةالثان الحرب العالمية

هر الجمهورية الرابعة الا بعد صدور تظو لم ، لسلطة التشريعة و القضائيةيجمع بين يديه ا

لكن هذه الجمهورية  1946عام من الذي أقره الشعب في الاستفتاء  1946دستور 

و من بينها أزمة الوزارة فكانت الحكومة ، سرعان ما انتهت نظرا للأزمات المستمرة

لى القوانين اذا لم تنل الأكثرية تستقيل لأسباب بسيطة من بينها عند التصويت ع

   .المطلقة

  قبل قيام الجمهورية الخامسة الفرنسي السياسي خصائص النظام: ثالثا

ن النظام الفرنسي أخذ بالنظامين البرلماني والرئاسي معا في مراحله المختلفة وعبر إ

  :وبالتالي للنظام الفرنسي خصائص يقوم عليها وهي لأربعةا تالجمهوريا

  :السلطة التنفيذيةثنائية   . أ

بعد  1791لقد اعتنق الدستور الفرنسي الأول الذي صدر في سبتمبر من عام 

قيام الثورة الفرنسية مبدأ ثنائية الجهاز التنفيذي لكنه لم يعرفه بمعناه المعروف في النظام 

انوا لكن الوزراء ك، إذا السلطة التنفيذية مارسها كل من الملك والوزراء، البرلماني التقليدي

ه ولم يكونوا ولم يكونوا مسؤولين إلا أمام، يختارون من قبل الملك الذي يقوم بتعيينهم

  .هذا ما يتفق مع طبيعة النظام الرئاسي وليس البرلماني، أعضاء في البرلمان

على مبدأ ثنائية الجهاز ، 1852، 1848، 1814كما لم تنص دساتير أعوام 

، أن يمارس الملك وحده السلطة التنفيذية الأول على نص الدستور حيث، التنفيذي

أما الدستور ، ونص الدستور الثاني على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية

  .الثالث فنص على تولي الإمبراطور بمفرده ممارسة السلطة التنفيذية
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ظهر لأول مرة مبدأ ثنائية الجهاز التنفيذي  1875وفي ظل الجمهورية الثالثة عام 

حيث تولى السلطة التنفيذية كل من رئيس ، فهومه المعروف في النظام البرلماني التقليديبم

الجمهورية غير المسؤول سياسيا أمام البرلمان والوزارة التي هي مسؤولة بمفردها سياسيا عن 

  . (1)أعمال السلطة التنفيذية أمام البرلمان

نق أيضا مبدأ ثنائية السلطة فقد اعت، 1946أما دستور الجمهورية الرابعة في عام 

أي توزيع السلطة بين الحكومة ورئيس الجمهورية غير المسؤول سياسيا أمام (التنفيذية 

  (2))البرلمان

  :الفصل المرن بين السلطات. ب

وإنما أخذ بمبدأ الفصل ، بمبدأ الفصل بين السلطات 1791لم يأخذ دستور 

بمبدأ الفصل  تأخذالجمهورية الأولى  إذا، 1795تور المطلق وكذلك الحال بالنسبة لدس

  ).النظام الرئاسي(المطلق بين السلطات 

نوعا من التعاون بين السلطتين  1819عند قيام الجمهورية الثانية أقام دستور 

بحيث أن الوزراء يعينهم الملك من البرلمان والمسؤولية السياسية للوزراء ، التشريعية والتنفيذية

ليحدد الجهة التي يسألون  1830وجاء دستور ، ولون أمامهادون تحديد الجهة المسؤ 

 العلاقة بين لتحديدهو الذي أعطى أولى الخطوط  ستوروهذا الد، وهي البرلمان احوله

 1848أما دستور الجمهورية الثانية الذي صدر في عام )3(السلطتين التشريعية والتنفيذية 

يث أعطى الحق لرئيس الدولة في حل ح، والذي مزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني

كما أعطى الحق للرئيس في اختيار الوزراء ،  البرلمان ولم يعطي الحق للبرلمان في إقالة الرئيس

  .)4(من أعضاء البرلمان

مبدأ الفصل تطبيق  إلى 1875عام  ولقد ذهب دستور الجمهورية الثالثة الصادر

أي اختيار نموذج النظام ، بين السلطات بين السلطات القائم على أساس التعاون والرقابة

                                                             

 .63ص ، مرجع سابق، سامي محمد محمد -1

 .65 -64ص ص ، المرجع نفسه-2

 .273ص ، )1982، بيروت، 1ط( ، القانون الدستوري والنظم السياسية، إسماعيل الغزال -3

 164ص ، مرجع سابق، را إدريساحمد وافي بك -4
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بحيث أعطى الحق للسلطة التنفيذية في حل البرلمان والمسؤولية السياسية للوزارة ، البرلماني

  )1(أمام البرلمان

  :التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ج

قبله لم  أقيم نظام التوازن والتعاون بين السلطات في ظل الجمهورية الثالثة فقط أما

وأتبعه بعد ذلك دستور الجمهورية الرابعة في ، يكن منصوص عليه في الدساتير السابقة

  .)2(إنشاء نوعا من المساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الاختصاصات

مكانة السلطة التنفيذية في النظام شبه الرئاسي الفرنسي من  :المطلب الثاني

   .1958خلال دستور 

على تطوير مبادئ النظام البرلماني التقليدي المعروفة  1958مل دستور لقد ع

مما أصا�ا من ضعف ووهن في ، وبرز هذا التطوير في ميدان السلطة التنفيذية لتقويتها

وما ترتب على ذلك من أثر سيء على فرنسا فركزت على ما ، ظل الجمهورية الرابعة

  :يلي

أو من ناحية ، واء من ناحية اختيارهتقوية رئيس الجمهورية إلى حد كبير س -

 .اختصاصاته

فهو يلعب دور رئيسي وفعال (تقوية الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية  -

وبذلك يتشابه  الوزارة هي التي تلعب هذا الدور بعد أن كانت) في قيادة السلطة التنفيذية

 سمي النظام لهذاو  )النظام الرئاسي(دور رئيس الجمهورية في فرنسا مع دوره في أمريكا 

 .بالنظام شبه الرئاسي في عهد الجمهورية الخامسة الفرنسي

  

  

  

  

                                                             
1- A. Hauriou، droit constitutionnel et institutions politiques، Edition 

Montchrestien، 5eme Edition، 1972، p307. 
2-.ibid، p 308 
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  :الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية والحكومة: أولا

فيما يلي نذكر أهم صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة في ا�ال التنفيذي 

عيم سلطات بالنسبة لتد 1958والإداري ضمن الإصلاحات التي نص عليها دستور 

  .رئيس الجمهورية

  :صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية  . أ

سلطة تعيين الوزير  1958يملك رئيس الدولة في فرنسا من خلال دستور 

يجب على رئيس الدولة تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية سواء كان ، الأول وإقالته

  .(1)من حزبه أو من أحزاب أخرى

باقتراح من الوزير الأول وهذا دون أي تدخل للبرلمان في  ويعين كذلك الوزراء

على عدم الجمع بين عضويتهم للبرلمان  1958كما ينص دستور ،  تعيين الحكومة

كما أنه من حق رئيس الجمهورية إقالة الوزراء كذلك بناء على طلب ،  وعضويتهم للوزراء

  )2(.الوزير الأول

ظفين وعزلهم من شؤون السلطة يعد تعيين المو  :تعيين الموظفين وعزلهم

من  13التنفيذية لأ�ا مسؤولة عنهم وتصرفا�م أمام البرلمان حسبما نصت عليه المادة 

ويقتصر حق رئيس الدولة في التعيين في الوظائف العليا أما الأقل درجة  1958دستور 

  .من ذلك فإن الرئيس يفوض صلاحية التعيين فيها إلى الوزير الأول

بإعداد السياسة العامة للدولة  *يقوم مجلس الوزراء :الوزراءرئاسة مجلس  -

،  حيث يؤكد فيه الرئيس قرار الأغلبية، لذلك ترجع رئاسة هذا ا�لس لرئيس الجمهورية

  )3(.كما يمكن للوزير الأول رئاسته بناء على تفويض من رئيس الجمهورية

                                                             
، ضة العربيةدار النه: القاهرة(، التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور الفرنسي، صلاح الدين فوزي -1

 .38ص ، )1991
  .الفرنسي 1958من دستور  08المادة  - 2

 .سكرتارية الدولة والوزراء، الوزير الأول، مجلس الوزراء مكون من رئيس الجمهورية -*
 .الفرنسي 1958من دستور  10المادة  -  3
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عوثين غير العاديين يعين رئيس الدولة السفراء والمب :إدارة السياسة الخارجية -

من نفس  14أما المادة  1958من دستور  13في مجلس الوزراء حسب نص المادة 

الدستور فتنص على أن يعتمد الرئيس السفراء والمبعوثين غير العاديين بين الدول الأجنبية 

  .السفراء والمبعوثين فوق العادة لدى دولته ويعتمد

ى أن الرئيس يتفاوض ويصادق من نفس الدستور عل 52وكذلك نصت المادة 

كما أنه يخطر بكل المفاوضات التي �دف إلى إبرام اتفاق دولي ،  على المعاهدات الدولية

  .غير خاضع للتصديق

الفرنسي تقرر أن معاهدات  1958من دستور  53كما يلاحظ أن المادة 

مل الدولة والمعاهدات التي تح، الصلح والتجارة أو الاتفاقيات الخاصة بالتنظيم الدولي

وتلك ، شيء من النفقات أو التي يكون فيها التعديل لنصوص ذات صيغة تشريعية

ى أراضي أو إبدال أخرى عل تنازلوالمعاهدات التي تقضي بال، الخاصة بمجال الأشخاص

، ها لا يجوز التصديق أو الموافقة عليها إلا بموجب قانون صادر من البرلمان�ا أو ضم

ويجري رئيس الدولة استفتاء ، برلمان على المعاهدات دون تعديلهاوهذا يعني موافقة ال

وهذا ما حدث ، شعبي في كل معاهدة أو اتفاقية تحوي تنازل أو ضم لأرض من الأراضي

ومنح الاستقلال  1952جويلية  03الجزائر في  استقلال مع الرئيس ديغول بشأن مسألة

  .للجزائر بعد الاستفتاء وموافقة البرلمان طبعا

من حق  :حق رئيس الجمهورية في التصديق على قرارات مجلس الوزراء -

كما ،  رئيس الجمهورية أن يصادق على قرارات مجلس الوزراء لكي تصبح سارية المفعول

أما في حالة تفويض الأمر إلى ، للمجلس رئاستهمن حقه أن يعترض عليها هذا في حالة 
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مجلس الوزراء دون إيقافها أو تعديلها أو  الوزير الأول فإنه يلزم بالقرارات الصادرة عن

  . (1)إلغائها

  :اختصاصات الحكومة: ب

، الذي له دور سياسي كبير (2)فرق بين اختصاصات الوزير الأوليجب أن ن 

  .والحكومة كجهاز إداري تنفيذي

على ما  1958من دستور  51تنص المادة  :اختصاصات الوزير الأول -

وهو الشخص الذي يخوله الدستور هذه المهمة ، الحكومةالوزير الأول يدير عمل ( ، يلي

  ).في الحكومة وبناء على ذلك يعين رئيس الدولة الوزراء بناء على اقتراحه

يمارس الوزير الأول طوال مدة تولي رئاسة الحكومة سلطة لا نزاع عليها على 

يوجه الوزير ، وهذه السلطة تختلف وسائلها طبقا للقائم بأعمال الوزارة وشخصيته، زملائه

 توقيعكما أنه ،  ويفصل في المنازعات بينهم Instructionsالوزارة  إلىالأول تعليمات 

أو بمفرده ويوقع المراسيم واللوائح ، على مشروعات القوانين إلى جانب رئيس الجمهورية

وسكرتارية الدولة الأمر الذي يسمح له بالرقابة وهو ، التي تصدر عن الوزارات المختلفة

  .بعد رئيس الجمهورية، رئيس الأعلى للجهاز الإداريال

  

  

                                                             

1-M. Duverger، op.cit.p. P627. 

 49و عدلت المادة  1958من دستور  22-20من  الموادالفرنسي انظر  حول اختصاصات الوزير الأول في النظام السياسي -2

  :وأصبحت كما يلي

Le premier ministre après délibération de conseil des ministres engage avant 

l’assemblé nationale la responsabilité du gouvernement sur programme 

gouvernement sur une déclaration de politique générale. 
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ويغير الموظفين في ، ويمارس السلطة اللائحية، يكفل رئيس الحكومة تنفيذ القوانين

والمسؤول عن الدفاع الوطني ، الوظائف المدنية والعسكرية بتفويض من رئيس الجمهورية

  )1(.بجانب رئيس الجمهورية

  :اختصاصات الحكومة التنفيذية -

رئيس الوزراء في تنفيذ السياسة المحددة بواسطة رئيس  *تساعد الحكومة

إذا لم يكن الرئيس مؤيدا بواسطة  و، البرلمانية إذا كان مؤيدا بواسطة الأغلبية، الجمهورية

دث حو هذا ما ، )2(هنا نكون أمام التعايش بين تيارين اليمين و اليسار الأغلبية البرلمانية

  . في الثمانينات "ميتران سوافرن"في فترة رئاسة 

 ستفتاءوتقترح اللجوء إلى الا، كما أن الحكومة هي التي تقرر حالة الطوارئ

وتشارك الحكومة في إعداد  (3)وتساهم في اتخاذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء

  .مشاريع القوانين المالية وإعداد الميزانية

في الأعمال التنفيذية للسياسة  وفي الأخير نقول أن اختصاصات الحكومة تنصب

  .التي يضعها رئيس الجمهورية أو الوزير الأول وإدارة القطاعات الحكومية

شبه الرئاسي الصلاحيات التشريعية للسلطة التنفيذية في النظام : ثانيا

  الفرنسي 

من المعروف في الفقه الدستوري أن التشريع هو من اختصاصات البرلمان بدون 

ففي النظام الرئاسي تختلف عنه ، ادة الخام للتشريع تختلف من نظام لآخرولكن الم، منازع

الرئاسي الفرنسي الذي تكون فيه نسبة  شبهوكذلك الحال في النظام ، في النظام البرلماني

على الأقل من مادة التشريع من إنتاج السلطة التنفيذية في صورة مشروعات  90%

   .قوانين

                                                             

 .الفرنسي 1958من دستور  22المادة  -1

 .وتقوم بتحديد وتنفيذ السياسة العامة للدولة، الوزراء تعني الوزارة أو مجلس: الحكومة *

 .98ص ، مرجع سابق، أحمد عبد الرحمان -2

3-E. Girard، La cris de la démocratie et le renforcement du pouvoir exécutif 

Dalloz : paris p233  



45 
 

في هيمنتها على السلطة التشريعية هو الأغلبية  وما يدعم السلطة التنفيذية

ولم . والتي تكون جاهزة للموافقة على مشروعات القوانين الحكومية، البرلمانية المؤيدة لها

بل إن رئيس الدولة يملك حق إصدار قرارات لها قوة القانون ، يقتصر الأمر عند هذا الحد

  ).حالة الضرورة(الات غير العادية أو في الح، في حالة التفويض من الهيئة التشريعية

كل هذه الصلاحيات التشريعية التي تقوم �ا السلطة التنفيذية نتطرق لها 

  باختصار 

  :اقتراح القوانين_ا 

فإن حق اقتراح القوانين يكون من  1958من دستور  34حسب نص المادة 

  .صلاحيات رئيس الدولة و حق اقتراح القوانين المعدلة للدستور فقط

كن سبق وأن رأينا مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية يستطيع تقديم مشاريع ل

  .(1)ويوقع عليها بصفته رئيس ا�لس، قوانين عادية باسم مجلس الوزراء

  :حق رئيس الدولة في اللجوء إلى الاستفتاء_ب 

ليس لرئيس الجمهورية حرية كبيرة في اللجوء إلى الاستفتاء إذ أن مشروع القانون 

المقدم للاستفتاء يجب أن يكون متعلقا بتنظيم السلطات العامة أو متضمنا التصديق 

أو يرمي إلى السماح بتصديق معاهدة تؤثر على ، على اتفاقية شخص الجماعة الفرنسية

  (2).سير المنظمات وأ�ا لا تتعارض مع الدستور

ذا بوضوح من يفهم هو ، يجب ألا يمارس الاستفتاء أثناء دورات انعقاد البرلمان

  (3).الدستور 

يجب أن ينشر الاقتراح في الجريدة الرسمية قبل استفتاء الشعب عليه فإذا تمت 

  .)4(الموافقة على مشروع الاستفتاء الشعبي يتولى رئيس الجمهورية نشره في الجريدة الرسمية

                                                             

 .1958من دستور  34المادة  -1

  . 152ص ، مرجع سابق، محمد قدري حسين -2

 . الفرنسي 1958من دستور  11المادة  -3

4 - G. Burdeau، droit constitutionnel et institutions politique  ،( L.G.D.J، paris : 

1976 )،  p 547. 
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أو مجلس  يجب تقديم الاستفتاء بناء على اقتراح من الحكومة أو الجمعية الوطنية

والواقع العملي يوضح أن رئيس الجمهورية هو الذي يتخذ المبادرة للاستفتاء ، الشيوخ معا

  .ويجعل الحكومة تتبنى هذه المبادرة

   :التصديق على القوانين وإصدارها ونشرها_ج 

أما الإصدار فهو شهادة ميلاد ، التصديق على القوانين يعطى للقانون قوة الإلزام

الإجراء الذي بموجبه يشهد رئيس الجمهورية بالوجود  والتصديق هو .قانون جديد

  )1(.عليه و هذا قبل التصديق، الدستوري للقانون بعد فحصه ودراسته بعمق

والإصدار يتعلق فقط بالنصوص التشريعية التي يصدرها البرلمان أما اللوائح فلا 

  )2(.يشملها الإصدار الذي هو حق فقط لرئيس الجمهورية والوزير الأول

د إصداره من طرف رئيس الجمهورية يدخل القانون حيز التنفيذ عن طريق بع

إذا تعد موافقة الرئيس على ، مراسيم تطبيقية تصدرها الحكومة لسهولة تطبيق هذا القانون

إذا وافق الرئيس على ، ويؤدي اعتراضه إلى عدم تنفيذه، القانون شرطا لازما لوجوده

  :التالية لإرساله له ايوم 15القانون يجب أن يصدره خلال 

إذا رفض الرئيس إصدار القانون بسبب خلاف بينه وبين البرلمان فإنه من حقه 

ومن حقه أيضا حل البرلمان وهذا النوع من الاعتراض ، اللجوء إلى الأمة في فك الخلاف

  )Le veto suspensif.)3يسمى بالاعتراض الواقف 

عتراض الرئيس عليه وذلك بأغلبية وقد يوافق البرلمان على القانون بالرغم من ا

  )Véto Qualifié.)4وهذا ما يسمى بالاعتراض الموصوف ، ثلثي البرلمان

بمعنى أن البرلمان يمكن أن يتغلب  Véto Simpleوقد يكون الاعتراض بسيطا 

  .على اعتراض رئيس الجمهورية بأن يعيد الموافقة بنفس الأغلبية

                                                             

 . 188 صمرجع سابق، محمد قدري حسين،  -1

 .114ص مرجع سابق، أحمد عبد الرحمن،  - 2

  .المرجع نفسه نفس الصفحة - 3

 .114ص مرجع سابق، محمد قدري حسين،  -4
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وهو VétoTranslatifعتراض الناقل وهناك نوع آخر من الاعتراض يسمى الا

الذي ينقل سلطة التقرير النهائي في مصير القانون والفصل في النزاع بين رئيس الجمهورية 

أو  هبا�لس الدستوري ليقرر دستوريت ييحددها الدستور الفرنسثالثة  إلى جهة لمانوالبر 

  )1(.عدم دستوريته

عادة دراسة قانون سبق إقراره دون ويمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان إ

  )2(.الحاجة إلى اشتراط نسبة الأغلبية الموصوفة لإقراره ثانية

  :إصدار اللوائح العادية_د

تملك السلطة التنفيذية حق إصدار لوائح عادية في مختلف ا�الات الاقتصادية 

  )3(.عيةوالاجتماعية التي لا يتعرض لها التشريع العادي الصادر من السلطة التشري

واللائحة تختلف عن القانون من حيث المصدر لأن اللائحة من صنع السلطة 

ومن ناحية الالتزام يعتبر القانون أسمى من ، التنفيذية والقانون من صنع السلطة التشريعية

  :وهناك أنواع من اللوائح، اللائحة ويجب على اللائحة أن لا تخالف القانون

 قائمة بل تصدر هذه اللوائح إلى قوانين لا تستند:لوائح عادية مستقلة -

مجال تنظيم وإنشاء المرافق العامة ، عن أي قانون في الظروف العادية في مجالين مستقلة

لوائح (واللوائح التي تصدر في مجال البوليس وتسمى ، )اللوائح التنظيمية(وتسمى 

 تعد من مجالات وتصدر اللوائح المستقلة في أي موضوع عدا الموضوعات التي )4()الضبط

وكل ما يخرج عن إطار ، الفرنسي 1958من دستور  34القانون والتي حدد�ا المادة 

ولا تلتزم  Les regalements autonomiesهذه المادة يدخل في مجال اللوائح المستقلة 

  .الإدارة في إصدارها إلا باحترام الدستور والمبادئ العامة للقانون

                                                             

 .145ص المرجع نفسه،  -1

2- L. Duguit، Traité de droit constitutionnelle، 22ème Ed، Paris، 1924. P336. 

 .18، ص )1982الإسكندرية، نشأة المعارف، ( لرقابة الإدارية، سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمان ا -3

 .189محمد قدري حسين، مرجع سابق، ص  -4
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 تسندكما ،  الإدارة في إصدارها إلى نص دستوري تستند بالنسبة للوائح التنظيمية

وإدارات عامة تسهر على  لحامصوهذا يستوجب إنشاء وترتيب ، حقها إلى تنفيذ القوانين

  .(1)تحقيقه وبدونه يكون التنفيذ مستحيلا 

على الرغم بأن السلطة التنفيذية لها سلطة واسعة في مجال :لوائح الضبط -

من  34وهي غير محددة في المادة  وز لها أن تتخذ لوائح الضبطبحيث يج، القانون العام

الفرنسي لكن بشرط أن تتطابق هذه اللوائح مع القانون وألا تخالف 1958دستور 

  .(2)المبادئ العامة للقانون المستخلصة بواسطة مجلس الدولة وا�لس الدستوري

وبالتالي يجب  هناك صعوبة لتحديد الحدود بين مجال القانون ومجال اللائحة

  .الفصل في القانون الذي يتدخل في ا�ال اللائحي

وتكون من اختصاص ، وتصدر هذه اللوائح تنفيذا للقانون:اللوائح التنفيذية -

  .الفرنسي 1958من دستور  11الوزير الأول طبقا للمادة 

يجوز للحكومة أن تصدر تشريعات لها قوة  :التشريع الحكومي بالتفويض .1

  .بتفويض من البرلمان أو بتفويض من الشعبالقانون وذلك 

  :La delegation parlementaireالتفويض البرلماني  -

تطلب التفويض  أن 1958من دستور 38يحق للحكومة حسب نص المادة 

ويصدر البرلمان بناء على ذلك قانون التفويض وفقا للإجراءات ، بالتشريع من البرلمان

  .التشريعية العادية

الإجراءات التي تريد اتخاذها ويقدر البرلمان  ة أن تقدر أهميةيجب على الحكوم

 وبموجب التفويض التشريعي يحل الرئيس محل، برنامج الحكومة دعما لطلبها ملائمةمدى 

  (3).البرلمان في مباشرة هذه الاختصاصات في الحدود التي بينها قانون التفويض

الأحوال لا تزيد المدة عن  يجب أن يكون قانون التفويض محددا زمنيا وفي جميع

وينتهي التفويض قبل �اية المدة ، ثلاث سنوات ونصف وذلك لتصنيف برنامج الحكومة

                                                             

 .2002، محاضرات لطلبة الماجستير بجامعة القاهرة، كلية الحقوق، نظرية المرفق العاممحمود حافظ، -1

 110، ص مرجع سابقأحمد عبد الرحمان،  -2

  .المرجع نفسه نفس الصفحة-3
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إذا توقفت وظائف رئيس الجمهورية أو انتهت وظائف رئيس الوزراء أو تم حل الجمعية 

  . (1)الوطنية

تقدم  ،بجب أن يحدد قانون التفويض مدة ثانية تخضع لسلطة البرلمان التقديرية

  .(2)الحكومة خلالها مشروع قانون التصديق على الأوامر التي أصدر�ا

تصدر الأوامر التشريعية في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة وبتوقيع من 

هذه اللوائح يختلف الفقه القانوني ، زير الأول وأحيانا الوزير المعنيوالو ، رئيس الجمهورية

اللائحية أو التشريعية لكن الرأي الغالب هو أن هذه  حول طبيعتها من حيث الطبيعة

فهي ، اللوائح تصبح ذات طبيعة قانونية بمجرد ما يتم التصديق عليها من طرف البرلمان

قانون عادي لا يجوز تعديلها إلا بقانون مماثل أو مرسوم بقانون صادر من الحكومة 

  .(3)بموجب التفويض 

لأوامر تصبح مجرد لوائح فقط لا يتم العمل �ا أما إذا رفض البرلمان إقرار هذه ا

  .تنتهي بانتهاء مدة التفويضو في المستقبل 

فهي  1958من دستور  11و 3حسب نص المادة :التفويض الشعبي -

  . الأمةتعطي الحق لرئيس الجمهورية في اللجوء للشعب لأخذ رأيه في المسائل التي �م 

ذي يعطي للرئيس الحق في اللجوء ال*1962الصادر في  بموجب قانون الاستفتاء

  .إلى الشعب لأخذ رأيه في المسائل التي �م الأمة

من دستور  92بناءا على المادة :الأوامر الصادرة بناءا على الدستور -

هذه المادة ، تصدر الحكومة نوعين من الأوامر للتدخل في ا�ال التشريعي 1958

التالية وأن تصدر أوامر لها قوة تسمح للحكومة بأن تتدخل في خلال الأربع أشهر 

  . القانون

                                                             

 . الفرنسي 1958من دستور  38لمادة ا-1

 .74، ص 1979، مجلة الحقوق، جامعة الإسكندرية، العلاقات بين القانون واللائحةمحسن خليل، -2

 . 290ص مرجع سابق، محمد قدري حسين، -3

 .الاستفتاء الذي قام به ديغول لأخذ رأي الشعب في قضية استقلال الجزائر، ووافق عليه الشعب *
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تنص  ):الأوامر الخاصة بالميزانية( 47الأوامر الصادرة بناء على المادة 

إذا لم ، من نفس الدستور 47/3والمادة ، الفرنسي 1958من دستور 47/3المادة 

إن أحكام ف، يفصل البرلمان في مشروع الميزانية المقدمة إليه خلال السبعين يوما المقررة له

تختص الحكومة بوضع مشروع الميزانية ، هذا القانون يمكن أن تنفذ بواسطة أمر رئاسي

  .البرلمان هحيز التنفيذ إذا لم يقرر 

دستوريا للبرلمان من خلال دستور  وخلاصة القول أن الاختصاص التشريعي مقرر

اس التعاون الفرنسي إلا أن السلطة التنفيذية تشارك في هذا الاختصاص على أس 1958

  .بين السلطات الثلاث

الفرنسي التي  5819من دستور  36حسب نص المادة :لوائح الضرورة_ـه

غير أن امتدادها لأكثر ، إعلان حالة الطوارئ في مجلس الوزراء«نصت على 

  .»شهر لا يأذن به إلا البرلمان 12من 

 والتي تشترط وجود خطر 1958من دستور  16كذلك ما نصت عليه المادة 

جسيم يهدد الدولة بوصفها أحد أشخاص القانون الدولي سواء كان هذا الخطر خارجي 

وهذا ، ويترك تقدير جسامة الخطر لرئيس الجمهورية، كالحرب أو داخلي كالحرب الأهلية

كل أنظمة الجمهورية وسلامة ترا�ا واستقلالها وتنفيذ تعهدا�ا   يمسالخطر يكون 

  (1).الدولية

روف الاستثنائية دون السير المنظم للسلطات العامة الدستورية ويجب أن تحول الظ

 وحتى ول، رة صلاحيا�ا الدستوريةــأو تمنع الحكومة من أداء و مباش، مثل اجتماع البرلمان

يؤخذ  )2(كان من الممكن أن تؤدي هذه السلطات عملها ولكن الظروف غير عادية 

ان استشارة ا�لس الدستوري قبل وبعد اتخاذ رؤساء غرفتي البرلم، رأي كل من الوزير الأول

بالإضافة للإجراءات السابقة تعطي الحق لرئيس الجمهورية  16كما أن المادة ،  الإجراءات

  .بتوقيف العمل ببعض مواد الدستور

                                                             

 . 39ص ، مرجع سابق، ؟...التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور الفرنسي أين، ين فوزريصلاح الد -1

 .128ص ، مرجع سابق، أحمد عبد الرحمان -2
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كما يجب أن تعمل القرارات ،  ويظل البرلمان في حالة اجتماع دائم بقوة القانون

ى إعادة السلطات الدستورية إلى عملها المعتاد في أقصر الصادرة من رئيس الجمهورية عل

ويجب على رئيس الجمهورية أن يتخلى عن كافة الإجراءات الاستثنائية  )1(فترة ممكنة 

  .*بمجرد انتهاء الظروف الاستثنائية

إذا بموجب الظروف الاستثنائية يجمع رئيس الجمهورية بين يديه كل الصلاحيات 

وهنا نجد الأمر يشبه كثيرا ، La criesخلال فترة الأزمة ) التنفيذية والتشريعية(

في  هسلطاتخلال دساتير الجزائر أي إطلاق  السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية من

  .الحالات غير العادية

أن الحكومة أو السلطة التنفيذية بصفة عامة تقوم بدور كبير  إلى نخلصومما سبق 

سواء كان ذلك من خلال اللوائح المستقلة ، سي الفرنسيفي مجال التشريع في النظام السيا

التشريعات في  أو من خلال التفويض التشريعي) ينلتنفيذ القوان(أو اللوائح التنفيذية 

  .الحالات الاستثنائية

وأخذت منه بعض الدول منها الجزائر ، النظام شبه الرئاسي و التي تمثله فرسا إذا

لا يمكن  2008جت عن مبادئه مع تعديل و خر  1996و 1989من خلال دستورا 

بالحكومة لأن  أن يفسر سوى بأنه نظام وحيد الاتجاه من حيث علاقة رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية في النظام شبه الرئاسي يقود السياسة التي ينتهجها رئيس الجمهورية 

  .بواسطة الحكومة

فيذية مثله مثل النظام إن النظام شبه الرئاسي يعمل بمبدأ ثنائية السلطة التن

البرلماني لكن الفرق أن رئيس الجمهورية في النظام شبه الرئاسي هو صاحب السلطة 

التنفيذية الحقيقي أما في النظام البرلماني فصاحب السلطة التنفيذية الحقيقي هو رئيس 

  .الوزراء

                                                             

، مرجع سابق، "دراسة مقارنة" 1971الموازنات الدستورية لسلطات رئيس الجمهورية الاستثنائية في دستور ، رأفت فودة -1

 .336ص

صد بذلك أن الرئيس بمجرد أن ينتهي التوقيت الزمني للمدة المحددة للظروف الاستثنائية تنتهي كل الصلاحيات المخولة له في ويق*

  .المخولة له دستوريا في الظروف العادية ويبقى يمارس مهامه، الظروف الاستثنائية
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ظام الن(مكانة السلطة التنفيذية في النظام السياسي الأمريكي : المبحث الثالث

  ):الرئاسي

ونقلته عنها الكثير من ، نشأ النظام الرئاسي وتطور في الولايات المتحدة الأمريكية

مبادئ النظام الرئاسي الذي لا  1787تبنى الدستور الأمريكي لسنة ، الدول الأخرى

لكن هناك فرق كبير بين الدستور الأمريكي الذي ، يزال ساري المفعول إلى يومنا هذا

ويرجع ذلك الفارق الكبير إلى ، وبين تطبيقه الذي يجري العمل به الآن 1787وضع في 

لذلك ، حدوث تغير في الظروف البيئية والاجتماعية والسياسية التي طبق فيها الدستور

  . سوف نتكلم على خصائص هذا النظام لكي نوضح كيفية تطبيقه

  خصائص النظام الرئاسي الأمريكي : المطلب الأول

ص النظام الرئاسي الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية إن تحديد خصائ

  .ستمكننا من الإلمام بطبيعة هذا النظام وتحديد مكانة السلطة التنفيذية فيه

نعني بأحادية السلطة التنفيذية أن رئيس الجمهورية (1):أحادية السلطة التنفيذية:  أولا

لذلك ، يس للدولة ورئيسا للحكومةهو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية بحيث يكون رئ

 ةدون مشارك، يكون لرئيس الجمهورية دور فعال في الهيمنة على سياسة الدولة وتوجيهها

لأن الوزراء في النظام الرئاسي الأمريكي هم ، أطراف أخرى في تسييره للسلطة التنفيذية

  .لية فرديةعبارة عن كتاب دولة فقط ينفذون سياسة الرئيس وهم مسؤولون أمامه مسؤو 

  :الفصل الشديد بين السلطات : ثانيا

نعني بالفصل التام بين السلطات أن لكل سلطة من السلطات الثلاث شخصية 

فالسلطة التشريعية تقوم ، دون تدخل في اختصاصات سلطة أخرى، مستقلة عن الأخرى

هورية أي ليس من حق رئيس الجم، وحدها بمباشرة التشريع دون إشراك السلطة التنفيذية

وليس له حق المشاركة في اجتماعاته وكذلك لا يجوز له تأجيل ، دعوة البرلمان للانعقاد

كما لا يمكنه اقتراح القوانين ولا للوزراء الحق في ،  وليس له الحق في حله، هنعقادادورات 

                                                             

 .310، ص مرجع سابقخليل محسن،  -1
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ولا يجوز لهم كذلك الجمع بين منصب وزير وعضوية ، الحضور لجلسات البرلمان

  .)1(البرلمان

سلطة التنفيذية كذلك هي مستقلة عن السلطة التشريعية بحيث لا يسأل وال

فقط وليس للبرلمان أي نفوذ على  الجمهورية رئيسبل أمام ، سياسيا أمام البرلمانالوزراء 

وكذلك ليس من حق البرلمان ، رئيس الجمهورية لأنه يستمد سلطته وحقوقه من الدستور

  .)2(لا شفوية ولا كتابية استجواب الوزراء ولا يوجه لهم أسئلة

و ما نعنيه ، أساس النظام الرئاسي يقوم على التخصص العضوي و الوظيفي إذا

بالتخصص العضوي هو أن يكون لكل سلطة من السلطات الثلاث استقلال ذاتي في 

مواجهة باقي السلطات الأخرى وليس لأي سلطة أن تتخذ إجراءات من شأ�ا المساس 

ما التخصص الوظيفي فنعني به أن كل سلطة لها صلاحيا�ا أ )3(.�ذا الاستقلال

  .الدستورية دون التدخل في صلاحيات السلطة الأخرى

ذكرناها هي التي أضفت خاصية الفصل التام بين السلطتين  تيال يزةهذه الم

أما عمليا فنجد  فقط نظريا تبقى هذه الخاصية للنظام الرئاسي لكن، التشريعية والتنفيذية

لأن هناك تعاون بين السلطات ، وجود لهذا الفصل المطلق بل هو فصل نسبي فقط أنه لا

  .سوف نوضحه الآن

  تطور النظام الرئاسي الأمريكي: ثالثا

إلا  ات كما وضحناه في النقطة السابقةعلى الرغم من الفصل الشديد بين السلط

لاسيما بين  أن هذا الفصل ليس تام ومطلق بل يسوده بعض مظاهر التعاون والاتصال

  تعاون إلى نصوص أقرها الدستور ويرجع هذا ال، السلطتين التشريعية والتنفيذية

  .عتبارات العمليةولا

  

                                                             
 

يروت؛ الأهلية للنشر (ب، وآخرون، ترجمة لعلي مقلد، 1ج ، ي والمؤسسات السياسيةالقانون الدستور ، أندريه هوريو -1

 .424ص ، )1974، والتوزيع

 .425ص ، المرجع نفسه - 2

 .217-216ص ص ، )1984، دار النهضة العربية: بيروت(، مبادئ الأنظمة السياسية، مصطفى أبو زيد فهمي -3
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  :تعاون نص عليه الدستور الأمريكي/ أ

بمعنى أن ) Véto suspensif( س الجمهورية في الاعتراض التوقيفيحق رئي .1

يسقط هذا الاعتراض إذا وافق  الرئيس يعترض على أي قانون يوافق عليه البرلمان بحيث

من أعضاء ا�لسين ثلاثي  ⅔البرلمان على هذا القانون مرة أخرى بأغلبية مشددة وهي 

 )1(أعضاء

تعيين (إشراك كل من رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ في السياسة الخارجية  .2

لمتحدة السفراء والمبعوثين فوق العادة واستقبال أوراق اعتماد السفراء لدى الولايات ا

كذلك الاشتراك في تعيين موظفي الاتحاد والموافقة على المعاهدات الدولية ) الأمريكية

 )2(وإبرامها

 .تولي نائب رئيس الجمهورية بحكم منصبه رئاسة مجلس الشيوخ .3

في حالة ارتكاب جرائم الخيانة العظمى بالنسبة لكل من أعضاء السلطة  .4

ويتولى مجلس ، وم مجلس النواب بتوجيه الا�ام لهميق، )موظفي الاتحاد، الوزراء(التنفيذية 

، الشيوخ إجراءات المحاكمة لهؤلاء ويصدر مجلس الشيوخ حكمه بأغلبية ثلثي الأصوات

 )3(وبعقوبة العزل من الوظيفة

  :تعاون بين السلطتين استلزمه التطبيق العملي/ ب

تراعي رغبات حيث ، التعاون اتصال الحكومة باللجان البرلمانية وقد أنشأ هذا

ومن ناحية أخرى فإن هذه اللجان ذات أثر فعال في توجيه ، هذه اللجان من ناحية

  )4(.ومن هنا يأتي التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، البرلمان

لأن السلطة ، ذا يتضح أن الفصل المطلق بين السلطات أمر تأباه طبيعة الأمورإ

ظام السياسي نسق متكامل فالن، ل عن السلطات الأخرىالتنفيذية لا يمكنها العمل بمعز 

والدعم المادي لتنفيذ ، يستلزم العديد من القوانين و هذا تسيير أمور الدولةمع بعضه ل
                                                             

 .290، ص ، مرجع سابقالقانون الدستوريسليمان محمد الطماوي، النظم السياسية و -1

 .298، ص المرجع نفسه-2

 .16ص مرجع سابق، مصطفى أبو زيد فهمي، -3

لبنان، ( ، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة والفكر السياسي الإسلامي، دراسة مقارنةسليمان الطماويي،  - 4

 .228، ص )1986
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كل هذه الأمور تتطلب شدة . والخبرة والكفاءات والمهارات الإدارية، السياسة العامة

والخبرة ، إلا من البرلمان فالقوانين لا تصدر، الاتصال وليس الفصل بين السلطات

لذلك لا يمكن عزل هاتين ، والكفاءة الإدارية والمادية لا نجدها إلا عند السلطة التنفيذية

لأن طبيعة العمل تستلزم الاتصال والتعاون الدائم بين السلطات ، السلطتين عن بعضهما

  .في النظام السياسي الأمريكي

التنفيذية في النظام الرئاسي  رئيس الجمهوريةصلاحيات : المطلب الثاني

  الأمريكي

إن النظام الرئاسي الأمريكي قائم على أساس دعامتين أساسيتين كما ذكرنا 

ونعني بذلك أن ، وأحادية السلطة التنفيذية، سابقا وهما الفصل التام بين السلطات

حيث ينتخب من قبل ، السلطة التنفيذية يقوم �ا شخص واحد هو رئيس الجمهورية

  :وهي) 2/6(بتوفير شروط معينة ذكرها الدستور الأمريكي في المادة ، ب مباشرةالشع

 .أن يكون مواطن مولود في الولايات المتحدة الأمريكية -1

 .سنة من عمره 35أن يكون قد بلغ سن  -2

 .سنة 14أن يكون المترشح قد أقام في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من  -3

تى إقامة نظام الثنائية الحزبية في الولايات كانت هذه الشروط هي المطلوبة ح

فأضيف شرط آخر وهو الانتماء إلى أحد الحزبين القائمين الجمهوري ، المتحدة الأمريكية

  .الديمقراطي أو

تم الخروج على هذا العرف أين قبل الترشح لأحد  1996لكن في عام 

ن أالمتحدة الأمريكية يجد  المتأمل في النظام الانتخابي للولايات إن، المترشحين الأحرار

وعند نجاح أحد المترشحين ووصوله إلى السلطة ، الدعم الحزبي للمترشح هو ركن أساسي

إلا ، يتولى رئاسة الدولة لمدة محددة في الدستور استقرت على أربع سنوات قابلة للتجديد

  . *في بعض الاستثناءات فقط

                                                             

رشح نفسه لولاية رابعة وفاز  45على العرف الدستوري ورشح نفسه لولاية ثالثة ونجح وفي  خرج الرئيس روزفلت 1940في سنة  -*

 .�ا أيضا
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انتهاء مدة (ة لأسباب طبيعية وتنتهي ولاية الرئيس مع سائر العاملين في الدول

وكذلك إلى جانب تقرير حالة العجز ) الاستقالة، الوفاة(أو لأسباب طارئة ) الرئاسة

  ).2/4(النهائي على أداء مهامه في الدولة وعالجها الدستور الأمريكي في المادة 

السلطة التنفيذية منوطة برئيس الولايات المتحدة «على أن ) 2/1(نصت المادة :

نفهم من هذه المادة في الدستور الأمريكي أن السلطة التنفيذية يجب أن ، »ريكيةالأم

الذي يمارس كل صلاحياته بشكل فعلي دون ، تكون موحدة بقيادة رئيس الجمهورية

 و يد عن وضع السياسة العامة للدولةوهو المسؤول الوح، مشاركة أي جهات أخرى

الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية هو  إذا رئيس، المسؤول الوحيد عنها أمام الشعب

القائد الفعلي للسلطة التنفيذية بدون منازع لذلك فهو له مكانة كبيرة في النظام السياسي 

  :أهمها) التنفيذي(وبالتالي أسندت له صلاحيات واسعة في هذا ا�ال ، الأمريكي

  :تنفيذ القوانين وحفظ النظام العام /أولا

على أن رئيس الجمهورية هو الذي (1)الدستور الأمريكي من 2/3نصت المادة 

، لأن النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية يعني الرئيس، يراعي تنفيذ القوانين

والمعاهدات التي ترتبط �ا  لذي يعني تنفيذ تشريعات البرلمانلذلك فتنفيذ القوانين ا

والتي تقرر ، لأفراداحريات قرر مختلف حقوق و يكية والقواعد التي تالولايات المتحدة الأمر 

  (2).مختلف السلطات الخاصة بالحكومة وواجبا�ا في الداخل والخارج

القضائية الصادرة من الولايات  الأحكام كذلك يمتد التزام الرئيس إلى القوانين و

  .ستورأو السلطات أو الواجبات المقررة في الد، المتحدة المتعلقة بأخذ الحقوق والحريات

يقوم الرئيس بتنفيذ هذه الالتزامات التي حددها له الدستور من خلال مرؤوسيه 

  *.الذي له الحق الدستوري في تعيينهم وعزلهمو ) الممثلين الفعليين للسلطة التنفيذية(

                                                             

1-Article II، Sect 3 « He shalltake care the lawbefaithfalyexcuted » 

 "يدعى الرئيس تنفيذ القوانين تنفيذا أمينا"يعني 

رسالة (، نظام السياسي والدستوري للولايات المتحدة الأمريكيةحقيقة الفصل بين السلطات في ال، سعيد السيد علي -2

 .112ص ، )1999سنة ، القاهرة جامعة، كلية الحقوق،  دكتوراه

 . الموظفين الذي يأخذون الوامر بالتصرف على نحو معين، رؤساء المكاتب، كتاب الرئيس،  السلطة التنفيذية: مرؤوسي الرئيس هم *
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كما يحق للرئيس الأمريكي إعطاء الأوامر لكل من الوزراء ورؤساء المكاتب 

  .وأيضا حقه في مراجعة قرارا�م، والموظفين بالتصرف على نحو معين

ويجوز له استخدام كل السبل لكفالة تنفيذ القوانين حتى ولو كانت القوات 

  **.وجدت إضرابات أو أعمال عنف تؤدي إلى عدم تنفيذ القوانين إذاخاصة ، المسلحة

  :تعيين وعزل أعضاء السلطة التنفيذية/ ثانيا

مع Superior officersت العليا يقوم رئيس الجمهورية بتعيين موظفي الدرجا

 ***ويقوم أيضا بتعيين موظفي الدرجات الدنيا، ضرورة الحصول على موافقة مجلس الشيوخ

  ).مجلس الشيوخ(ولا يحصل على موافقة أي جهة أخرى 

وبالمقابل يملك الرئيس الأمريكي حق عزل هؤلاء الموظفين سواء أكانوا من 

للرجوع إلى مجلس الشيوخ باستثناء قضاة المحكمة  دون حاجة، الدرجة العليا أو الدنيا

  .)1(العليا

  :سلطة الرئيس في الشؤون الخارجية/ ثالثا

في النظام السياسي الأمريكي الحق الكامل في إدارة  الجمهورية رئيسيملك 

، قد الاتفاقيات الدوليةحيث يستقبل الممثلين الدبلوماسيين ويع، السياسة الخارجية منفردا

، لقوميمجلس الأمن ا، وزارة الخارجية: بمساعدة العديد من الأجهزة أهمها لكن يعمل

  )2(.ومستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي وكالة المخابرات المركزية

يستقبل الرئيس السفراء والوزراء والمبعوثين فوق «) 2/2(جاء في نص المادة 

  .ولا يشارك الرئيس في ذلك البرلمان» العادة

                                                             

 .عة من الدستور الأمريكيوذلك حسب نص المادة الراب**

 

مساعدي الرئيس، الوزراء، الموظفين الفيدراليين، أعضاء السلك الدبلوماسي، قضاة (نعني بمصطلح أعضاء السلطة التنفيذية  ***

 ) المحكمة العليا

رسالة ( ، )عراقيدراسة مقارنة مع الدستور ال(الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي حميد حنون الساعدي،  - 1

 . 156، ص )1997دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمسن 

 .من دستور الولايات المتحدة الأمريكية 2المادة  - 2
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ممثلي  و، والنظم الأجنبيةالاعتراف بالدول  رئيس الجمهورية كذلك من حقه

  .الدول الأجنبية المعترف �ا في ا�تمع الدولي

، كما لرئيس الجمهورية الحق الكامل في قطع العلاقات الدبلوماسية مع أية دولة

  )1(.حقه في أن يطلب من الحكومات الأجنبية استدعاء ممثليها أو طردهم مباشرة

لوحده مع أية دولة  *ئيس كذلك الحق في عقد الاتفاقيات التنفيذيةويملك الر 

خلافا للمعاهدات الدولية التي تدخل في الاختصاص المشترك بين الرئيس ومجلس 

 .الشيوخ

في الولايات المتحدة الأمريكية هو  الجمهورية رئيسما تقدم يكون  وبناء على

ويمثل الدولة ، وماسية ويعين السفراءفيقود المفاوضات الدبل، موجه السياسية الخارجية

ويبرم المعاهدات ويوقعها مع موافقة مجلس ، ويوقع الاتفاقيات التنفيذية، والقمم الدولية

  . كبر قوة عظمى في العالموبالتالي هو المسؤول عن إدارة السياسة الخارجية لأ، الشيوخ

  :سلطات رئيس الجمهورية في المجال العسكري/ رابعا

هو القائد  الجمهورية رئيس«على أن  الثانية من الدستور الأمريكي تنص المادة

وبحرية الولايات المتحدة الأمريكية وقوات مختلف الولايات عند عود�ا ، الأعلى للجيش

إذا نفهم من هذه المادة أن رئيس الجمهورية في الولايات ، »إلى خدمة الولايات المتحدة

ى للقوات المسلحة وهو من يقرر التدخل وسير الأمريكية هو القائد الأعل المتحدة

، 1945ويتحمل المسؤوليات في ذلك مثال تدمير هيروشيما ، العمليات العسكرية

إرسال قوات للخليج العربي ، 1952حصار كوبا ، 1950إرسال قوات لكوبا 

1990.)2(  

وزارة : لكن يعمل الرئيس بمساعدة مجموعة هائلة مسخرة تحت تصرفه وهي

وهيئة أركان ، ويشرف عليها وزير الدفاع، )تشمل إدارة الجيش والبحرية والطيران(الدفاع 

                                                             

 .66ص ، )1963دار النهضة العربية، : القاهرة(، الاعتراف في القانون الدولييحي الجمل،  - 1

شكل المبسط التي لا تمر بمراحل المفاوضة، والتحرير والتوقيع والتصديق مثل في ال يقصد بالاتفاقية التنفيذية، الاتفاقية الدولية *

 .المعاهدة الدولية
  .من الدستور الأمريكي 2انظر في ذلك المادة  2
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بجانب العديد من ا�الس التابعة ، الحرب وهيئة مستشارين عسكريين ولجنة الطاقة الذرية

  .لوزارة الدفاع

وهذه القوات المسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية تتبع أمر رئيس الجمهورية في 

سبتمبر  11أو تعرض الدولة لأي هجوم خارجي كما هو الحال في أحداث ، ردقمع التم

  .أو استخدام هذه القوات على أراضي أجنبية، 2001

  *:سلطات الرئيس في حالة الطوارئ/ خامسا

الاضطرابات الداخلية ، الغزو الخارجي، تشمل الظروف الاستثنائية الحرب

  .يعية كالزلازل والبراكينالكوارث الطب، الأزمات الاقتصادية الخطيرة

على الرغم من أن الدستور الأمريكي لم يتعرض لسلطات رئيس الجمهورية في 

لكن من المؤكد أن رئيس الجمهورية وحده الذي ، الحالات غير العادية ولم يذكرها إطلاقا

والوضع لا يحتمل ، له الحق في إعلان حالة الطوارئ وذلك تجنبا للبطء في اتخاذ القرار

ولكن بمراقبة القضاء الأمريكي بوجود خطر ، )1(ناقشة مع مختلف الجهات الأخرىالم

  .وشيك لا يسمح بأي تأخير في مواجهته

إذا في الحالات غير العادية تطلق سلطات رئيس الجمهورية في جميع أنواع 

وهذا بطبيعة ، الأنظمة وحتى في النظام الرئاسي الذي يعمل بمبدأ الفصل بين السلطات

والذي يهدد سلامة تراب الدولة وشعبها ومؤسسا�ا ، ل لتقدير الخطر الوشيك الوقوعالحا

  .وتعطيل مهامها المسطرة والمخططة

لذلك أسندت إلى رئيس الجمهورية مهمة تولي كل أمور الدولة في الحالات غير 

أن يهدف إلى ضمان أداء السلطات الدستورية  الجمهورية يجب رئيس لأن، العادية

هذه الشروط لإعلان حالة الطوارئ ، مراقبة المحكمة العليا في أقصر فترة ممكنة دورهاو 

  .ومدى التزام الرئيس �ا

                                                             

يقصد بحالة الطوارئ الظروف الاستثنائية والقاهرة التي تدعو إلى إطلاق يد رئيس الدولة بموجب قوانين دستورية عاجلة لحماية  *

 .ة ومصالحهاالدول

 .158ص ، )1991سنة ، جامعة عين شمس، كلية الحقوق،  دكتوراه(، دراسة مقارنة، النظام الرئاسي، يحي السيد الصباحي - 1
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وهذا ما  لان حالة الطوارئ والحكم العسكريإذا يجوز لرئيس الدولة الأمريكية إع

وتولي السلطات العسكرية بصفة مؤقتة ، يترتب عليه وقف العمل ببعض القوانين العادية

يلاحظ أن إعلان حالة ، نطقة التي قامت �ا حالة الطوارئ بأوامر عسكريةحكم الم

لذلك يجب أن يكون الخطر محدقا بالأمة ، الطوارئ يعطي للرئيس سلطات شبه مطلقة

وينذر بضرر يصيب مصلحة حيوية ويهددها بالزوال ويجب أن يكون الخطر جسيم 

في النظام الرئاسي الأمريكي هي صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية  إذا (1).وفوري

واسعة ومسندة له دستوريا يساعده الجهاز الإداري المتمثل أولا في الوزراء الذين لا 

  .ثم باقي الأجهزة الإدارية الأخرى، يكونون حكومة بالمعنى المعروف في النظام البرلماني

لذلك نقول أن الرئيس الأمريكي هو كل السلطة التنفيذية لأنه يملك 

  :صلاحيات الآتيةال

الرئيس هو الذي يعين كبار الموظفين في الإدارة العليا مع موافقة مجلس الشيوخ  -

 وباقي موظفي الدولة؛

 .الرئيس هو الذي يختار الوزراء دون موافقة مجلس الشيوخ -

 .ممثل البلاد في العلاقات الخارجية -

 .يملك سلطة عزل كل الموظفين دون أن يشاركه أحد في القرار -

خدام كافة هو المسؤول الوحيد عن تنفيذ القوانين باستالجمهورية  رئيس -

وهو الذي يعلن الحرب ويضع �اية لها ، هو القائد الأعلى للجيوش و، الوسائل المتاحة له

 ويعين القيادات العسكرية؛

 .هو الذي يعلن حالة الطوارئ -

 .هو الذي يوجه ويراقب السياسية الضريبية والاقتصادية -

  .لجمهورية السيد المطلق للسلطة التنفيذيةإذا رئيس ا

  

  

                                                             

 . 126ص ، )1982، منشأة المعارف: الإسكندرية(، لوائح الضرورة، سامي جمال -1
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  :الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية الأمريكي: المطلب الثالث

  :إن النظام الرئاسي يقوم على دعامتين أساسيتين كما ذكرنا سابقا وهما

وحدة السلطة التنفيذية والفصل المطلق بين السلطات وبما أن الولايات المتحدة 

ق هذه  النموذج الأمثل لتطبيق النظام الرئاسي فإ�ا تعمل على تطبيالأمريكية تعتبر

  .فقط نظريا المبادئ في نظامها السياسي

لكن الواقع غير ذلك طبعا لأن الحياة العملية أثبتت أن هناك تعاون متبادل بين 

حيث يشارك رئيس الجمهورية الكونغرس بمجلسيه ، السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة

  :بعض الصلاحيات أهمهافي 

  لفت انتباه الكونجرس حول قضية معينةفي  الجمهورية رئيسحق :أولا

، في اقتراح القوانين الجمهورية رئيسالدستور الأمريكي صراحة على حق لم ينص 

لكن الدستور نص صراحة على حق الرئيس الأمريكي في التخاطب مع ، ولا حتى ضمنيا

 Droitوذلك بتوجيه رسالة مكتوبة أو شفهية تسمى ، ادالكونغرس لإخباره بأحوال الاتح

de message  وتتضمن هذه الرسالة المطالبة باتخاذ بعض التوصيات في صور مقترحات

تبعث للكونغرس ، وهذه الرسالة ثلاث أنواع، )أي مشاريع قوانين(تامة الصياغة تشريعية 

عن التقرير الاقتصادي الذي  رسالة، رسالة الميزانية، رسالة الاتحاد: خلال السنة وهي

هذه الرسائل عبارة عن صورة من صور تقديم . (1)يضعه المستشارون الاقتصاديون

  .مشروعات القوانين

وهناك صورة أخرى لتقديم مشاريع القوانين من طرف رئيس الجمهورية إلى 

 الكونغرس وذلك بمطالبة الرئيس لفت انتباه البرلمان حول مسألة معينة مستعجلة لا

أو كذلك يمكن للرئيس الأمريكي تقديم توصيات تشريعية تطالب بإلغاء ، تحتمل التأخير

  .قانون

كما يملك رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة وسائل تأثير تحمل الكونغرس 

  :المتمثلة فيالموافقة على اقتراحاته التشريعية 

                                                             

 .104ص ، دار الفكر العربي، 2ط، لرئاسي والبرلمانيالوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين ا، محمد حلمي فهمي -1
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  الكونجرس في الأغلبية لحزب انتمائه

 ومكانته في الرأي العامارتفاع شعبية الرئيس  -

أو دعوة البرلمان إلى الانعقاد في دورة غير ، التهديد بالاعتراض على القوانين -

 .عادية

ويمكن اقتراح القوانين من طرف رئيس الجمهورية أيضا بواسطة مناصريه داخل 

كما يمكنه أن يطالب ،  وذلك بمطالبتهم بإعداد تشريعات حول مسالة معينة، الكونغرس

  .)1(تشريعية تكمن في إلغاء قانون معين بتوصيات

ولكن عمليا ، إذن الرئيس الأمريكي ليس له الحق الدستوري في التشريع المباشر

  .يملك هذا الحق لأنه يساهم بقدر كبير في مشاريع القوانين بطريقة غير مباشرة

يتضح مما سبق أن الرئيس الأمريكي من الناحية الدستورية لا يملك التدخل إلا 

السلطات الأخرى فلا دخل له فيها أما ،  ا�ال المخصص له وهو السلطة التنفيذيةفي

هذا نظرا لطبيعة النظام الأمريكي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات لكن من 

الناحية العملية يمكنه أن يساهم في اقتراح القوانين بصورة غير مباشرة عن طريق الرسائل 

سواء  ، أو عن طريق أعضاء البرلمان الذين ينتمون إلى حزبه، قاالثلاثة التي ذكرناها ساب

  .كان في السلطة أو المعارضة

  على القوانين حق الرئيس في الاعتراض :ثانيا

يملك رئيس الجمهورية في النظام السياسي الأمريكي حق الاعتراض على 

قف نفاذ والتي يترتب عليها و ، مشروعات القوانين المحالة إليه من طرف الكونغرس

  .)2(القانون

إن حق الاعتراض الرئاسي يعد عملية تكميلية لعملية التشريع وهو شرط لنفاذه 

من أعضاء  ⅔ما لم يتم إلغاء هذا الشرط بالأغلبية المشروطة ، وبدونه لا يوجد التشريع

  .الكونغرس

                                                             

، 1988مطبعة عين شمس، : القسم الأول، القاهرةالإيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة، رمزي الشاعر،  - 1

  .498ص 

 .18، ص مرجع سابقالنظم السياسية والقانون الدستوري، سليمان الطماوي،  - 2



63 
 

له طبيعة تنفيذية أي يترتب عليه هل و ، مهما تكلمنا في طبيعة الاعتراض الرئاسي

أو أن له طبيعة تشريعية باعتبار أن موافقة الرئيس شرط لازم لوجود ، قف نفاذ القانونو 

  .)1(عقبة تحول دون اكتمال القانون فانه يعتبر، القانون

  :السلطة اللائحية لرئيس الجمهورية:ثالثا

تعتبر اللوائح قرارات إدارية تصدرها السلطة التنفيذية في صورة قواعد عامة ملزمة 

وهي التي تميز العمل الإداري عن العمل التشريعي ، ى طوائف عديدة من الأفرادتطبق عل

  .وبذلك فهذه القواعد هي مكملة للعملية التشريعية

على تخويل الرئيس أو أي من الأجهزة  1787لم ينص الدستور الأمريكي سنة 

لظروف التنفيذية الأخرى ممارسة السلطة اللائحية سواء في الظروف العادية أو في ا

 تعويضالكونغرس أي نص يجيز  في الأمريكي أيضا حل الدستور كما،  ائيةالاستثن

  . )2(التشريع أو أجهزته التشريعية

وقد أسفر تطور الأحداث والحاجة العملية إلى تخويل رئيس الجمهورية سلطة 

للوائح ا: أربعة أنواع من اللوائح  إصدار إلى، لائحية مماثلة لسلطتة في النظام البرلماني

  .اللوائح التفويضية، لوائح الضرورة، اللوائح المستقلة، التنفيذية

  Executive Ordersاللوائح التنفيذية / 1

اللوائح التنفيذية تنفيذا للتشريعات الصادرة عن يصدر رئيس الجمهورية 

 فلا تعدل ولا، بحيث تتقيد هذه اللوائح بالتشريع الذي يصدره البرلمان لتنفيذه، الكونغرس

  .يءأي ش تضيف لأحكامه

في  الجمهورية رئيسلأمريكي لم ينص صراحة على سلطة بالرغم أن الدستور ا

للقوانين تمنح للرئيس حقوقا جديدة وتفرض  ولكن حفظا لتنفيذه، اللوائحإصدار هذه 

  )3(.وما أسند له من تقرير السلطة اللائحية، عليه الالتزام بمباشرة سلطاته

                                                             

 .170ص ، مرجع سابق، ام الدستوري في جمهورية مصر العربيةالنظ، يحي الجمل - 1

في كل من فرنسا والولايات  دراسة مقارنة لتطور العلاقة بينهما، العلاقة بين القانون واللائحة، عبد العظيم عبد السلام - 2

 190 ص، )1985، جامعة القاهرة، كلية الحقوق،  رسالة دكتوراه(، المتحدة الأمريكية والعالم العربي

 .191ص ، المرجع نفسه - 3
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تسمى هذه اللوائح بالمستقلة لأ�ا لا تحتاج : لة والتنظيميةاللوائح المستق/ 2

ولهذا تسمى باللوائح ، أو تصديقه، أو تفويض منه، إلى تشريع مسبق من البرلمان

  .)1(المستقلة

والهدف من هذه اللوائح هو تخويل رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات اللازمة 

ويضع الرئيس هذه اللوائح عندما ، ورلممارسة سلطاته المنصوص عليها صراحة في الدست

  .لا يضع الكونغرس التشريع اللازم لذلك

ات إلى صفته الدستورية باعتباره رئيس القو  الجمهورية رئيسأن يستند : مثال

ليقيد من  1973لهذا جاء قانون ، *سلطة مطلقة المسلحة إذ أن هذه الصفة تعطي له

  .سلطة الرئيس في هذا ا�ال

  :رةلوائح الضرو / 3

عندما تدخل الأمة في حرب أو تواجه خطرا لا يكفي ما لرئيس الجمهورية من 

لهذا فإن الكونغرس يفوض الرئيس واجبات ، صلاحيات تنفيذية لمواجهة الخطر

  )2(.هذه الإجراءات بانتهاء حالة الحرب ومسؤوليات أوسع وتنتهي

حالة الطوارئ  ويكون للرئيس الأمريكي بناء على الظروف الاستثنائية أن يعلن

ويحق للرئيس بناءا على إعلان هذه الحالة أن يصادر الملكية وأن ينظم ويسيطر على 

ويبرر ذلك بأن التشريع ، )3(وسائل الإنتاج وأن يراقب النقل والاتصالات ويقيد السفر

                                                             

 .191ص ، مرجع سابق، عبد العظيم عبد السلام - 1

وبررت كذلك هذه ، في وقت الحرب الكورية، أتاحت هذه السلطة للرئيس نورمان فرصة إرسال قوات إلى الخارج 1950في سنة  *

دون إذن بإعلان الحرب من  1965ذلك سنةواستمر جونسون في ، 61السلطة للرئيس افتتاح العمليات العسكرية في الفيتنام 

  .بواسطة الرئيس نيكسون 1970وكذلك التدخل العسكري في كمبوديا سنة، الكونغرس

2 - L. Fisher، The constitution between friends، congress، the president and the 

low، New York، S.T، markings، press، 1978، p 120.  

3 - Ibid، p221. 
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القائم غير قادر على معالجة الظروف الطارئة بسرعة التي يستطيع �ا رئيس الدولة معالجة 

  . )1(ضوع بصورة شاملة المو 

ويذهب البعض إلى أنه من حق الرئيس في وقت الحرب أن يتخذ هذه 

ولكن لحفظ النظام العام في الدولة وتحقيق النصر ، الإجراءات وهذا ما يعتبر غير دستوري

وهذا ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء حرب الانفصال ، في حالة الحرب

فكل ذلك أدى إلى ، 2001سبتمبر  11 الأولى والثانية وأحداث والحربين العالميتين

 .مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور الأمريكي

فإن الرئيس الأمريكي يستطيع أن يمارس سلطات أكثر اتساعا في ، أيا كان الأمر

قانون التفويض سواء استند في ذلك إلى سلطته الدستورية أو استند إلى ، حالة الضرورة

  )2(.الذي صدر له من قبل الكونغرس وبعد موافقته عليه

النظام الرئاسي الأمريكي بالرغم من قيامه على أساس مبدأ التوازن بين  إن

لأنه يلعب دور المحرك للنظام ، السلطات إلا انه أعطى سلطات كبيرة لرئيس الجمهورية

في معظم الأحيان إلى  يالأمريكو يدفع الكونغرس ، السياسي في الولايات المتحدة

  .مسايرة آرائه

نستخلص من دراسة مكانة السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي  وفي الأخير

الأمريكي أنه لا أحد يجادل في كون النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية يتميز 

ـذا السمو الذي ه، حاليا �يمنة مؤسسة الرئاسة على باقي المؤسسات الدستورية الأخرى

وهـذا يعد وليد تقليد استقر في �اية المطاف خلال ، يتجسد في شخص رئيس الجمهورية

القرن العشرين ويرتبط هذا بطريقة انتخابه التي تجعل منه تجسيدا للشرعية الشعبية 

و دعم سلطاته التي )3(.ومنحتها له الظروف العملية سواء كانت عادية أو استثنائية

  .منحت له

                                                             

 .75صمرجع سابق، محمد قدري حسن،  - 1

  .410، ص مرجع سابقأحمد عبد الرحمان،  - 2

3 -Bernard Chantebaut، Droit constitutionnel et science politique. 

Economique. Paris، 1978. P 105. 
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ى الرغم من أن دستور الولايات المتحدة هو أقدم دستور في العالم منذ سنة عل

وبالرغم من التعديلات الكثيرة التي عرفها فإ�ا لم تمس بالخطوط الرئيسية للنظام  1787

التي حدثت في سير النظام السياسي الأمريكي إلا أ�ا لم تترتب عنها قطيعة مع ، الرئاسي

  .لاستمراريةالماضي بل تمت في إطار ا

وهذا نتاج الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الولايات المتحدة على خلاف 

بريطانيا وفرنسا التي لعبت فيهما الصراعات السياسية دورا في كل التحولات وخاصة إلى 

  .والليبراليةالديمقراطية 

في بالنسبة لما تقدم نجد أن فكرة تأكيد دولة مركزية قومية قادرة أساسها يكمن 

الاستقلالية  النزعاتوتحقيق وحدة داخلية رغم، ضمان تمثيل موحدا إزاء العالم الخارجي

   .إرادة خلق إجماع 1787بحيث نلمس في دستور 
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  :خلاصة واستنتاجات

وتناولها من ، بعد دراستنا لمكانة السلطة التنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرة

  :نا إلى ما يليزاوية مبدأ الفصل بين السلطات توصل

هي مؤسسة ، )رئاسي، شبه رئاسي، برلماني(السلطة التنفيذية في هذه الأنظمة  -

وتأخذ عند تأسيسها ، دستورية تقوم في بنائها العام على مقتضيات الليبرالية السياسية

  (1).بنواهيها وتستمد قو�ا من الشعب صاحب السيادة ومصدر كل سلطة

لديمقراطية التي تطمح كل الشعوب إليها من جهة أخرى فإن تطبيق النظم ا -

تحدد فيها مهام السلطات والعلاقة بينها مثل ما وضحنا في هذا ، عن طريق نظم دستورية

الفصل وأكدنا على مكانة السلطة التنفيذية في هذه النظم وتوصلنا إلى أن السلطة 

الملك الذي  والوزير الأول التنفيذية في النظام البرلماني البريطاني هي ثنائية موزعة بين الملك

يتمتع بوضعية قانونية خاصة بحيث أنه لا يخطئ وغير مسؤول عن تنفيذ السياسية العامة 

ملك يسود ولا (للدولة فهو يتمتع بسلطات واسعة ومهمة ولكنها كلها نظرية ورمزية 

عن أما رئيس الوزراء في بريطانيا فهو الشخصية الأولى في الدولة لأنه منتخب ، )يحكم

لذلك فهو الممارس  طريق الشعب وهو رئيس الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية

أما النظام شبه رئاسي الفرنسي فإن السلطة التنفيذية لها وز�ا ، الفعلي للسلطة التنفيذية

في النظام السياسي وهي كذلك موزعة بين رئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب 

ويكون من حزب الأغلبية في البرلمان ، المعين من طرف الرئيسمباشرة والوزير الأول 

فالسلطة التنفيذية في النظام شبه الرئاسي يمارسها كل من رئيس الجمهورية الذي هو غير 

مسؤول سياسيا أمام البرلمان ورئيس الحكومة الذي له صلاحيات دستورية منفصلة عن 

 .صلاحيات رئيس الجمهورية

 

                                                             

 . 407ص ، مرجع سابق، السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد، عبد االله بوقفة-1
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فالسلطة التنفيذية أحادية يمارسها رئيس الجمهورية ، الأمريكيأما النظام الرئاسي 

وهو مسؤول أمام الشعب ، لوحده دون مشاركة أي طرف آخر في الصلاحيات والمهام

  .فقط

والتي تطرقنا إلى مكانة السلطة التنفيذية ، هذه النظم الديمقراطية الغربية المعاصرة

كز على السلطة التنفيذية وبالتالي لا يخدم فيها دون ذكر نظام حكومة الجمعية لأنه لا ير 

بحثنا وركزنا فقط على هذه النظم الثلاث المذكورة نظرا لأهمية ومكانة السلطة التنفيذية 

بذلك ، ولأن موضوعنا هو مكانة السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري، فيها

 هذه النماذج الثلاثة دىإحهل دساتير الجزائر أخذت من ، أردنا من دراسة هذا الفصل

؟ أو أخذت منهم كلهم ؟ أو لم تأخذ أصلا من هذه النظم وكان للنظام السياسي 

 .ينفرد �ا؟ اختصاصات الجزائري من خلال الدستور
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  الثانيل ـالفص

  مكانة السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري 

  )1989-1962 ( مرحلـة الأحاديـة الحزبية في

تميزت مرحلة الأحادية الحزبية بنظام ذو طابع اشتراكي نص عليه أول دستور 

إلـى غاية  1965واستمر العمل �ذا النظام خلال الفترة الممتدة من ، 1963جزائـري سنة 

وذلك تطبيقا لمبدأ المشروعية التاريخية والتخلي عن الشرعية الدستورية وبموجب  1976

  .عيم النظام شرعيا وإعادة بناء المؤسسات الدستوريةأعيد تد 1976ميثاق ودستور 

اعتنق النظام السياسي الجزائري مبدأ ) 1989 - 1962(طيلة فترة الأحادية الحزبية 

رافضا بذلك مبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتبرته ، وحدة القيادة للحزب والدولة

  .وإرساء قواعد الديمقراطية، نونة المميزة لبناء دولة القايالأنظمة السياسية المعاصرة الخاص

إن النظام السياسي الجزائري كغيره من الأنظمة السياسية الأخرى في العالم لا 

، ويتبادل معها التأثير والتأثر، بل يتفاعل في إطار بيئته الداخلية والخارجية، يعيش في فراغ

دستوري إطار ، فالبيئة الداخلية للنظام السياسي الجزائري تضم ميثاق مجتمعي

  .والعملية السياسية، ومؤسساتي

ونحن في هذا الفصل سوف نركز على الإطار الدستوري والمؤسساتي وبالضبط 

 السياسيةالمؤسسة التنفيذية التي هي نتيجة تفاعل بين البناء المؤسساتي ومختلف الفواعل 

  :وهـو ما يجعلنا نطرح الأسئلة التالية ).القادة السياسيون(

 في ظل، ة الحقيقية للسلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائريما هي المكان -

والذي ، ظام الأحادية الحزبية الذي اعتنقته الجزائر ما يقارب من ثلاث عقود من الزمنن

يقوم على مبدأ وحدة القيادة للحزب والدولة ا�سدة في شخص الأمين العام للحزب 

  ؟ ورئيس الجمهورية

لأخير التي خولها إياه الدستور والتي جعلت منه قائد وما هي سلطات هذا ا -

 ؟ المؤسسة التنفيذية بدون مشاركة أطراف أخرى
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هل هذه السلطة التي يتمتع �ا رئيس الدولة في النظام السياسي الجزائري هي  -

 دستوري؟وليدة ظروف تاريخية؟ أم هي حق 

-1962(رة طبيعة النظام السياسـي الجزائـري في الفت: المبحث الأول

1988(  

لا يمكننا التطرق إلـى تحديد مكانة السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائـري 

أين كانت ، وهي فترة استرجاعها لاستقلالها، دون تناول الفترة الحاسمة في تاريخ الجزائر

  ما هي طبيعة الصراعات التي:لكن السؤال المطروح هـو، الصراعات حادة بين قادة الثورة

وهل كانت لتلك الصراعات أثر مباشر في بلورة نوع النظام  كانت سائدة في تلك الفترة؟

  السياسي الجزائري طيلة فترة الأحادية الحزبية؟ 

عرف النظام السياسي الجزائري في ظل الأحادية الحزبية تعاقب ثلاث أنماط من 

 1965-1962 "ن بلةأحمد ب" بداية من، كل نمط مثله رئيس دولة،  الممارسات السياسية

تحت ظل حكم الشرعية  1976-1965والذي حكم  "هواري بومدين"ويليه الرئيس

 "الشاذلي بن جديد"وعقبه جاء الرئيس، الشرعية الدستورية 1978 -1976التاريخية ومن 

  .فترة حكمه في مرحلة الأحادية الحزبية 1988 -1979

فترة كل واحد من هؤلاء وسنحاول دراسة طبيعة النظام السياسي الجزائري في 

  .الرؤساء في مرحلة الأحادية الحزبية
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  و الصراع على السلطة  1962زمة صيف أ: المطلب الأول

ظلت الرؤية غير واضحة لدى قادة الثورة حول طبيعة النظام السياسي الذي 

لذلك  ضوعلم تتناول هذا المو  *لأن مختلف مواثيق الثورة، سيقام في الجزائر عند الاستقلال

برز خلاف حاد بين زعماء ، بعد توقيف القتال بين الفرنسيين وجبهة التحرير الوطني

الثورة حول تحديد نوع النظام السياسي الذي سينتهج لقيام الدولة الجزائرية وكذلك حول 

وهذا ما برز بشدة في دورات ، من يتولى السلطة بعد إعلان الاستقلال الرسمي للجزائر

  .(1))ليبيا(بطرابلس  1962جوان 07 - ماي  27بتاريخ  ة للثورة المنعقدا�لس الوطني

كان الخلاف في هذا المؤتمر حول تحويل جبهة التحرير الوطني إلى حزب سياسي 

وكذلك حول انتخاب القادة السياسيين الذين يقودون ، يقوم بتولي العملية السياسية

  .السلطة بعد الاستقلال

قائمة هو طرح مسألة السلطة قبل كل الأشياء إن سبب هذه الصراعات ال

وهذا يرجع إلى أن ، الأخرى وفشل النخبة في انتهاج وسائل ظاهرة لحل كل الصراعات

، أو دينية، الخلاف القائم بين قادة الثورة لم يكن قائم على أسس طبقية أو روابط طائفية

موعة من الأحداث بل كانت صراعات ناتجة بالأحرى عن مج، أو مهنية متميزة بوضوح

  . (2)مغزى ات نظرهم إلى السياسة اختلافا ذاالتاريخية التي خلفت رجالا تختلف وجه

و�ذا نقول أن الصراعات التي كانت تجري على الساحة في تلك الفترة كانت  

وهذا يعود سببه لغياب النمو ، كلها من أجل السلطة لا من أجل بناء الدولة وا�تمع

ومن ناحية أخرى كذلك لأن جبهة التحرير جمعت كل الاتجاهات  ،السياسي من ناحية

ووحدت جهودهم حول هدف  1954التي كانت قبل ثورة نوفمبر *الفكرية المتناقضة
                                                             

دورات ا�لس الوطني للثورة ، 1956مؤتمر الصومام ، 1954هي بيان أول نوفمبر  1962-1954الثورة الجزائرية مواثيق  -*

هذه الأخيرة هي المنظمة السياسية الوحيدة ، وهو الهيئة العليا لجبهة التحرير الوطني، هذا الأخير المنبثق عن مؤتمر الصومام، الجزائرية

 1954أول نوفمبر  لقيادة الثورة كما جاء في بيان

 .13ص، ) 2010، دار الهدى:الجزائر، 4ط. (الدستور الجزائري نشأة و فقها و تشريعا، عبد االله بوقفة - 1

: بيروت(، سمير كرم: ترجمة.دراسة في الاستعمار للتغير الاجتماعي والسياسي : نشوء الطبقات في الجزائر، مغنية الأزرق -  2

 .87ص  ،)1988، مؤسسة الأبحاث العربية

، 1907جماعة النخبة ، 1900أهم التنظيمات السياسية التي كانت سائدة قبل ميلاد جبهة التحرير الوطني وهي كتلة المحافظين  -*

حزب الشعب ، 1931جمعية العلماء المسلمين ، 1927الحزب اللبرالي ، 1926نجم شمال إفريقيا ، 1919الحزب الإصلاحي 
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ولم تسمح بتبلور أفكار أخرى داخل النخبة وقادة ، واحد فقط هو تحقيق الاستقلال

، لطة بعد الاستقلاللى تولي الستؤدي �م إلى بناء طبقة سياسية قادرة ع، الثورة

حتى تبنى الدولة ) اجتماعية، سياسية، اقتصادية(ستطيع تأمين السير في كل ا�الات وت

  .الجزائرية

  1962خلفيات أزمة صيـف : الفرع الأول

كل   متصارعانكان هناك اتجاهان ) 1962مارس  19(عشية وقف إطلاق النار 

الاتجاه  ستقلال أصبح قضية أيام فقطأن الاخاصة و ، منهما يحاول إ�اء العملية لصالحه

والاتجاه الثاني هو اتجاه ، 1958الأول هو اتجاه الحكومة المؤقتة التي تكونت في سبتمبر 

ففي الحين كانت إستراتيجية الحكومة المؤقتة تسبق  ، القيادة العامة لجيش التحرير الوطني

إلى جبهة التحرير  السلطةوكانت �يئ لتحويل ، كل ما هو سياسي على ما هو عسكري

على أن ، كانت إستراتيجية قيادة الأركان العامة للجيش قائمة،  بعد الاستقلالالوطني 

  .(1)للجيش أسبقية على المنظمات السياسية الأخرى

مما زاد في الصراع وحسمه في الأخير لصالح الجيش هو عدم الانسجام والتكامل 

بشكل يمكنها من التمسك بكل ما تقرره  والتفاهم في تركيبة وتشكيلة الحكومة المؤقتة

فريق ، حيث كان الخلاف بين قاد�ا أو أعضائها الرئيسيين الذين انقسموا إلى فريقين

، وهو متحالف مع القيادة العامة لأركان الجيش "محمد خيضر"و "أحمد بن بلة"يضم 

  .الخ ...الأعضاء الأخريين للحكومة المؤقتة وفريق يضم

قتة تعتبر نفسها صاحبة الشرعية لممارسة السلطة إلى غاية كانت الحكومة المؤ 

والتي ، للدولة الجزائرية *انتخاب ا�لس الوطني التأسيسي استنادا إلى المؤسسات المؤقتة
                                                                                                                                                                       

حركة انتصار ، 1946الاتحاد الوطني للبيان الجزائري ، 1943ة أحباب البيان والحرية حرك، 1935الحزب الشيوعي ، 1937

 .1945اللجنة الثورية للوحدة والعمل ، 1951الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحريات ، 1947المنظمة السرية ، 1946الحريات 

ديوان المطبوعات ، الجزائر( ، 1962-1962التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني ، خيلةر عامر -1

 .103-102ص ص ) 1993، الجامعية

حدد�ا اتفاقيات ايفيان والتي يتم وفقها النقل التدريجي للسلطات من المستعمر إلى ) 62سبتمبر -مارس(الفترة الانتقالية هي من *

  : الدولة الجزائرية وهما هيئتان

  .ة على رأسها محافظ سامي فرنسيوهي هيئة تنفيذية مؤقت: المحافظة السامية -

 .وأوربيو الجزائر، وهي عبارة عن جهاز مختلط جبهة التحرير الوطني والجزائريون من غير المؤيدين للجبهة: الهيئة التنفيذية المؤقتة-
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قضت بأن تكون الحكومة المؤقتة هي صاحبة السلطة الحقيقية إلى غاية انتخاب 

  .)1(مؤسسات شرعية

بالتحالف مع أحمد بن بلة سيطالبان الحكومة كانت هيئة الأركان العامة للجيش 

المؤقتة بالانسحاب وترك ا�ال قبل الانتخابات وإخلاء الساحة لهيئة جديدة تحت 

  )2(سيطر�م سميت بالمكتب السياسي

إن الخلاف الذي دار بين الحكومة المؤقتة والقيادة العامة للأركان هو خلاف 

نأخذ بالنظام الاشتراكي أو النظام ملخصه هل ، إيديولوجي حسب اعتقاد البعض

الليبرالي لكن هذا الاعتقاد لا محل له من الصواب خاصة إذا علمنا أن فرحات عباس 

لذلك يجب ، المعروف بالاشتراكي "محمد خيضر"و "بن بلة "المعروف بالليبرالي في صف

ور بين إن هذا الصراع الذي كان يد، توضيح طبيعة هذا الصراع بعيدا عن هذا الاعتقاد

وليس صراعا ، الحكومة المؤقتة وقيادة أركان الجيش هو صراع على السلطة فقط

إن الإيديولوجية في «إيديولوجيا أو فكريا كما ذهبت إلى تفسيره الكاتبة مغنية الأزرق 

  .(3)»الجزائر تفهم على أ�ا وعي الطبقات المتصارعة على السلطة

الخلاف الناشب بين الحكومة  فيفسر هذا "عبد القادر يفصح"أما الكاتب 

علـى أنه اعتراض قيادة جيش الحدود ، )1962أزمة صيف (المؤقتة وقيادة أركان الجيش 

وهذا ما يفسر لنا أن هذا ، قبل إعلان الاستقلال الرسمي على سلطة الحكومة المؤقتة

الطموحات المختلفة التي تغذي خصام وتنازع  عن الخلاف ليس إيديولوجيا ولكن ناتج

وليس بين هذه الأخيرة ، فالصراع كان يدور بين نفس البرجوازية الصغيرة، الأشخاص

                                                             

و ، د، م، د : الجزائر( ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائري من الاستقلال إلى اليوم، صالح بلحاج-1

 .18 -17ص ص ) 2010

 18ص ، المرجع نفسه -2

 .89ص ، مرجع سابق، مغنية الأزرق - 3
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على الرغم  بقي غائبا مطلقا عن هذا الصراع) فلاحون، عمال(والشعب، وقوة أخرى

  )1(بأ�م يتكلمون كلهم باسمه

تقلال في ا�ال السياسي فالبورجوازية الصغيرة ناضلت من أجل اكتساب الاس

منفصلا عن ا�ال الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي السياسة الاستعمارية كان  لكن هذا

1962كانت إحدى المسببات الرئيسية في أزمة صائفة ،  في الجزائر
)2(.  

قبل الاستقلال بأيام معدودة كان يخيم على الجزائر شبه حرب أهلية بين الحكومة 

" بن خدة"م رئيس الحكومة المؤقتة خاصة عندما أقد، المؤقتة والقيادة العامة لأركان الجيش

هذا "بن بلة "حيث عارض ، كقائد عام لأركان الجيش  "هواري بومدين"على عزل العقيد 

  . *وذهب إلى تشكيل مكتب سياسي، القرار بشدة

عن قيام المكتب السياسي الحائز ، من تلمسان عن طريق الراديو "بن بلة"أعلن 

  .»شرعيةسلطة «على ثقة ا�لس الوطني للثورة 

والتي  ، عن نتيجة الاستفتاء) ديغول(أعلن الرئيس الفرنسي  1962وفي جويلية 

إن رئيس الجمهورية الفرنسية يعلن أن «كانت الإعلان الرسمي عن استقلال الجزائر بقوله 

و�ذه النتيجة التي حققها المناضلون والتي  ، (3)»فرنسا تعترف رسميا باستقلال الجزائر

ائريين كان من المفروض أن تحل كل المشاكل العالقة والتي كانت في كانت حلم كل الجز 

وأن تشرع الجزائـر في البحث عن مشاريع لبناء الاقتصاد ، مجملها الصراع عن السلطة

  .الوطني والنهوض بالدولة المستقلة التي عاش مواطنوها الحرمان طيلة فترة الاستعمار

                                                             

-1 Abdelkader Yefsah، La Question du pouvoir en Algérie. (Alger. EN.A.L. 

1992). P67 

 .99-98ص ص ، مرجع سابق، مغنية الأزرق-2

أعضاء هم  7ويتكون من  1962جوان 6-ماي 27مؤتمر طرابلس في  أنشي المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني أثناء انعقاد*-

صادق مجلس الثورة على تشكيل المكتب ، محمد السعيد، بن مللا والحاج، بيطاط، آيت أحمد، بوضياف، محمد خيضر، بن بلة

يوجد عضو منها داخل وهذا ما شكل هزيمة للحكومة المؤقتة لأنه لا ، وبامتناع عضو عن التصويت 31مقابل  33السياسي بسيطة 

 .المكتب

 . 114ص ، مرجع سابق، عامر رخيلة - 3
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 يةمكاريز هرت شخصية بن بله كشخصية  الجزائـر ظ ستقلاللابعد الإعلان الرسمي 

تحالف  عدوب للظهور على مسرح السلطة وقياد�امتعطشة للسلطة تزيح كل خصومها 

لكن *الوجود رى إلىالحكومة المؤقتة ظهرت هناك أحداث أخ ضد "بن بلة"مع  "بومدين"

عقيـد هو الذي يخرج منتصرا وهذا بدعم من قائد أركان الجيش ال "بن بلة"في كل مرة كان 

  ."هواري بومدين"

  المجلس الوطنـي التأسيسيانتخاب  :نيالفرع الثا

وكان اللون السياسي ، في خضم هذه الأحداث انتخب ا�لس الوطني التأسيسي

الغالب عليه هو الفريق الذي خرج منتصرا من أزمة الصراع على السلطة في صيف 

عضو من  196ا�لس  ضم هذا، بفضل الجهود التي بذلتها جماعة تلمسان، 1962

لم يكن في تلك المرحلة دستور ، نائب من أصل أوربي حسب اتفاقيات أيفيان 16بينهم 

التي  0وخاصة مؤسسة الحكومة، ينظم الحياة السياسية ويبين كيفية إنشاء المؤسسات

  ).1( 20/09/1962أسندت مهمة تكوينها إلى ا�لس التأسيسي بموجب قانون 

                                                             

كان من أحداث الفترة التي سبقت الاستقلال دخول الحكومة المؤقتة إلـى العاصمة بعد إعلان المكتب السياسي في تلمسان ثم *

شتد الصراع بين طرفان في العاصمة هما قوات ابتداء من منتصف أوت ا، وصوله إلى العاصمة وبالتالي النهاية الرسمية للحكومة المؤقتة

في قائمة الترشح للانتخاب  السياسي وذلك حول بعض الترشيحات التي كان المكتب السياسي قد أدرجها الولاية الرابعة والمكتب

نشر قوائم المترشحين أوت ب 19المكتب السياسي لم يأبه لتلك الاعتراضات وقام يوم ، لكن الولاية الرابعة رفضتها، ا�لس التأسيسي

وفي اليوم التالي وقعت مواجهات دامية في القصبة ، أعلنت الولاية الرابعة حالة الطوارئ، للمجلس التأسيسي المقرر إجراؤها في سبتمبر

رسمي على أوت أعلنت الولاية الثالثة والرابعة الاعتراض ال 24في ، مجموعات الولاية الرابعة، للمكتب السياسي بين جماعة الموالية

أوت اشهاد أخرين  29وهذا ما جعل المكتب السياسي يؤجل الانتخابات المقررة في سبتمبر إلى وقت لاحق ويوم ، الانتخابات

هنا خرج سكان العاصمة مخترقين حظر التجول للتوسط بين ، وكان عدد القتلى كبير، قوات الولاية الرابعة والتابعة للمكتب السياسي

وكذلك قوات الجنوب ، وفي الوقت نفسه بدأت قوات قيادة الأركان بوهران السير نحو العاصمة، »سبع سنين بركات«المقاتلين وترديد 

الخامسة والسادسة أن ، الثانية، أوت أمر المكتب السياسي قوات جيش الحدود والولايات الأولى 30وفي يوم ، التحرك نحو العاصمة

قوات جيش الحدود والولايات المؤيدة ،  وقعت المواجهات الكبرى بين وحدات الولاية الرابعةسبتمبر 2ويوم ، تسير باتجاه مدينة الجزائر

للتفاوض مع بن بلة ويتفق على وقف القتال وخروج ، سبتمبر طلب قائد الولاية الرابعة التفاوض مع قائد الولاية الثالثة 4ويوم ، له

سبتمبر انعقد اجتماع آخر  6ويوم ، لاية فيلقا لتكوين القوة العسكرية للعاصمةعلى أن تقدم كل و ، الولاية الرابعة من مدينة الجزائر

سبتمبر من قصر البخاري انطلق  8قرر المكتب السياسي بين بن بلة وخيضر ومحند والحاج والعقيد سي حسان ويوم  pilajolyفي 

سبتمبر وأعلن أن الانتخابات  9تي وصل إليها يوم رجل من قوات جيش الحدود باتجاه المدية ثم البليدة ال 4000بومدين مع حوالي 

 . 1962سبتمبر  20سوف تكون يوم 

 .24-23ص ص ، مرجع سابق، صالح بالحاج -1
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وصادق في تلك ، سبتمبر 25أول جلساته العادية يوم  عقد ا�لس التأسيسي

الجلسة على لائحة تضمنت إعلان قيام الجمهورية الجزائرية واستلام رسميا سلطات كل 

  .)1( "عبد الرحمن فارس "على لسان رئيسها، من الهيئة التنفيذية المؤقتة

اية تعيين حكومة جزائرية إلى غ: وظائف هذا ا�لس ثلاث مهام أساسية هي

وإعداد الدستور والتصويت عليه هذه ، الشعب الجزائري سمابالتشريع ، إعداد الدستور

سوف نرى في الفقرات اللاحقة  لأننا، المهام هي نظرية فقط بالنسبة للمجلس التأسيسي

  .)2( ر ا�لس التأسيسيـات أخرى غيـة إلى هيئـأن هذه المهام كانت مسندة في الحقيق

والتي كان فيها  1962سبتمبر  25س التأسيسي يوم وفي أول جلسة للمجل

وخاصة ، اختلاف في وجهات نظر حول عمل الحكومة وعلاقا�ا با�لس التأسيسي

تشاور على أنه سيكون للمجلس الوالتي استقرت بعد  "البشير بومعزة"حول اقتراحات 

وسيعرض  له يشكل قائمة وزرائه ويقدمهمالحق في تعيين رئيس الحكومة الذي التأسيسي 

  )3( .برنامجه للموافقة عليه

بناءا  "بن بلة"وبمجرد الاتفاق على كافة الإجراءات في ا�لس التأسيسي قدم 

ونال التصويت بالأغلبية بدون ، على اقتراح من مكتب ا�لس ترشحه إلى رئاسة الحكومة

ومته إلى قائمة تشكيلة حك "بن بلة"سبتمبر قدم رئيس الحكومة  28وفي يوم ، مناقشة

وتم في اليوم الموالي الموافقة على هذه التشكيلة بالأغلبية الساحقة و�ذا أصبح بن ، ا�لس

  .بلة أول رئيس حكومة للجزائر المستقلة

الذي بدأ  "بن بلة"في خضم هذه الأجواء المتسمة بالصراع على السلطة أعلن 

ئرية في عهد يهيمن على مسرح الأحداث السياسية عن تشكيل أول حكومة جزا

والتي احتوت كل التيارات السياسية التي كانت سائدة ، 1962سبتمبر  29الاستقلال يوم 

  .قبل الاستقلال ماعدا أعضاء الحكومة المؤقتة المناهضة لاتجاه المكتب السياسي

                                                             

 22ص ، المرجع نفسه -1

  23ص ، المرجع نفسه -2

 10ص ، )1962 سبتمبر 27(الجريدة الرسمية للمداولات البرلمانية في الفترة _3
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وفي ) توفيق المدني(وجد في هذه الحكومة ممثلون من جمعية العلماء المسلمين 

أحمد فرنسيس (وعن الاتجاه الديمقراطي للبيان ) بيطاط، ن بلةب( OSالمنظمة السرية 

أما مجموعة وجدة رغم تحالفها مع مجموعة تلمسان ) أورقان(وكذا الشيوعيين ) وبومنجل

العقيد بومدين والداخلية (فإ�ا حافظت على استقلالها وحصلت على مركزين الدفاع 

رة الشبيبة وهذا هو أول فريق حكومي فقد أوكلت له وزا "بوتفليقة"أما ، )الرائد مدغري

   .)1(يدعى لتكوين الدولة الجزائرية المستقلة القائمة على مبادئ الاشتراكية

تعتبر هذه الحكومة أول تشكيلة وزارية في تاريخ الجزائر المستقلة برزت بشكل 

  .واضح الصراعات التي كانت سائدة بين النخبة السياسية

قد أقر بمبدأ تحويل الجبهة إلى  1962بلس جوان كما قلنا سابقا أن مؤتمر طرا

فإن عملية التحويل هذه كشفت لنا عن تناقضات كانت داخل المكتب ، حزب سياسي

وبالتالي هذه ، يظهرون الانسجام 62حتى مع الذين كانوا غداة أزمة صيف ، السياسي

، محمد بوضياف(التناقضات خلقت لنا معارضين جدد داخل المكتب السياسي هما 

  ).حسين آيت أحمد

هذا الموقف من القادة المعارضين للمكتب السياسي والذين كانوا أعضاء بارزين 

وخاصة بعد  انت سلطاته تتوسع مع مرور الأيامالذي ك "بن بلة"فيه خدم إلى حد كبير 

  )2().بوضياف وآيت أحمد(تخلصه من منافسين لهم وز�م التاريخي وهما 

سي وتشكيل الحكومة من شأ�ما أن يقضيا على لم يكن قيام ا�لس التأسي

شخصيا بقيت  "لبن بلة"الخلافات التي كانت قائمة والمعارضة لاتجاه المكتب السياسي و

الرئيس (كما أن ممارسة السلطة والفوز �ا من كل الأطراف المتصارعة والمتحالفة ،  مستمرة

  .لم يكن بالأمر السهل) والجيش

 "بيطاط"كلف كل من   1962حيث في خريف  ،بدأ الخلاف بين الأصدقاء

وهما على التوالي عضو المكتب السياسي ورئيسه بدراسة قضية ما يجب  "محمد خيضر"و

رئيس الحكومة  "بلة بن" وفي هذه النقطة حدث خلاف بين، أن يكون عليه الحزب
                                                             

1-Yefsah. Op cit. Pp99، 100 

 .115ص ، مرجع سابق، عامر الخيلة -2
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الأمين العام للمكتب السياسي حتى وصل  "بين محمد خيضر"وعضو المكتب السياسي و

، "محمد خيضر"حول سياسية حكومته من طرف  "بن بله"مر إلى الانتقاد الموجه إلى الأ

  .)1(إلى عزله وبذلك أصبح مالك لزمام السلطة الحزب والدولة "ببن بلة"وهذا ما أدى 

  و انتخاب رئيس الجمهورية 1963دستور  إقرار :الفرع الثالث 

لنفسه تم إقرار  "بن بلة"وفي نفس هذه الأجواء وفي إطار الطريق الذي رسمه 

فقد استقال فرحات عباس من رئاسة ، والذي أدى إلى ردود أفعال سلبية، 1963دستور 

، ا�لس الوطني التأسيسي الذي كان يمثل السلطة التشريعية حتى انتخاب برلمان جزائري

  .وكانت استقالته احتجاجا على الطريقة والكيفية التي تم �ا وضع الدستور

تسند إلى ا�لس التأسيسي لأنه  1963فروض أن مهمة إعداد دستور كان من الم

أزاح السلطة التأسيسية  "بن بلة"لكن المكتب السياسي بقيادة ، )2(بين مهامه الرئيسية

وبذلك قدم الدستور في شكل ، وأوكل أمر تحضير الوثيقة الدستورية إلى ندوة الإطارات

 08ليه وبالتالي عرض على استفتاء الشعب يوم نال الموافقة ع، اقتراح قانون للبرلمان

  .1963سبتمبر  10وتم إصداره في ، 63سبتمبر 

تودع «والتي تنص على  همن 39استنادا إلى المادة ، بعد صدور الدستور مباشرة

وهو ينتخب لمدة ، السلطة التنفيذية إلى رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجمهورية

  .»بعد تعيينه من طرف الحزب، اع العام المباشر والسريخمس سنوات عن طريق الاقتر 

والذي اعتبر دستورا ، بالإضافة إلى الآراء المتعددة لطريقة وضع هذا الدستور

حيث صرح المقرر العام للمجلس بن عبد االله بأن هذا الدستور ليس رئاسيا ولا ، غامضا

نعته بأنه نظام مؤسساتي فقد ، برلمانيا بل إنه نظام مؤسساتي للحكومة من طرف الحزب

  *.لحكومة تحكمها النخب

  

                                                             

 116ص ، المرجع نفسه -1

مراقبة الحكومة ، تأسيسية، إن ا�لس التأسيسي عند إنشائه كمؤسسة مؤقتة أسندت له وظائف هامة وهي؛ وظائف تشريعية -2

 .لكنه لم يمارس عمليا أي وظيفة من هذه الوظائف وبقي دوره يؤيد ويصادق فقط عندما يطلب منه ذلك

 .يتضح بأن المؤسس الدستوري قد اقتبس الدستور ضمن سياق سياسي وإديولوجي معين يخدم أهداف ومصالح جهات معينة *
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  الحزبية الأحاديةالسياسية لرؤساء الجزائر في مرحلة  الممارسات :المطلب الثاني

الحزبية تعاقب ثلاث رؤساء  الأحاديةعرف النظام السياسي الجزائري في مرحلة 

لاجتماعية توجها�م الاقتصادية وا ختلافاباختلفت ممارستهم السياسية ، جمهورية

و الذي أطيح به عن طريق انقلاب عسكري  "أحمد بن بلة"كان أولهم الرئيس،  والثقافية

، "الشاذلي بن جديد"و بعد وفاته خلفه الرئيس ، "هواري بومدين"وخلفه الرئيس 

وسنحاول استعراض فترة كل رئيس و التعرف على طبيعة النظام السياسي الجزائري في 

  .فترته

 "احمد بن بلة"يعة النظام السياسي في فترة حكم الرئيس طب :الأولالفرع 

  1965 إلى 1962من

إلى دعوة إطارات حزب جبهة التحرير الوطني  1963في سبتمبر  "بن بلة"عمل 

لعقد مؤتمر ترشح رئيس الجمهورية وكان أن وافقوا على ترشحه إلى هذا المنصب وتم 

  .انتخابه من طرف الشعب كرئيس للجمهورية

الحين دخل النظام السياسي الجزائري مرحلة جديدة بناء على صدور  منذ ذلك

، "أحمد بن بلة"أول دستور جزائري في عهد الاستقلال وانتخاب رئيس الجمهورية 

الأمين العام ، وبالتالي أصبح هذا الأخير إلى جانب رئاسته للجمهورية هو رئيس الحكومة

  .للحزب

تشكيل حكومة جديدة وهي ثاني عن  "بن بلة"أعلن  1963سبتمبر  19في 

وبومدين  فيها من جديد منصب رئيس الحكومة وقد احتل، حكومة في مرحلة الاستقلال

وفي هذه الحالة نجد أن الطرفان المتحالفان ، )1(النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الدفاع

بن "رئيس فكان ال، يتصرفان بطريقة توحي بأن هناك طرفا تابعا للآخر) الرئيس والجيش(

يسعى لتقليص نفوذ الجيش عن طريق امتلاك كل الوسائل لتنفيذ مشروعه وحماية  "بلة

  )2(.نظامه

                                                             

1-Yefsah.Op cit. P 103 

 .88ص ، )2003، دار الفرابي: بيروت، 1ط(ترجمة أحمد خليل .الجيش الجزائري في مواجهة التضليل، خالد نزار -2
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والتي خوله  "بن بلة"نظرا للسلطات الواسعة التي كان يتمتع �ا رئيس الجمهورية 

ونظرا لضعف البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولعدم ضمانات ، الدستور إياها

هي سلطات شكلية  "بن بلة"بقيت هذه السلطات التي يتمتع �ا ، ش كلياولاء الجي

لأنه خلق معارضين في الداخل والخارج لسياسته وا�موه بخيانته للاشتراكية ، فقط

إلى البحث عن التوازن ودعم الأجزاء  "بن بلة"وهذا ما أدى بالرئيس ، واغتصاب السلطة

     .)1(هي القاعدة الحقيقية للسلطة المختلفة للبرجوازية الصغيرة التي أصبحت

لأنه كان يسبب له خطر ، يسعى إلى كسب دعم الجيش أكثر "بن بلة"فأصبح

 "بن بلة"ففي خضم هذا التنافس الذي كان سائدا كان هذين الطرفين هما ، على سلطاته

  )2(.لأن النظام الجزائري لا يقر بمبدأ الثنائية، والجيش على أحدهما أن يقضي على الآخر

عملية تركيز السلطة كما رأينا قد بدأت مباشرة بعد انتخاب ا�لس التأسيسي 

 1965إلى جوان  63ثم تسارعت خاصة في الفترة الممتدة من ، وتشكيل أول حكومة

وذلك بأخذ رئيس ، يوم 23الذي لم يعمر سوى  63وهذا سبب تجميد دستور 

وتزايدت عملية تركيز ، منطقة القبائلللتصدي للمعارضة في ، )3(منه59الجمهورية بالمادة 

وذلك بإبعاد مجموعة من الوزراء ، 1964السلطة في يد رئيس الجمهورية بعد مؤتمر الجزائر 

وهذا في اعتقاده لتعزيز موقفه وضعف ، من الحكومة وضم اختصاصا�م إلى الرئيس

  .ونتج عن ذلك تمرد القائـد شعباني )4(خصومه

ونفوذ  *لى تعزيز كل سلطاته بتقليص دور الجيشإضافة إ "بن بلة"كذلك قام 

حسمت في  "بن بلة"هذه الصراعات التي كانت بين الجيش و "هواري بومدين"العقيد 

                                                             

1-Lahouari ADDI. L’impasse du populisme : d’Algérie Collectivité Politique 

et l’Etat en Construction.(Alger. ENPL.1990). P 97 

2-ibid.p104 

في حالة الخطر يتخذ رئيس الجمهورية كل الاجراءات الأساسية للحفاظ على «تنص على  1963من دستور  59المادة  -3

 »الاستقلال الوطني ومؤسسات الجمهورية

 .61ص ، مرجع سابق، بالحاج صالح -4

ودفعه بذلك إلى الاستقالة وفي محاولة " جماعة وجدة"أحد الأعضاء البارزين في ، قلص بن بلة من صلاحيات أحمد مدغري 64في *

ر والخطوة الأكث، فاشلة لتقليص دور وزير الدفاع هواري بومدين عين الطاهر الزبيري قائد الأركان عندما كان بومدين في القاهرة
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بن "بتنحية الرئيس  65جوان  19الأخير لصالح الطرف الأقوى وهو الجيش الذي قام يوم 

ريق انقلاب وتولى الجيش ممارسة السلطة عن ط، أول رئيس جزائري من السلطة "بلة

  )1(.عسكري

إن ما حدث في الجزائر يؤكد أن تحولات المؤسسات العسكرية هي بمثابة المفتاح 

لأن المؤسسة ، الذي يكشف عن كثير من التطورات في ا�ال الاقتصادي والسياسي

وخاصة ، العسكرية في بلدان العالم الثالث وفي الجزائر خاصة تطمح إلى لعب دور الرائد

وذلك لا لأ�ا تمنحه حرية التصرف دون الرجوع ، الحكم إلى رجل مدنيعندما تسند 

  .تصرفا�اإليها ولكن هو بمثابة غطاء لكل 

تاريخ استرجاع الجزائر  1962خلاصة القول أنه طيلة ثلاث سنوات أي من 

وتبين ذلك من ، بقيت السلطة هي قلب الصراعات السياسية 1965استقلالها إلى غاية 

الذي انتهى لصالح هذا الأخير  "بن بلة"و "خيضر"والصراع بين ، 62 خلال أزمة صيف

والتمرد الذي قاده شعباني في صيف ، "محمد بوضياف"و "آيت أحمد "ومعارضة كل من

إن هذه المراحل هي محطات أساسية في هذه المرحلة القائمة على أساس الصراع ، 1964

حلة الحاسمة في تاريخ الجزائر هو البرهنة إن قصدنا من تناول هذه المر ، على السلطة لا غير

على أن الجزائـر ما بعد الاستقلال لم تصل إلى بناء دولة قائمة على الأسس والمبادئ التي 

بل اتسمت هذه المرحلة بالصراعات الحاسمة على السلطة والتي كان ، ذكر�ا مواثيق الثورة

ظل دائما منتصرا على السياسي  ولهذا نجد أن العسكري، الجيش فيها دائما يخرج منتصرا

  نتاج ضعف الحزب خلال هذه الفترة، في النظام السياسي الجزائري

  

  

                                                                                                                                                                       

التي كانت عبارة عن هيئة " الميليشيات الشعبية"خطورة والتي لم تترك مجالا للشك في نوايا الرئيس بن بلة اتجاه الجيش هي انشاء 

  .مسلحة تحت سلطة الحزب يعني غير خاضعة لوزير الدفاع

 .65ص ، مرجع سابق، أنظر في ذلك المرجع صالح بالحاج 

 .14ص ، 2003أوت ، 31العدد ، مجلة الحدث العربي، "بوتفليقةالجزائر من بلة إلى "، محمد عباس -1
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 "هواري بومدين "طبيعة النظام السياسي الجزائري في فترة الرئيس: الفرع الثاني

)1965-1978(:  

انقلاب ضد  "هواري بومدين "حتى قاد العقيد 1965جوان  19ما أن حل 

وطويت بذلك مرحلة من تاريخ الجزائر والتي كانت من أصعب ، "بلةبن "حليفه القديم 

  .المراحل التي مرت �ا في تاريخها المعاصر

والشيء الملفت للانتباه أن هذا الانقلاب وإن خلف ردود فعل شعبية محدودة 

وهو ما يؤكده معظم المحللين ، جدا مع انعدام أي موقف للحزب نتيجة لضعفه

ذاكرين عدم وضوح هذه المرحلة ، الجزائر" بن بلة"ة التي حكم فيها السياسيين لتلك الفتر 

ومن جهة أخرى ) قاعدة - الفلاحين(لأنه كان من جهة يتكلم على الطبقة الشعبية 

  .يعتمد على بورجوازية صغيرة متعطشة للسلطة

إعطاء مبررات مقبولة  "هواري بومدين"استطاعت المؤسسة العسكرية بقيادة 

وذلك بقولها أنه تصحيح يستهدف إعادة ، عن منصبه "بن بلة"الرئيس  حةلإزا، لتدخلها

حسب  م الفردي والرجوع إلى سلطة الشعبالسيادة للشرعية الثورية والقضاء على الحك

والذي أعلن فيه عن تشكيل مجلس للثورة   1965جوان  19البيان الذي تلاه قائد حركة 

  )1(.ور جديدكقيادة جماعية للبلاد إلى غاية اعتماد دست

جوان للسلطة بغض النظر عن  19ويمكن توضيح ما حدث عقب تولي حركة 

فإنه ، فيما إذا كان انقلاب عسكري أو تصحيح ثوري، تسمية وطبيعة تدخل الجيش

يكشف لنا عن طبيعة الطبقة السياسية التي كانت تحكم طيلة ثلاث سنوات عقب 

  :يلي والتي نلخصها فيما 1965-1962استقلال الجزائر 

 .ضعف النخب والتنظيمات والقوى الموالية للرئيس -

 .قدرة الجيش على تعبئة الأجهزة والفئات الطبقية الباحثة عن النفوذ -

وحرصه على أنه ، قدرة الجيش على صد أي مواجهة لتقليص دوره السياسي -

 .المرجعية الحقيقية في الحكم
                                                             

، الجزء الأول، 1970إلى  1965خطب الرئيس بومدين من ، )وزارة الإعلام والثقافة(الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -1

 .09 -07ص ص ، 1970ديسمبر 
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وهي ، بالنسبة للقوى الأخرىتفرد المؤسسة العسكرية بالقوة واستغلاليتها  -

تتحرك وفق ما تمليه عليه مصالحها ولا يمكن إخضاعها لأية جهة أخرى سياسية كانت 

 )1( .أو اجتماعية أو اقتصادية

لا يسمح ، كفاعل أساسي  "واري بومدينه"بقيادة وهكذا برزت قدرة الجيش 

ا لغياب قوى كما أن تدخله كان مبرر ،  غير الجيش لممارسة السياسةبصعود أي طرف 

يلعب  من لذلك كان هو، اجتماعية قادرة على فرض هيمنتها والقيام ببناء الدولة والأمة

  )2(.هذا الدور لوحده

إن الجيش في تلك المرحلة كان هو الضامن والحامي لخيارات النظام اقتصاديا 

 الجيشكل فعالية على بناء وتطوير ب "بومدين"واجتماعيا وثقافيا وبالتالي عمل الرئيس 

هو  "بومدين"كأن الجيش بالنسبة للرئيس ،  بغية إعداده ليكون ذا كوادر سياسية واعية

وهو القوة الفعلية للدولة لذلك جعل أمر الجيش كله بيده لا يشاركه أحد ، الغاية والهدف

  .في إدارته

بل فرض سيطرته على ، "بومدين"ليس الجيش فقط الذي كان تحت سيطرة 

فتجانس هذه العناصر الثلاث في الدولة كانت ، ب والإدارة والجيشفهو رجل الحز ، الكل

بمعرفة تسييره وحنكة تدبيره لذلك فبغيابه تتصارع كل مكونات النظام لأنه هو الوحيد 

  )3(.الذي يوازن بين هذه المكونات

على الرغم من كل هذه الصرامة في تسيير شؤون الدولة والجيش إلا أن فترة حكم 

فكانت محاولة الطاهر زبيري الفاشلة ، لم تخلو في بدايتها من الصراعات "نبومدي"الرئيس 

لكن قدرة الرئيس على فرض سيطرته على الجيش ، في الانقلاب العسكري أكبر دليل

  )4(.وعلى الدولة جعلت هذه المحاولة للإطاحة به فاشلة

                                                             

، )2002، دار الكتاب العربي: الجزائر( ، 1998-1962ائري السلطة والخيارات التنموية للمجتمع الجز ، نور الدين زمام -1

 .88ص 

 .74ص ، )2003، المؤسسة الوطنية للاتصال والإشهار: الجزائر( ، الجزائر الرعب المقدس، إلياس بوكراع -2

 .371ص ، مرجع سابق، طاهر بن خلف االله -3

 .154ص ، )2003، دار النشر هومة: الجزائر(، أيام مع الرئيس هواري بومدين وذكريات أخرى، محي الدين عميمور -4
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ونقله إن هدف بومدين طيلة فترة حكمه كانت تسعى إلى تطوير الجيش الجزائري 

من موقع الصراع على الشرعية إلى صاحب الشرعية المبنية على الجمع بين التاريخ 

 )1(.على الشرعية التاريخية والرؤيا المتمدنة للمستقبل، والطموح الثوري

هذه الفكرة كانت تشكل مشروع وفلسفة الرئيس بومدين في بناء الدولة التي تمثل 

لهذا نجح ، والمحرك الرئيسي للعملية السياسية فيها المؤسسة العسكرية العمود الفقري

إلى حد كبير في تكوين جيش عصري ومنحه أغلب المناصب السياسية  "بومدين"

لأنه كان يحتل مناصب  ، والقيادية في المؤسسة العسكرية تحت قيادته لوحده دون منازع

ثورة فأصبح كذلك هو رئيس الحكومة ورئيس مجلس ال،  ضافة إلى أنه رئيس الدولةإكثيرة 

  )2(.على حد تعبير عبد القادر يفصح هو القوة والنظام في نفس الوقت

والذي يطلق ، 1965جويلية  10البلاد بواسطة أمر  1965جوان  19حكم نظام 

إلى ، 1965عليه البعض بالدستور الصغير أزيد من إحدى عشر سنة أي من جوان 

  .عبر ثلاث فئات من المؤسسات، 1976نوفمبر 

سنقوم بدراسة ، ومؤسسات محلية، وهيئات استشارية، مركزية حاكمة مؤسسات

وبذلك نقوم بدراسة المؤسسات ، المؤسسات التي �منا في موضعنا وهو السلطة التنفيذية

  .الحاكمة في تلك المرحلة وهي مجلس الثورة والحكومة

  : مجلس الثورة: أولا

لبهم من الفئة عضو كان أغ 26تشكل مجلس الثورة في بداية نشأته من 

جبهة يتمتعون كلهم بالشرعية التاريخية القائمة على أساس المشاركة في حرب ، العسكرية

استمر العمل �ذه المؤسسة إلى ، "هواري بومدين"يرأس هذا ا�لس رئيس الدولة  التحرير

  .1976غاية عودة الشرعية الدستورية بعد صدور دستور نوفمبر 

                                                             

 .48ص ، 2003أكتوبر  23العدد ، مجلة الحدث العربي والدولي"مفهوم الدولة عند بومدين"، عبد القادر حمري -1

2-yafsah. Ob.cit، p 81 
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جوان هو المؤسسة الأولى والعليا  19لثورة في نظام كما ذكرنا سابقا أن مجلس ا

، وبالتالي فهو يتمتع بصلاحيات اتخاذ كافة القرارات الحاسمة في الدولة، للحزب والدولة

  )1(.1965جويلية  10من أمر  03وله صلاحيات مراقبة الحكومة بموجب المادة 

مجلس الثورة  كان  1967إلى غاية ديسمبر  1965في المرحلة الأولى من جويلية 

على ضوء بعض التقارير ، يعقد اجتماعات خاصة لتقييم بعض جوانب العمل الحكومي

أخذ مجلس الثورة  1968التي كان يقدمها الأعضاء فيه مكلفون بتلك المهمة ابتداء من 

  .أسلوب جديد في العمل تتمثل في عقد اجتماعات مشتركة بينه وبين مجلس الوزراء

حاولة الانقلابية الفاشلة التي أقامها طاهر الزبيري قائد هذا التغيير نظرا للم

لذلك أعيد تشكيلة ا�لس تم ، رئيس مجلس الثورة "هواري بومدين"الأركان على الرئيس 

والعسكريون وا�اهدون والمخالفون  "بن بلة"فيها إقصاء كل الفئات السابقة من أنصار

  .هيئة متجانسة) س الثورةمجل(لذلك أصبحت هذه المؤسسة  "بومدين" لاتجاه

  :مجلس الوزراء: ثانيا

وهي ، 1965جويلية  10جوان بموجب أمر  19تأسست الحكومة في نظام  

تستمد شرعيتها بموجب هذا الأمر وهي مسؤولة أمام مجلس الثورة وأعضاؤها مسؤولون 

  )2(.فرديا أمام رئيس مجلس الوزراء

ظيمية حسب المادة السادسة من تمارس الحكومة مهام السلطة التشريعية و التن

و هذا بتفويض من مجلس ، وهي تصدر في شكل أوامر و مراسيم 1965جولية 10أمر 

  .لأنه يمارس مهام تشريعية و تنفيذية، صاحب السلطة العليا للحزب و الدولة، الثورة

وفي الأخير نصل إلى نتيجة مفادها أن تركيز السلطات في يد واحدة جعلت 

يتشابه إلى حد كبير مع طبيعة النظام السياسي في عهد نظام بن  1965جوان  19نظام 

كانت هناك ) مرحلة بن بلة(فالمرحلة الأولى ، على الرغم من اختلاف المرحلتين، بلة

الحكومة وا�لس ، مؤسسات دستورية حاكمة على مستوى الدولة وهي رئاسة الجمهورية

المكتبة ، اللجنة المركزية، المؤتمر(لدستوري وكانت مؤسسة الحزب تعمل في إطارها ا، الوطني
                                                             

 .76- 75ص ص ، مرجع سابق، صالح بلحاج -1

 .78ص ، المرجع نفسه-2
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كل هذا كان نظريا ولكنه حقيقة موجودة وهذا عكس طبيعة ،  )أمين عام، السياسي

لأنه حمل نظرة جديدة تمثلت في إلغاء ) 1965جوان  19حركة (النظام السياسي في 

وهي الدستور مكتفيا بمؤسسات قليلة تميزت بالتداخل في الاختصاصات والصلاحيات 

  . )1(مجلس الثورة ومجلس الوزراء

وبالتالي نقول أنه بالرغم من القطيعة بين النظامين لكن كان هناك عنصرين 

هما الاعتماد الكامل على الشرعية الثورية  "بومدين "ونظام "بن بلة"مشتركين بين نظام 

  .وإيديولوجية الحزب الواحد، في ممارسة العمل السياسي

النظام السياسي في مرحلة الرئيس الشاذلي بن جديد طبيعة  :الفرع الثالث

)1979- 1988(  

تدخلت المؤسسة ، 1978في ديسمبر  "هواري بومدين"بعد وفاة الرئيس 

 "محمد الصالح يحياوي"العسكرية مرة أخرى لتحسم الصراع السياسي الذي كان دائر بين 

  ."ن جديدالشاذلي ب"لصالح مرشح الجيش العقيد  "عبد العزيز بوتفليقة"و

الذي كان  "رابح بطاط "رئيس مؤقت "بومدين"تولى رئاسة الدولة بعد وفاة 

حسب  1976يوم كما هو معمول به في دستور  45رئيس ا�لس الشعبي الوطني لمدة 

لأنه كان ، في هذه المدة تم تزكية مرشح الرئاسة عن طريق المؤسسة العسكرية، 106المادة 

الذي   الجيش وجهاز المخابرات العسكرية صب إلا عن طريقلا يتم الوصول إلى هذا المن

والذي كان متحمسا جدا لترشيح " قاصدي مرباح" السيد كان يترأسه في تلك المرحلة

تنص  1976من دستور  105ومن الناحية الدستورية فإن المادة ، "الشاذلي بن جديد"

ؤتمرها مباشرة هذه على أنه يقترح المترشح من طرف جبهة التحرير الوطني ويمارس م

  )2(.الصلاحية ابتداء من إنعقاد المؤتمر

أمين عام للحزب في مؤتمره الرابع المنعقد في  "الشاذلي بن جديد"تم تعيين العقيد 

وقد صادق الشعب على هذا ، وتم ترشيحه لرئاسة الجمهورية، 1979جانفي  31

                                                             

 .79ص ، مرجع سابق، صالح بلحاج -1

 .97-96ص ص ، مرجع سابق، إسماعيل قيرة وآخرون -2
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  "لي بن جديدالشاذ"وأصبح بذلك العقيد، 1979فيفري  07المرشح الوحيد يوم 

  ."هواري بومدين"خلفا للرئيس السابق، رئيسا للجمهورية 

 "الشاذلي بن جديد "وقيل في تلك الفترة أن المؤسسة العسكرية اختارت العقيد

وبالتالي تمرير  ، لممارسة مهام رئاسة الجمهورية ببساطته وتحريكه في الوجهة التي يريدو�ا

  .كل مخططا�م دون معارضة

سطع نجم بعض الضباط الذين لا  "الشاذلي بن جديد"الرئيس  في بداية عهد

والقائمة على أساس  "هواري بومدين"الرئيس الراحل  بإيديولوجيةيؤمنون كثيرا 

  )1(".بضباط فرنسا"تدعى هذه الفئة من الضباط ، بل لهم توجه آخر غربي، الاشتراكية

لذين تم إحالتهم إلى وهذا على حساب الضباط المحسوبين على التيار البومديني ا

  )2(.التقاعد أو إحالتهم إلى مناصب أخرى خارج المؤسسة العسكرية من طرف الرئيس

في هذه الأثناء عندما بدأ الشاذلي في إزاحة كل من لهم توجه بومديني سواء في 

كانت هناك حركة سياسية إسلامية جزائرية تتهيأ للخروج ،  المؤسسة العسكرية أو الحزب

التي  الاضطراباتإضافة إلى ، إلى خشبة الصراع مع مطلع الثمانينات من الكواليس

  )3(.شهد�ا منطقة القبائل وبالضبط تيزي وزو والمطالبة بالاستقلالية الثقافية والفكرية

ركز الشاذلي بن جديد في المرحلة الأولى على تطوير الزراعة وقطاع الخدمات 

ولقد  ركز على زيادة الاستهلاك، مدينيةالبو  بحيث أنه اتبع سياسة مخالفة تماما للسياسة

هيمن مصطلح الجنرالات في المنتصف الأول من الثمانينات على أدبيات الثقافة 

وهذا يعني سيطرة المؤسسة العسكرية على زمام الأمور في ، السياسية السائدة في الجزائر

  )4(.الدولة داخليا وخارجيا

                                                             

ضباط فرنسا هم مجموعة من الضباط الجزائريين الذين كانوا في صفوف الجيش الفرنسي والتحقوا بصفوف الثورة الجزائرية في  -1

وغيرهم ، "السي توفيق"ن محمد مدي، العربي بلخير، عبد المالك قنايزية، محمد العماري، عباس غزيل، خالد نزار(أواخرها وهم أمثال 

 ).وكلهم أصبحوا جنرالات لهم كلمة في المؤسسة العسكري وفي ممارسة السياسة في مرحلة الشاذلي بن جديد

أثر المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية على التوجهات :النخبة السياسية في الجزائر(، عمرو عبد الكريم سعداوي -2

 .397ص، )2006، جامعة القاهرة، م السياسيةرسالة دكتوراه في العلو ، )السياسية

 .398ص ، المرجع نفسه -3

 ص ، 14/07/2006إلى  8من ، 384العدد ، الخبر الأسبوعي، "كيف يعين الرؤساء في الجزائر"، محمد خير الدين -4



88 
 

سة العسكرية على تغيير السياسات ساعدت كل هذه التغييرات في مجال المؤس

حيث انتقدت الحكومة الجديدة بقيادة الشاذلي بن جديد ، الاقتصادية والتنموية

بحيث أن ، سياسات بومدين التنموية على أساس أ�ا لم تحقق الأهداف المرجوة منها

 وبالتالي دخلت الحكومة، الوحدات الصناعية الكبيرة لم تحقق التنمية بالشكل المطلوب

 وإعادة تفعيلها في ا�تمع، ضخمةالجديدة في إعادة هيكلة كل المؤسسات الصناعية ال

وهذا بسبب إعطاء فرصة للقطاع الخاص وتشجيعه من خلال فتح مجالات للصناعات 

  .الصغيرة والمتوسطة

الاقتصادية من خلال المخطط الخماسي الأول  "شاذلي"تجسدت سياسة حكومة 

بغرض  إعادة تنظيم المؤسسات، لاقتصاديةار التوازنات ابحيث تم إقر ، 1980-1984

تحقيق نجاعة عالية من خلال لامركزية الاقتصاد وإعادة صياغة قوانين التجارة وإصلاح 

  )1(.القطاع المصرفي

حيث ارتفع في هذه المدة الغلاف ، 1989-1985والمخطط الخماسي الثاني 

المرسومة  طاتالمخط يحقق أي نتائج من لكنه لم، المالي تقريبا إلى ضعف الخماسي الأول

  )2(.المتمثلة في تنمية القطاع الزراعي وقطاع الري وتلبية حاجيات المواطنين

في المرحلة الأولى من حكم الشاذلي بن جديد ساعدت عليها ارتفاع أسعار 

وبالتالي لم يكن هناك مشكل في تسيير سياسات الشاذلي المبنية على ، البترول والغاز

لكن المرحلة الثانية ونظرا لزيادة عدد السكان وعدم ، س إشباع حاجيات المواطنينأسا

ولم تضع في الحسبان تذبذب وعدم ، الإنفاقتملك حكومة الشاذلي سلوك عقلاني في 

النفط ومن خلال انتهاجها لسياسة استهلاكية واسعة وغير منتجة هذا ما  أسعاراستقرار 

أين ا�ارت  1986لثاني من الثمانينات وخاصة بعد تسبب في أزمة خانقة في النصف ا

نتج عنه تدهور المعيشة للمواطن الجزائري ، دولار 13دولار إلى  40أسعار البترول من 

والتي تم على إثرها تحويل  1988ولأسباب اقتصادية وسياسية جاءت أحداث أكتوبر 

                                                             

 .68ص ، مرجع سابق، نور الدين زمام -1
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لحزبية إلى نظام يقوم على الاشتراكية والأحادية ا الإيديولوجيةالنظام القائم على أساس 

  .أساس مبدأ التعددية السياسية والشرعية القانونية

  1988 إلى 1962العلاقة بين الحزب والدولة من : المطلب الثالث

لم تكن الدولة الجزائرية وليدة النظام الرأسمالي القائم على أساس عدم تدخل 

فهي في رأي ، لصراع الطبقيكما لم تنشأ كذلك علـى أساس ا،  الدولة والملكية المطلقة

دولة قائمة على أساس الشعب هو صاحب السيادة )1("1963"أول دستور جزائري 

حزب جبهة التحرير الوطني الذي يمثل القوة الثورية (بتطبيق مبدأ الأحادية الحزبية 

  . )2()للأمة

مرحلة حرب التحرير ) 1962- 1954(قادت جبهة التحرير الوطني الثورة من 

والسمة المميزة لها أ�ا عبارة ، ارة عن جبهة تتمتع بتأييد كل الفئات الاجتماعيةوكانت عب

عن اتحاد مجموعة أحزاب متناقضة في الإيديولوجيات كانت تنشط في مرحلة ما قبل 

ولكن كانت موحدة في ) 1960-1954مرحلة الحركة الوطنية (حرب التحرير تسمى 

  )3(."الاستقلال الحتمي للجزائـر"الهدف هـو 

بعد نيل الاستقلال كان هناك صراع حاد بين القادة على أساس تحويل الجبهة 

وذلك بسبب التناقضات التي كانت في صفوف هذه الجبهة في ، إلى حزب يقود الدولة

لأن جبهة التحرير لم تستطيع أن تطور إيديولوجية خاصة ، مرحلة الثورة وبعد الاستقلال

يرجع بالدرجة الأولى إلى فشل قاد�ا في تطوير هذا وهذا ، �ا وتميزها كحزب سياسي

  ).سنوات 07(الجانب طوال سنوات الحرب 

بحيث ، لأن الجبهة دمجت كل النخب داخل أجهز�ا، وهذا يعود سببه أساسا

وبذلك هي نجحت في ، الخ...البرجوازي مع الماركسي، ضمت اليساري مع اليميني

وتجنيد الجماهير ضد ، هو الاستقلالتوحيد صفوفها حول هدف واحد دون غيره و 
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هذا ما جعل التناقض ، الاستعمار لكنها فشلت في بلورة مبادئ إيديولوجية متماسكة

  .)1(يستمر إلى فترة ما بعد الاستقلال

ما يجعلنا نقول أن بنية جبهة التحرير الوطني منذ نشأ�ا حتى الاستقلال هي 

مثلما هو الحال في الدول ، ا يقود ا�تمعالسبب المباشر لفشلها على أن تصبح حزبا قوي

لأن هذه الأخيرة هي التي تقوم ، وجعلها تابعة دائما للدولة، ذات الأنظمة الاشتراكية

ما هو إلا وسيلة في يد ، أما حزب جبهة التحرير، همة بناء الاقتصاد الوطني وا�تمعبم

ا كان الحزب لم يتحمل أبدا إذ«وهذا ما عبر عنه أحد الباحثين ، الدولة لإنجاح برامجها

في الجدل السياسي فإنه يحافظ رغم ذلك على ، Douleur Negativeالألم السلبي 

  .)2(»الوظيفة الرمزية للإبقاء على الوحدة الوطنية

كيف كانت علاقة الحزب بالدولة طيلة مرحلة : وبالتالي نطرح السؤال التالي

ر سياسي أي بمعنى حزب حاكم أو ؟وهل كان له دو )1988-1962(الأحادية الحزبية 

 .أنه مجرد رمز تاريخي في يد قادة النظام السياسي الجزائري؟

  .1965إلى  1962علاقة الحزب بالدولة من : الفرع الأول

إلى غاية الميثاق الوطني  1962إذا تتبعنا النصوص الرسمية منذ مؤتمر طرابلس 

طرابلس أكد ميثاق فبرنامج ، ضحةنجد أن العلاقة بين الحزب والدولة لم تكن وا 1976

لكي لا تبتلع الدولة الحزب يجب «على سيادة الحزب على الدولة حسبما جاء فيه أنه 

لكن هذا يتناقض مع فقرة أخرى أين قررت ضرورة » أن يكون الانفصال واضحا ومتميزا

  )3(:أن يحتل مناضلو الحزب الوظائف التالية

 .كومته مناضلين في الحزبأن يكون رئيس الحكومة وأغلب أعضاء ح -

 .أن يكون رئيس الحكومة عضو في المكتب السياسي -

 )4(.أن يكون أغلبية الأعضاء في ا�الس المحلية من الحزب -

                                                             

1-Camau.Op.cit. P124 

2-Ibid. P125 

 .118ص ، مرجع سابق، عامر رخيلة-3

 .ونفس الصفحة المرجع نفسه -4
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وهو المنبثق عن المؤتمر الأول للحزب المنعقد في الجزائر  1964أما ميثاق الجزائر 

لتسيير البلاد يحركها الدولة أداة «المستقلة فقد جاء في كل نصوصه بأفضلية الحزب 

  .»ويراقبها الحزب

  :ويتجلى ذلك فيما يلي

 .اختيار الحزب للمرشحين للمجلس الوطني -

 .المراقبة السياسية للحزب على الدولة -

كل أعضاء الحزب الذين لهم مسؤوليات في إطار الدولة خاضعون لقيادة  -

 .الحزب

  .)1(يجب على الحزب أن يراقب النشاط الإداري -

بوضوح عن العلاقة بين الحزب والدولة أي  1964ميثاق الجزائر هذا ما جسده 

، إعطاء قيمة كبيرة للحزب بل وله الأولوية على الدولة التي يتمثل دورها في تطبيق برنامجه

أما في الواقع فنجد أن ، لكن هذه النصوص التي خرج �ا ميثاق الجزائر كانت مجرد نظرية

كان مهمشا ولم يكن   1965- 1962سنوات  3طيلة ) جبهة التحرير الوطني(الحزب 

  .له أي دور في هاته الفترة

نظرا للخلافات الحادة التي كانت بين القادة سواء في الحزب أو الدولة فالخلاف 

 "محمد خيضر"الذي كان له أثره على �ميش الحزب هو ذلك الخلاف الذي دار بين 

وكان أن . اهيريا أو طلائعياحول طبيعة الحزب هل جم، "بن بلة"مسؤول الحزب وبين 

  .)2(على أنه حزب طلائعي 64استقر الحال حسب نص ميثاق الجزائر 

لم يكن للحزب الدور  1965إلى  1962من  "أحمد بن بلة "فترة حكم الرئيس

في تلك المرحلة كان يركز على علاقته بالمؤسسة  "بن بلة"السياسي الحقيقي لأن 

  .لى الحكمالعسكرية لأ�ا هي التي أوصلته إ

  

                                                             

 116-115ص ، 1964، ميثاق الجزائر، جبهة التحرير الوطني، عبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش -1
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  .1978إلى  1965دور الحزب في الفترة من : الفرع الثاني

واستولى الجيش على السلطة حتى بدا الضعف  1965ما إن حل شهر جوان

أن يفرض ) 1976-1965(ولم يستطع طيلة فترة الحكم المؤقت ، الحقيقي للحزب

  .وجوده على الساحة السياسية

فترة بومدين المنبثقة  1976-1965ة عرف الحزب مرحلة خمول في الفترة الممتد

لأنه في تلك الفترة أصبحت الدولة هي المهيمنة على  1965جوان  19عن حركة 

أعلى  مرجعالمؤسسة الوحيدة في الدولة والتي كانت تمثل ، الحزب عن طريق مجلس الثورة

، وعلى الجيش كقوة منظمة، والتكنوقراط كمسيرين لبرنامج الدولة الاقتصادي، للسلطة

أن يحفظ هذا التنظيم المؤسساتي فأصبحت الدولة في هذه الفترة هي التي تقود ا�تمع 

  .وهذا عكس ما جاءت به المواثيق الرسمية التي صدرت بعد الاستقلال، وليس الحزب

على أن دور حزب جبهة التحرير  "كلود فاتان"و، "جو لوكان"يرى الكاتبان 

  :د مر بثلاث مراحل هيالوطني فيما يتعلق بممارسة السلطة ق

كان القادة الجزائريون يرون في الحزب ضرورة : 1965-1962:المرحلة الأولى

  )1(.مطلقة ولا يتصورون مجتمعا بدون حزب

وبعد تقلد العسكريين السلطة ونظرا : 1968 -1965:المرحلة الثانية

يل الجبهة ونظرا لما دار من صراعات حول موضوع تحو ، لافتقارهم إلى التكوين السياسي

النخبة الحزبية من ممارسة  إقصاءوتم ، فقد فقدوا الثقة في الحزب، إلى حزب سياسي

  .السلطة تدريجيا

بعد فشل محاولة الانقلاب التي قام �ا : 1972-1968: المرحلة الثالثة

الطاهر الزبيري أحس أصحاب السلطة بضرورة وجود حزب قوي وقادر على ضمان 

فوضع على رأس الحزب ، لك بإعادة الاعتبار إلى المؤسسة الحزبيةوذ، الوحدة في المستقبل

                                                             

، )1987، جامعة الجزائر، معهد الترجمة، ماجستيررسالة ( ، المؤسسات السياسية عند جون لوكا وكلود فاتان، صالح بالحاج -1
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لكن بمجرد إعادة تنظيم الجيش من جديد ، للتعبير عن جدية التوجه الجديد" قائد أحمد"

  .)1(أعيد تأجيل الاهتمام بالحزب مرة أخرى

جوان  19وسبب تأجيل التركيز على بناء الحزب هو أن القادة السياسيين بعد 

وذلك بقصد تجنب ، ا على بناء مؤسسات الدولة وتقويم السلطة التنفيذيةركزو  1965

لهذا أعطيت صلاحيات واسعة للتكنوقراطيين وأهمية ، الصراعات والانشقاقات الحزبية

  .)2(ثانوية للحزب الذي كان له دور شكلي فقط في تلك المرحلة

بالدرجة الأولى إن هذه العلاقات الوطيدة بين العسكريين والتكنوقراطيين �دف 

لا جهاز حزب الذي يمثل ، إلى السيطرة على أجهزة الدولة التي تمثل السلطة الحقيقية

 والسؤال هو أين تتركز السلطة الحقيقية؟.سلطة رمزية فقط

   1976علاقة الحزب بالدولة بعد الميثاق الوطني  

من جديد تبعية الحزب للدولة على الرغم من أن  1976لقد جسد ميثاق 

وص الميثاق تؤكد أن الحزب يشكل دليل الثورة وهو القوة المسيطرة للمجتمع كما جاء نص

توجه  لسياسية للحزب والدولةإن قيادة البلاد ا�سدة في وحدة القيادة ا«في الميثاق 

كغيره من المواثيق   1976وعلى هذا الأساس نجد أن ميثاق ، »السياسة العامة للبلاد

وتسند المناصب ، لوظائف السياسية إلى أعضاء قيادة الحزبفإنه يسند كل ا، السابقة

أن  1976وقد أدرك الميثاق الوطني ، ذات المسؤولية الأخرى في الدولة إلى مناضليه

تعمل أجهزة الحزب «: هناك أدوارا لا يجب أن يتعداها الحزب حيث نص على ما يلي

أهداف واحدة في �اية والدولة في إطارين منفصلين وبوسائل مختلفة من أجل تحقيق 

ذلك أن اختصاصات أجهزة الحزب والدولة يمكن أن تتداخل أو تندمج مع ، الأمر

و�ذا لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحل الحزب محل الأجهزة ..بعضها البعض

كما يؤدي إلى الانحراف فيما يتعلق بفهم ،  الإدارية لأن ذلك يؤدي إلى تمييع المسؤولية

  )3(.»ي هو قبل كل شيء سياسيا وليس إداريادور الحزب الذ
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ثم يقوم الميثاق بنقد ضمني للحزب خاصة في تصنيفه للإيديولوجية التي تقوده 

إن اختيار الإطارات المؤهلة يعني الاعتماد بالدرجة الأولى على الالتزام مما «: حيث يقول

ت ومبادئ يتطلب توفير معايير إيديولوجية وسياسية محددة تتطابق مع اختيارا

واطن مصلحة المإن انتقاء المناضلين إيديولوجيا الذين يدركون إدراكا سليما ...الميثاق

   .)1(»الخط السياسي للحزبو الاشتراكية  الدولة

وهذا التناقض في النصوص الرسمية للحزب لا يعطي لنا سوى تفسير واحد هو 

الذين أعطوا ، ياسيينوعدم إعطائه الدور الحقيقي من طرف القادة الس، ضعف الحزب

  .اهتماما�م في تلك المرحلة للتكنوقراطيين والبيروقراطيين

والمصادقة الشعبية على  1965جوان  19وبالتالي نجد أن المرحلة الفاصلة بين 

هي أضعف مراحل حزب جبهة التحرير الوطني منذ الاستقلال  1976الميثاق الوطني 

إذا كان حزب حاكم أو  وح دوره فيماوعدم وض، لتهميش هذا الأخير نظرا، 1962

هناك هيئة عليا تقود النظام السياسي الجزائري في تلك المرحلة وهي ا�لس  لأن، معارض

هواري "بقيادة رئيس الدولة ) و تنفيذيةتشريعية (هي السلطة الوحيدة و ، الأعلى للثورة

لوضعية في مجلس هذا الأخير الذي كانت مواقفه متغيرة حسب ما تكون عليه ا، "بومدين

إذا كانت هناك أزمة داخل هذا ا�لس رجع رئيس الدولة إلى الحزب كوسيلة ، الثورة

رة همش حزب جبهة التحرير الوطني إذا كانت الأوضاع مستقرة داخل مجلس الثو ، �ديد

  . )2(من جديد ولم يكن له أي دور إيجابي

زائري في تلك يقول أن النظام السياسي الج" CAMAU"هذا ما جعل الباحث 

  .)3(المرحلة هو من نوع دولة بدون حزب

-1965(لم يعرف الحزب الانتعاش والأهمية إلا بعد مرور فترة حكم بومدين 

النخبة السياسية الجديدة التي  مع، بن جديد الرئيس الشاذلي أي بعد مجيء) 1979
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الات وذلك في مختلف ا�، تخلت عن سياسة سابقيها بمجرد وصولها إلى السلطة

  .السياسية والاقتصادية والاجتماعية

-1979(دور حزب جبهة التحرير الوطني في الفترة : الفرع الثالث

1988(  

أصبح الحزب يتمتع ببعض الصلاحيات الاقتصادية والاجتماعية ، 1979فمنذ 

وهذا منذ مؤتمر الحزب المنعقد في جانفي ، وأصبح يحضى بعناية السلطة السياسية الجديدة
وبعد سنة ونصف عقد مؤتمرا استثنائيا نص أساسا على مناقشة موضوع .1979(*)

في هذا المؤتمر أجريت بعض التعديلات على ، التنمية من خلال المخطط الخماسي الأول

والهياكل العامة والهيئات  القانون الأساسي للحزب في تحديد مبادئ الحزب وطرق العمل

  .1976ق ودستور القاعدية والوطنية مؤكدا ما تضمنه ميثا

إلى غاية ميثاق  1979تعتبر العلاقة بين الحزب والدولة منذ المؤتمر الرابع 

حيث توحيد عمل الحزب والإدارة وتبني المسؤولية المشتركة ، علاقة تكاملية 1986

المادة  حسب ما نصت عليه، والجماعية في ا�الات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

  )1(.1980ساسي لحزب جبهة التحرير الوطني سنة من القانون الأ 20

وعلى هذا ... «: من خلال ما جاء فيه 1986وكذلك جسدها ميثاق 

للهيئات  الترشيحكما أن ،  الأساس تسند المسؤولية الأخرى في أجهزة الدولة إلى مناضلين

   .)2(»...المنتخبة يقدمها الحزب ويعرضها للاقتراع العام

حيث تقوم هذه المنظمات بتعبئة ، ماهيرية امتداد للحزبوأصبحت كل المنظمات الج

الجماهير لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية واقتصادية التي تتوقف عليها البلاد وكذلك 

  :هي 1986تعتبر كوسيلة للتعبير عن الاشتراكية وهذه المنظمات كما حددها ميثاق 

  
                                                             

من خلال هذا ، جاء نتيجة شغور منصب رئيس الجمهورية بعد وفاة الرئيس هواري بومدين، 1979مؤتمر الحزب في جانفي  -*

كما انتخبت اللجنة المركزية والمكتب السياسي وأقيمت هياكل ،  لجمهوريةالمؤتمر تم تعيين الشاذلي بن جديد مرشحا لمنصب رئيس ا

 .وصادق المؤتمر على القانون الأساسي للحزب، جديدة للحزب

 .من القانون الأساسي للحزب 20المادة ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1

 38ص ، 1986ميثاق ، الوطنيجبهة التحرير ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-2
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 .الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين .1

 .لنساء الجزائرياتالاتحاد الوطني ل .2

 .الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية .3

 .الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .4

 .المنظمة الوطنية للفلاحين الجزائريين .5

 .الاتحادات العلمية والثقافية والمهنية .6

،  1986وحتى ميثاق  1962بين الحزب والدولة منذ ميثاق طرابلس  العلاقة إن

حيث كانت في بعض الأحيان تتميز بتبعية ، رحلةكانت متغيرة حسب ظروف كل م

-1979(وأحيانا أخرى بالتنسيق والتكامل بينهما ) 1976-1962(الحزب للدولة 

 1962وقد كانت العلاقة بين الحزب والدولة طيلة فترة الأحادية الحزبية من ، )1986

عوا على أن محل دراسة لبعض الباحثين السياسيين اللذين كادوا أن يجم 1988إلى غاية 

وذلك ، ولم يكن له وجود فعلي على الساحة السياسية الجزائرية، الحزب كان تابعا للدولة

لأن منطق القادة السياسيين في النظام السياسي الجزائري في تلك المرحلة كان يعتمد على 

  .أدوات أخرى في تسيير الدولة

روف السابقة التطور السياسي للنظام الجزائري لا يشكل قطيعة مع الظ نإ

وهذا بسبب ارتباط الحزب بالشرعية الثورية واعتباره رمزا ، للاستقلال بل يعتبر استمرارا لها

  .استقل هذا الرمز من خلال النصوص ولم يترجم أبدا على أرض الواقع، تاريخيا فقط

توصلنا في هذا المبحث إلى أن طبيعة النظام السياسي الجزائري في مرحلة 

فمرحلة ما ، ة اختلفت من فترة لأخرى بحسب طبيعة الأحداث السائدةالأحادية الحزبي

بقيت  1965تاريخ استرجاع الجزائر لاستقلالها إلى غاية  1962بعد الاستقلال من 

وبعدها ، 1962السلطة قلب الصراعات السياسية وتبين ذلك من خلال أزمة صيف 

ومعارضة  ، من السلطة "خيضرمحمد "الذي انتهى بإبعاد  "خيضر"و "بن بلة"الصراع بين 

، 1964والتمرد الذي قاده شعباني في صيف ، "محمد بوضياف"و "آيت أحمد"كل من 
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هذه المحطات الأساسية في مرحلة مهمة من تاريخ النظام السياسي الجزائري أفرزت 

  . أحداثا أخرى

 استطاع النظام السياسي "بن بلة "إلى السلطة وإبعاد "هواري بومدين"بعد مجيء 

الطاهر "استقرارا نسبيا باستثناء محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام �ا  يحققالجزائري أن 

بمدريد  "محمد خيضر"والمعارضة التي ظهرت بالخارج وظهرت أكثر بعد اغتيال ، "الزبيري

في  "بومدين"والذي يعتبر من أشد المعارضين للنظام العسكري الذي تزعمه ، 1967في 

   .)1(الجزائر

غم هذه الأحداث فإن النظام السياسي الجزائري استطاع أن يجد الاستقرار ر 

 في "بومدين"وأن يسير في تطبيق برنامجه واستمر هذا الوضع حتى رحيل ، اللازم لسلطته

  .1978ديسمبر

بعد وفاة الرئيس بومدين دخلت الجزائر مرحلة جديدة مع الرئيس الشاذلي بن 

الجزائري الجديد أن يحافظ على التوازنات بين الكتل  أين حاول النظام السياسي، جديد

فبعد استقرار الرئيس الجديد في النظام بدأ ، لكن هذا لم يدم طويلا، المتصارعة في السلطة

بوتفليقة عبد (يتخلص من بعض الشخصيات التي كانت موجودة في النظام السابق مثل 

صراعات جديدة على السلطة وهذا خوفا من وجود ، )محمد الصالح ويحياوي، العزيز

  .وبذلك يفقد النظام السياسي استقراره

تنظيم وصلاحيات السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائـري : المبحث الثاني

  في مرحلة الأحادية الحزبية

احتلت السلطة التنفيذية في مرحلة الأحادية الحزبية في النظام السياسي الجزائـري 

تجلـى هذه الأهمية من حيث الصلاحيات الواسعة التي يتمتع �ا وت، مكانة هامة جدا

لأنه في تلك المرحلة كانت السلطة ، بصفته الممثل الوحيد لها) رئيس الجمهورية(رئيسها 

  .التنفيذية أحادية مثل ما هو معمول به في النظام الرئاسي

                                                             

، )1996، جامعة الجزائر، معهد العلوم السياسية، رسالة ماجستير" (الإصلاحات السياسية في الجزائر"، حسين بورادة -1

 .46ص
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ة بداية من هذه المكان، فرئيس الجمهورية هو الممثل المحوري للسلطة التنفيذية

وتوقيف ) فترة الحكم العسكري( 1965وتجسدت أكثر بعد قيام نظام 1963ردستو 

في مواده المنظمة لسلطات رئيس  1976وأعادها مرة أخرى دستور ، العمل الدستوري

  .الجمهورية الواسعة

كيف ينتخب الرئيس في النظام السياسي الجزائـري :السؤال الذي يمكن طرحه هنا

وما هي صلاحياته التي جعلت منه الشخصية الوحيدة التي ، دية الحزبيةفي مرحلة الأحا

  قادت النظام في تلك المرحلة؟

  انتخاب رئيـس الجمهوريـة: المطلب الأول

 1976من دستور  105والمادة ، 1963من دستور  39تنص كلا من المادة 

ر بتوفير مجموعة على أن رئيس الجمهورية ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري والمباش

 :من الشروط أهمها

  شـروط الترشـح لمنصب رئيس الجمهورية: الفرع الأول

لكل مسلم جزائري الأصل بلغ من «على  1963من دستور  39تنص المادة 

  .»ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب رئيسا للجمهورية، سنة 35العمر 

البسيطة فقط  بعض الفروق مع وجود، 1976نفس الشروط تكلم عنها دستور 

لا يؤهل أن ينتخب لرئاسة الجمهورية «: ما يلي 1976من دستور  105جاء في المادة 

سنة كاملة ويتمتع  40وعمره ، ويدين بالإسلام، إلا من كان جزائري الجنسية أصلا

  .»..بكامل حقوقه المدنية والسياسية 

أما دستور ، نةس 35حددها  1963هي السن لأن دستور  الفروقأول هذه 

  .سنة 40فحددها بـ 1976

 1976من دستور  105والمادة ، 1963من دستور  39إذا من خلال المادة 

  :نلاحظ ان المشرع الجزائري اكتفى بالشروط التالية
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أن يتمتع المترشح بالجنسية الجزائرية ، 1976و 1963اشترط دستورا : الجنسية: أولا

استبعاد الذين يحملون الجنسية و ، وجي الجنسيةيعني هذا استبعاد مزد، الأصلية فقط

  .الجزائرية المكتسبة واشترط على زوج المترشح الجنسية الجزائرية

أن يكون المترشح لمنصب رئيس ، 1976و 1963اشترط دستورا : الإسلام: ثانيا

، الجزائري تغمر ا�تمعتمليه طبيعة القيم الدينية التي  هذا الشرط، الجمهورية مسلما

وما يبرهن صحة هذا ، لتالي فإن كل الدساتير تنص على أن الإسلام هو دين الدولةوبا

  .)1(القول هو القسم الذي يؤديه رئيس الجمهورية بعد فوزه بكرسي الرئاسة

بأربعين سنة وذلك لأن معظم دساتير العالم  1976وقد حدده دستور : السن: ثالثا

اقتداء بالحكمة الإلهية في تكليف ، سلاميةأخذت �ذا المبدأ وخاصة الدول العربية والإ

  .االله رسوله محمد صلى االله عليه وسلم في سن الأربعين بالرسالة المحمدية

السابقة الذكر ضرورة  39خالف هذا المبدأ وقرر في مادته  1963دستور  أن إلا

ا وهذا ليتناسب وطبيعة القيادة الثورية لأ�ا كانت كله، سنة 35تحديد سن الترشح بـ

  .شبابية

   التمتع بالحقوق المدنية والسياسية: رابعا

داع أو تأمين مصير أمة في شخص لأنه لا يمكن إي، الشرط هو ضروري وهذا

لأن هناك ، )2(أو محروم من حقوقه السياسية والمدنية، أو محكوم عليه، ناقص الأهلية

الجرائم السياسية بعض الأنظمة السابقة يشهد التاريخ على بعض قاد�ا بارتكا�م بعض 

  .وغير الأخلاقية والتي بقي التاريخ شاهدا عليها

  تزكية المترشح: خامسا

أن رئيس الجمهورية لكي يترشح يجب ، 1963لقد نص المشرع الدستوري سنة 

وكذلك نفس النهج اهتدى إليه المشرع في دستور ، أن يتم تعيينه من طرف الحزب

لطبيعة النظام السياسي في تلك الفترة نظرا ، 105وذلك حسب نفس المادة ، 1976

                                                             

الإسلام دين الدولة وتضمن الجمهورية لكل فرد احترام أرائه ومعتقداته وحرية ممارسة " 63نصت المادة الرابعة من دستور  -1

 ".الإسلام دين الدولة"فتنص على أن  76أما المادة الثانية من دستور ". يانالأد

 .106ص ، )1994، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3ج، 1ط.(الوافي في شرح القانون الدستوري ، أصديق فوزي -2
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و عليه يجب المرور بالحزب الوحيد ، القائم على أساس مبدأ وحدة القيادة للحزب والدولة

، )1(وأخذ موافقته على مرشحه برئاسة الجمهورية) حزب جبهة التحرير الوطني(الحاكم 

  : م عدة مراتفقد تمت عملية انتخاب رئيس الجمهورية على أساس تزكية الحزب الحاك

ديسمبر  15كمرشح لحزب جبهة التحرير الوطني في   "أحمد بن بلة"انتخاب  -

1963. 

كمرشح للمؤتمر الاستثنائي الرابع للحزب " الشاذلي بن جديد"انتخاب  -

وأعيد انتخابه في جوان ، 07/02/1979والأمين العام له ورئيسا للجمهورية في 

 .)2(1988وفي ديسمبر ، 1984

  إجراءات تقديم ملف الترشح: الفرع الثاني

إن ملف الترشح كما هو معروف في الدستور وقانون الانتخابات يتمثل في طلب 

كما يحتوي هذا الطلب كذلك ،  خطي يحتوي على اسم ولقب ومكان ولادة المترشح

شهادة ، ويكون هذا الطلب مرفوقا بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، على مهنته وعنوانه

  .كل هذه الوثائق تسمى ملف الترشح،  بات سنه القانونيميلاد لإث

لكن في حالة ، أما بالنسبة للآجال المحددة للترشيح فهي مقترنة بمؤتمر الحزب

 45في الدستور ز هي  الشغور يجب أن يعقد مؤتمرا استثنائيا قبل انقضاء المدة المحددة

عقد مؤتمر استثنائي  حيث، "هواري بومدين"وهذا ما حدث أثناء وفاة الرئيس ، يوم

  .لاقتراح المترشح لرئاسة الجمهورية

إضافة إلى الشروط والوثائق التي يجب أن تكون في ملف الترشح هناك بعض 

الشروط الإيديولوجية تبعا لطبيعة النظام القائم آنذاك على أساس مبدأ وحدة القيادة 

                                                             

يقترح المترشح من طرف "والتي تنص على  1976من دستور  105والمادة  1963من دستور  39أنظر في ذلك المادة  -1

  ".ويمارس مؤتمرها مباشرة هذه الصلاحية ابتداء من انعقاد أول مؤتمر لها، جبهة التحرير الوطني

على أن يكون مناضلا في الحزب ويقترحه مؤتمر جبهة ، )105المادة ( 1979جويلية  7وقد نص التعديل الدستوري يوم  -

 .التحرير الوطني

 .6ص ، )2007، ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر(، ب رئيس الجمهورية في الجزائرنظام انتخا، بكرى إدريس -2
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، الكفاءة، ما �ا وهيللحزب والدولة هذه الشروط كان المترشح لرئاسة الجمهورية ملز 

  .*الالتزام، النزاهة

ذا الترشح لرئاسة الجمهورية لا يؤديه أي شخص تتوفر فيه الشروط السابقة إ

ا يتم لهذ، الذكر طالما لم يستوفي بالشرط الأهم وهو تزكية حزب جبهة التحرير الوطني

واحد دون  ليحال بعدها اسم مرشح، عن طريق مؤتمر الحزب تعين المترشح أمينا عام له

ويتطلب أن يحصل في نتائج الانتخابات ، مباشرة إلى الاقتراع العام السري والمباشر، غيره

   .)1(على أغلبية أصوات الناخبين المسجلين

إن اشتراط الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المسجلين شرط يصعب تحقيقه 

 في نظام لا يتقدم فيه فاشتراط هذه النسبة لأصوات المسجلين وليست الناخبين، دائما

ويؤدي إلى مشاكل دستورية خطيرة تكون ، إلا شخص واحد مما يقضي على التنافس

لأن عدم الحصول على النسبة المطلوبة معناه ، آثارها واضحة على النظام السياسي برمته

ومن أجل تجنب هذه المشكلة يتم اللجوء إلى إعلان نتائج غير ، معارضة اقتراح الحزب

  . )2(مما يؤدي إلى تشوه سمعة النظام في الداخل والخارج ،صحيحة

لكن حصول المترشح على النسبة المطلوبة من شأنه أن يعزز دوره كرئيس جمهورية 

ويعطي له كل الوسائل القانونية ، ويجعل السلطة التنفيذية هي المسيطرة على تسيير الدولة

  .سلطة التشريعيةوالسياسية لمواجهة المؤسسات الأخرى وعلى رأسها ال

فإنه غفل عن تحديد نوعية  1963أما دستور ، 1976هذا بالنسبة لدستور 

أم الأصوات المسجلة؟ فالمؤسس الدستوري ، الأغلبية هل هي أغلبية الأصوات المعبر عنها

  .)3(قصد من وراء ذلك أن يترك تحديد هذه الأغلبية بواسطة قواعد عامة

  

                                                             

، وصارت بمثابة ثوابت في أدبيات الجبهة ونصوصها، "هواري بومدين"على لسان الرئيس الراحل  1974هذه الشروط وردت منذ *

نظرا لطبيعة النظام القائم على مبدأ ، يةوهي شعارات مطاطة ليست مبنية على أصول علمية بل هي مجرد شعارات إيديولوج

 .ومع الوقت ومع وفاة بومدين اختفت هذه الشعارات نصا وممارسة، الأحادية

 .1976من دستور  105انظر في ذلك المادة  -1

 .140ص ، )1990، دار الهدى للطباعة والنشر :عين مليلة(، النظام السياسي الجزائري، سعيد بو شعير -2

 112ص ، المرجع نفسه -3
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  ئيس الجمهوريةحالة شغور منصب ر : الفرع الثالث

من المسائل المهمة التي شغلت فقهاء القانون الدستوري هو تنظيم مدة شغور 

أين نصت المادة ، 1963فالمشرع الجزائري بداية من دستور ، منصب رئيس الجمهورية

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو عجزه النهائي يمارس «منه على أنه  57

ائف رئيس الجمهورية ويساعده فيها رؤساء اللجان في ا�لس رئيس ا�لس الوطني وظ

  .»الوطني

وتتمثل مهام رئيس ا�لس الوطني عند استخلافه لمنصب رئيس الجمهورية في 

والمهمة الأساسية له هي الإعداد للانتخابات الرئاسية من ، انجاز بعض المهام العادية

من دستور  57(للمادة سابقة الذكر  لكن ما نلاحظه من خلال قراءتنا المتأنية، جديد

وهي في حالة استقالة ، 1963أن هناك بعض الفراغات لم يعالجها دستور ، )1963

رئيس الجمهورية لمن تقدم الاستقالة؟ وفي حالة عجزه النهائي من هي الهيئة المختصة التي 

  تعالج هذا العجز؟

ة ولم يتداركها لأنه وقع بدوره في نفس الفراغات الدستوري 1976وبمجيء دستور 

وتحدث عن كيفية ممارسة رئيس ا�لس الشعبي ، والاستقالة، تحدث عن حالة الوفاة

يوم ينظم خلالها انتخابات  45الوطني لمنصب رئاسة الجمهورية ومدة رئاسته المحددة بـ 

  .)1(رئاسية ولا يحق له أن يترشح لهذه الانتخابات

ات التي كان يتمتع �ا رئيس وكذلك لا يحق له أن يمارس كل الصلاحي

ولا يحق ، فلا يحق له أن يعدل أو يحل الحكومة، بل يمارس صلاحيات محددة، الجمهورية

  .له أن ينهي مهام نائب رئيس الجمهورية

تفطن المؤسس الدستوري للنقص والفراغ  "هواري بومدين"لكن بعد وفاة الرئيس 

ينص  1979دستوري سنة  وأدخل تعديل 1976، 1963الذي ميز كل من دستورا 

ولكن لم يتدارك من جديد السهو السابق ، على هذا المانع المؤقت أو سوء الحالة الصحية

                                                             

 .140ص ، المرجع نفسه -1
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تقدم  ما هي الإجراءات الواجبة لإثبات هذا المانع؟ولمن: وهو 76، 63لدستوري 

  استقالة رئيس الجمهورية؟ 

  حزبيةصلاحيات رئيس الجمهورية في مرحلة الأحادية ال: المطلب الثاني

تختلف مكانة رئيس الجمهورية في النظم الدستورية من دولة لأخرى باختلاف 

  .والمكانة المحددة للرئيس بين المؤسسات الأخرى، طبيعة أنظمتها

ومن خلال الدساتير والمواثيق والقوانين الصادرة ، ففي النظام السياسي الجزائري

لكونه يقترح من  يشكل محور النظام حادية الحزبيةنجد أن رئيس الجمهورية في مرحلة الأ

وهذا ما ، ق الاقتراع العام السري والمباشرطرف الحزب وينتخب من قبل الشعب عن طري

وخاصة ، يعطيه المركز الأسمى ويمنحه صلاحيات واسعة على حساب المؤسسات الأخرى

  )1(.المؤسسة التشريعية

حد بعيد بالنظام  إن تنظيم صلاحيات رئيس الجمهورية بالجزائر متأثرة إلى

الفرنسي يعطي الأولوية للسلطة التنفيذية على  1958حيث نجد أن دستور ، الفرنسي

  .الأولحساب السلطات الأخرى كما رأينا في الفصل 

يعتبر ) مرحلة الأحادية الحزبية(لكن رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري 

وهذه ، جيا وحامي الدستورهو هرم السلطة ومجسد وحدة الشعب داخليا وخار 

  :الاختصاصات التي خولها له الدستور يباشرها كما يلي

  :صلاحيات رئيس الجمهورية في الظروف العادية: الفرع الأول

إن رئيس الجمهورية في مرحلة الأحادية الحزبية في الجزائر كان مجسدا لوحدة 

ستور بوصفه رئيس وهو بذلك يقوم بمهام واسعة خولها له الد، السلطة التنفيذية

  . )2(للجمهورية ورئيس للحكومة وأمين عام للحزب

المخولة لرئيس الجمهورية من  الدستورية لسلطاتما هي ا: والسؤال المطروح هو

  في الدولة؟ مكانته السياسية أجل تجسيد

                                                             

 .46ص ، مرجع سابق، عبد االله بوقفة -1

من دستور  48المادة " تمارس الحكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية " 76من دستور  114حسب نص المادة  -2

1963 



104 
 

  الصلاحيات التنفيذية: أولا

نفيذيا متعددة إن المهام التنفيذية التي يمارسها رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا ت

  :ومتنوعة وهي على النحو التالي

  :إصدار المراسيم -1

وهي تشمل ا�ال الذي يخرج عن نطاق اختصاص السلطة التشريعية ومن ثم 

أي رئيس الجمهورية الذي يجسد وحده هذه السلطة  ، فهي تعود أصلا للسلطة التنفيذية

  :وهو كالتالي، )1(كما قلنا سابقا

القوانين التي يصدرها البرلمان هي قوانين جامدة تحتاج عند  إن:مراسيم تنفيذية/ أ

وبالتالي تحتاج إلى شيء من ، تطبيقها إلى مراسيم تنفيذية غير واردة في النص القانوني

  .التفصيل الدقيق لتسهيل تطبيق القانون

يقوم الرئيس «على أنه ) 49/2المادة (في  1963وهذا ما نص عليه دستور 

وهذه المراسيم التنفيذية تنحصر فقط على الجزئيات والتفاصيل ، »التنفيذيةبتوقيع المراسيم 

التي لم يتناولها النص القانوني الصادر دون المساس بأي جزء من القانون أو الزيادة أو 

وبذلك فالمرسوم التنفيذي ليس في مرتبة القانون ولا يجوز لرئيس ، النقصان في محتواه

  .)2(رد في القانونالجمهورية أن يفسر ما لم يو 

أي بدو�ا لا يمكن تطبيقه ، و�ذا نقول أن المراسيم التنفيذية هي مكملة للقانون

  .يصبح جامد وغير معروف

  :المراسيم المستقلة/ ب

لوائح (هذه المراسيم لا علاقة لها بالقوانين الصادرة بل هي مستقلة وهي نوعان 

  ).ولوائح المصالح العامة -الضبط الإداري

وهي لوائح ، وتسمى كذلك بلوائح الضبط البوليسية :ئح الضبط الإداريلوا* 

وتتعلق أصلا  وهي تقيد الحريات العامة، يصدرها رئيس الجمهورية لم ينص عليها الدستور

                                                             

 .47ص ، مرجع سابق، عبد االله بوققة -1

  .48ص ، المرجع نفسه-2

 .1963من دستور  52، 49ان أنظر في ذلك المادت
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بالمسائل التي لا تعود �ال التشريع فتصدرها السلطة التنفيذية بحجة المحافظة على 

  )1(.المصلحة العامة

السلطة التنفيذية من أجل تنظيم المرافق  تصدرها :العامة لوائح المصالح* 

العامة التي تشرف عليها وتسييرها وهي كذلك لم ينص عليها الدستور بل يتم إقرارها بناء 

  )2(.على العرف

نقول أن اللوائح المستقلة تصدرها السلطة التنفيذية دون اللجوء إلى طلب 

 .رجة عن إطار البرلمانوبالتالي هي خا، تفويض السلطة التشريعية

  :مراسيم تنظيمية/ جـ

إذا كان المؤسس الدستوري عهد لرئيس الجمهورية بمهمة حماية الدستور وقيادة 

فإنه يجب أن يتمتع بسلطات ، الوظيفة التنفيذية وتقرير السياسة العامة للأمة وقياد�ا

فقد ، الدستور واسعة ووسائل كافية لأداء تلك المهمة وهو الأمر الذي لم يغفل عنه

  )3(.أسندت لرئيس الجمهورية إلى جانب المهام المذكورة مهمة السلطة التنظيمية

يضطلع «في الفقرة العاشرة على أنه  1976من دستور  111لقد نصت المادة 

من نفس الدستور فتنص على أنه  152أما المادة » رئيس الجمهورية بالسلطة التنظيمية

ال التنظيمي كل المسائل ما عدا تلك التي يختص �ا يندرج تطبيق القانون في ا�«

  .»القانون

وهذا يعني أن اختصاص السلطة التشريعية محدد في الدستور وما خرج عن ذلك 

فتنص  1963من دستور  42أما المادة . يدخل في مجال السلطة التنظيمية، الاختصاص

 53ما نصت عليه المادة وكذلك » يسهر على تنفيذ القوانين رئيس الجمهورية«على أن 

  .وبالتالي تعطي له الحق في إصدار اللوائح التنظيمية، من نفس الدستور

                                                             

معهد ، رسالة دكتوراة" (العلاقة بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري"، سعيد بوشعير -1

 .97ص ، )1989، جامعة الجزائر، الحقوق

 . 99ص، المرجع نفسه-2

 .48ص ، مرجع سابق، عبد االله بوقفة -3
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ما هي الطبيعة القانونية لهذه اللوائح؟ هل هي بمثابة قوانين لا ، ونطرح السؤال هنا

  أم أ�ا مجرد أعمال تنظيمية؟، تخضع للرقابة؟

يد مفهوم النص التنظيمي إن أغلبية الدول ومنها الجزائر لم تتخذ نصا لتحد

، وبذلك فالنص التنظيمي، وتركت ذلك للممارسة الإدارية والفقه القضائي، وعدد أنواعه

  .)2(يتمتع بالصفة القانونية وهو قابل للطعن والإتمام والتعديل والإلغاء

إن السلطة التنفيذية تشرع في جميع ا�الات التي لم يحددها الدستور للبرلمان لكي 

وبذلك تكون السلطة التنفيذية �ا كل الوسائل الكافية لمواجهة الأحداث ، هايشرع في

وهذا ما دفع بالمؤسس الدستوري إلى توسيع نطاق مجال السلطة التنظيمية ، المستجدة

  )1(الدورة التشريعية دون انتظار التشريع من البرلمان لأنه يتطلب وقت بالإضافة إلى قصر

منذ الاستقلال وهو يعمل بالمراسيم التنظيمية حيث  إن النظام السياسي الجزائري

هذه الأخيرة التي راحت تشرع في جميع الأمور متجاهلة ، أخذ به عند إنشاء أول حكومة

  .بذلك ا�لس الوطني التأسيسي

نص كذلك على هذا النوع من السلطة التنظيمية  1963وعند وضع دستور 

والتي اعتبرت هذه المراسيم التنظيمية بمجرد ، 53دة التي تتمتع �ا السلطة التنفيذية في الما

  .)2(صدورها تعد أعمالا تنظيمية ملزمة ومن ثمة لا تعرض على ا�لس الوطني لإقرارها

وهكذا أصبح بإمكان ، و�ذا يسهل علينا التمييز بين ا�ال التشريعي والتنظيمي

تحت ستار أن ، لا للقانونالمؤسسة التنفيذية أن تشرع في جميع المسائل التي ترجع أص

وبالتالي فرئيس الجمهورية يمارس سلطة تنظيمية غير ، ا�ال التنظيمي غير محدد حصرا

هذا كله ، كما أن هذه المراسيم التنظيمية ليست محل رقابة مسبقة أو لاحقة،  مقيدة

  .يدعم أكثر صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب البرلمان

بل   لأنه لم يكن هناك دستور أصلا 1976-1965ولا نتكلم عن فترة ما بين 

وبالتالي ففي هذه المرحلة لم ، 1965جويلية  10كانت السلطة قائمة على أساس أمر 

                                                             

 .52ص ، مرجع سابق، لاقة بين السلطة التنفيذية و التشريعيةالع، عبد االله بوقفة -1

 .المرجع نفسه ونفس الصفحة-2
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بل أن مجلس الثورة هو السلطة العليا في ، يكن هناك برلمان منتخب من طرف الشعب

  .وهو الذي يشرع كما ذكرنا سابقا، البلاد

ومع صدور كل من ميثاق ، 1976إلى النظام في  وبعد عودة الشرعية الدستورية

عل إعطاء  111/10هذا الأخير نص من جديد في مادته ، 1976ودستور 

  .صلاحيات واسعة في ممارسة السلطة التنظيمية

لأ�ا ، وفي الأخير نقول بأنه يجب أن ينحصر مجال التنظيم في الحقوق الإدارية

على ،  يد رئيس الجمهورية وتحت سلطتهأقل ثبات وسهلة التغير والجهاز الإداري في

إلا أن ، الرغم بأن الدستور لا ينص صراحة على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الإدارة

وتعمل تبعا لإرادته وأوامره نظرا للمهام السياسية ، هذه الأخيرة هي تابعة للرئيس

  .والاقتصادية والاجتماعية المسندة للهيئة التنفيذية

إضافة إلى أنه ممثل الحزب ، ات الرئيس أكثر في تلك المرحلةوهذا ما يدعم سلط

يمنحه مكانة هامة في السلطة  ذاكل ه،  الذي قام بترشيحه والشعب الذي قام بانتخابه

  .منها الحزب والسلطة التشريعية، على حساب المؤسسات السياسية الأخرى

مهورية مراسيم هذا بالنسبة للحقوق الإدارية التي يمكن أن يصدر فيها رئيس الج

   .)1(أما الحقوق الفردية والمدنية فينبغي أن تبقى من اختصاص القانون، تنظيمية

  :سلطة التعيين والعزل -2

لة ورئيسا للسلطة عقد هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للدو 

وكذلك المادة ، 1963من دستور  54، 48، 47حسبما نصت عليه المادة ، التنفيذية

  )2(.1976من دستور ) 12، 7، 2، 1(في الفقرات  113

 54والمادة ، 1976دستور من  113إذا من خلال وما نصت عليه المادة 

نجد أن رئيس الجمهورية ينفرد بحق التعيين والعزل في كل الوظائف ، 1963دستور 
                                                             

 .52ص ، مرجع سابق، عبد االله بو قفة -1

يتولى رئيس الجمهورية بتحديد السياسية الحكومية وتوجيهها كما يقوم بتسيير " 1963من دستور  48تنص المادة  -2

  "وتنسيق السياسة الداخلية والخارجية

 54تنص المادة  و"... تعين الوزراء الذين يجب أن يختار ثلثهم على الأقل من بين النواب: "63من دستور  47تنص المادة  و

 ".يعين رئيس الجمهورية الموظفين في جميع المناصب المدنية والعسكرية"من نفس الدستور على 
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دون ، وهذا بموجب مرسوم رئاسي، سواء كانت مدنية أو عسكرية، السامية في الدولة

وع إلى أخذ رأي البرلمان وذلك نظرا لطبيعة النظام القائم في الجزائر آنذاك على الرج

  .أساس مبدأ وحدة القيادة للحزب والدولة

أما الوظائف المهمة في الدولة والعادية فهي  ، هذا بالنسبة للوظائف السامية

وكبار لأ�ا تعهد إلى الوزراء ، كذلك بطريقة غير مباشرة تحت سلطة رئيس الجمهورية

  )1(.الموظفين في الدولة وهم بدورهم مسؤولون عن كل تصرفا�م أمام رئيس الجمهورية

  :رئـاسة مجلـس الوزراء -3

إن طبيعة النظام السياسي الجزائري في فترة الأحادية الحزبية لم تكن مبنية على 

ستوري ولم يكن هناك مفهوم د، أساس مبدأ ازدواجية السلطة التنفيذية كما ذكرنا سابقا

والتي ، وسياسي ينص على ثنائية السلطة التنفيذية مثلما هو معمول به في النظام البرلماني

  .كما درسنا ذلك في الفصل الأول  هي مبدأ من مبادئه

وبالتالي ففي النظام السياسي الجزائري رئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة وهذا 

والمادة  1963من دستور  39ادة وذلك بمقتضى الم، يعني أنه هو نفسه رئيس الوزراء

  .وهذا مخالفا كما هو معمول به في النظام البرلماني 1976من دستور  113

تعرض لصلاحيا�ا لكن ولم ي) مجلس الوزراء(لم يذكر هاته الهيئة  1963دستور 

ذكر هذا ا�لس و ليس بمعناه في النظم البرلمانية كهيئة  113/1المادة في  1976دستور 

ولكن هذا لا يعني أن هذا ا�لس لا يقوم ، منفصلة عن شخص رئيس الدولة دستورية

ومناقشة المواضيع الهامة في ، بل له أدوار متعددة كوضع السياسية العامة، بدور مهم

الاقتراحات فقط ممكن أن يأخذ �ا  إعطاءلكن دور الوزراء في هذا ا�لس هو ، الدولة

ادة ما يطابق النظم التي تستند على مبدأ وحدة وهذا ع، وممكن لا، رئيس الجمهورية

الأمريكية كما لاحظنا في السلطة التنفيذية مثل النظام الرئاسي في الولايات المتحدة 

  .الفصل الأول

  

                                                             

 .68ص ، مرجع سابق، عبد االله بوقفة -1
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  اختصاصات رئيس الجمهورية في المجال العسكري والسياسة الخارجية: ثانيا

، قائدا للأمة ولة ووصفه رئيسا للديتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات كبيرة ب

يمارس رئيس الجمهورية ، سؤولا عن السلطة التنفيذية لوحدهم وذلك لكونه رئيسا و

  :اختصاصات واسعة وفي مجالات متعددة وهي

وبحكم هذه ، رئيس الجمهورية هو القائد العام للجيش :قيادة الجيش -1

أن « 43دة في الما 1963حسب نص دستور .)1(الصفة قد يترأس العديد من الهيئات

من نفس الدستور  45أما المادة ، »هو القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية

فأوكلت له مهمة رئاسة  67أما المادة » ..يترأس ا�لس الأعلى للدفاع.. «فتنص على 

ورئيس لجنة ، ا�لس الأعلى للدفاع الذي يتكون من وزير الدفاع ووزير الخارجية والداخلية

  .الوطني با�لس وعضوين يعينهما رئيس الجمهورية الدفاع

هي  1963من دستور  67مهمة هذا ا�لس حسب ما نصت عليه المادة 

  .النظر في جميع المسائل العسكرية على سبيل الاستشارة

فحدد اختصاصات رئيس الجمهورية في ا�ال العسكري في  1976أما دستور 

وبالتالي هذه ، »ة العليا لجميع القوات المسلحةعلى أنه يتولى القياد« 111/4المادة 

، المادة لم تكن في منتهى الدقة لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية في الميدان العسكري

  .وذلك نظرا لطبيعة النظام في تلك الفترة الذي كان قائما على أساس المؤسسة العسكرية

على أساس مبدأ وحدة  إن مرحلة الأحادية الحزبية نظرا لطبيعة النظام القائمة

القيادة للحزب والدولة فان رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول عن النظام السياسي 

لأنه طيلة مرحلة الأحادية الحزبية لم يكن هناك فصل بين السياسي و ، والعسكري

لهذا نجد أن الرئيس هو المسؤول عن السياسة الدفاعية وهو الذي يرسمها ، العسكري

ومن ثم فهو المسؤول ، ا وأهدافها ويعين من يساعده في أداء تلك المهامويحدد مبادئه

  .)2(الوحيد عن اتخاذ القرار والإجراءات اللازمة لحماية الوطن وسلامته
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يمارس رئيس الجمهورية اختصاص قيادة ا�ال  :قيادة الشؤون الخارجية -2

التي تنص على و ، 1963من دستور  48الخارجي للدولة حسبما نصت عليه المادة 

تحديد سياسة الحكومة وتوجيهها كما يقوم بتسيير وتنسيق  يتولى رئيس الجمهورية«

السياسة الداخلية والخارجية للبلاد طبقا لإرادة الشعب التي يجسدها الحزب ويعبر عنها 

 رئيس الجمهورية«والتي تنص على  17، 111/16وحسب نص المادة .»ا�لس الوطني

  »اسة الخارجية للأمةهو الذي يقرر السي

فهو له حق  1976، 1963إذن رئيس الجمهورية حسبما نص عليه دستورا 

ويتسلم ، وينهي مهامهم، اعتماد سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة والوزراء المفوضين

ويأتي ذلك على ، أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إ�اء مهامهم

وهو مجرد اقتراح لأن إجراء التعيين والإعفاء يتم ، به وزير الشؤون الخارجية اقتراح يبادر

  )1(.دون أن يشاركه الوزير المختص، بموجب مرسوم رئاسي ينفرد به رئيس الجمهورية

، 1976من دستور  111/1والمادة  1963من دستور  48حسب نص المادة 

وبالتالي نقول أن ، المصادقة عليهافإن لرئيس الجمهورية حق إبرام المعاهدات الدولية و 

السلطة التنفيذية التي يمثلها رئيس الجمهورية هي التي تضع السياسية الخارجة وخاصة في 

وهذا ما جاء في ، بعد أخذ رأي البرلمان، مجال إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها

بعد  الجمهوريةيوقع رئيس . ..":والتي تقضي بما يلي 1963من دستور  42المادة 

استشارة ا�لس الوطني ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية ويسهر 

والتي تنص  1976من دستور  158وفي هذا السياق جاءت المادة . "على تنفيذها

تتم مصادقة رئيس الجمهورية على المعاهدات السياسية والمعاهدات التي تعدل « علـى 

  .الوطنيالشعبي الموافقة الصريحة عليها من ا�لس  محتوى القانون بعد

المعاهدة الدولية التي صادق عليها «  من نفس الدستور 159وجاء في المادة 

والمادة . رئيس الجمهورية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور تكتسي قوة القانون
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مع الدستور لا  إذا حصل تناقض بين أحكام المعاهدة أو جزء منها« تنص على  160

  .)1(»يؤذن بالمصادقة عليه إلا بعد تعديل الدستور

إن المواد الدستورية المنظمة لسلطات رئيس الجمهورية في مجال السياسة الخارجية 

في ظل نظام الحزب الواحد أعطت صلاحيات كثيرة لرئيس الجمهورية على حساب 

  )2(.وليست المفتوحة الهيئات الأخرى وهذا نظرا لطبيعة نظام السلطة المغلقة

  :ممارسة السلطة السامية: ثالثا

منحا حق ممارسة السلطة السامية لرئيس الجمهورية  1976، 1963دستور 

والتي تنص على  1963من دستور  60وفقا لأحكام المادة ، بصفته هو حامي الدستور

صوص تؤدي العدالة باسم الشعب الجزائري طبقا للشروط المحددة من طرف القانون بخ«

  .»التنظيم القضائي

و�ذا نقول أن رئيس الجمهورية هو الممثل الحقيقي للشعب والمعبر باسمه عن كل 

  :طموحاته فهو يمارس هذه الصلاحية وفق

أعطى الدستور لرئيس الجمهورية حق  :رئاسة المجلس الأعلى للقضاء -

المادة و  1963من دستور  65رئاسة ا�لس الأعلى للقضاء وذلك بحكم المادة 

111/14.  

ووزير العدل ورئيس المحكمة ، يتألف هذا ا�لس من رئيس الجمهورية رئيسا له

العليا ونائبها العام ومحام لدى المحكمة العليا أو اثنين من رجال القضاء ينتخبان من 

وستة أعضاء تعينهم لجنة العدل الدائمة في ا�لس ، طرف زملائهما على المستوى الوطني

  .)3(الوطني
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وتتمثل مهام هذا ا�لس في تعيين القضاة ونقلهم وعزلهم وهذا تحت مسؤولية 

 سة العامة لجهاز العدالة ويراقبهرئيس الجمهورية الذي بدوره يشرف على تحديد السيا

  :ومن مهام هذا ا�لس ما يلي

بحق إصدار العفو بعد  46في المادة  1963نص دستور  :حـق إصدار العفـو -

وهذه القاعدة معتمدة في النظم الدستورية الحديثة على ، لس الأعلى للقضاءاستشارة ا�

حق إلغاء العقوبات أو تخفيضها وكذلك حق إزالة  «الذي أضاف  1976غرار دستور 

وهذا » كل النتائج القانونية أيا كانت طبيعتها والمترتبة على الأحكام التي تصدرها المحاكم

  )1(.111/13ما جاء في المادة 

يتم بموجب قانون صادر من البرلمان وهذا النوع من  Amnistieما العفو الشامل أ

    .)2(العفو ليمحو الجريمة والعقوبة معا

هو دور ، خلاصة القول أن دور رئيس الجمهورية في مرحلة الأحادية الحزبية

يد من نظرا لأنه قائد السلطة التنفيذية وممثلها الوح، محوري في النظام السياسي الجزائري

ناحية أخرى لأنه يتمتع بسلطات واسعة غير قابلة للتفويض لهيئات أخرى لأن هذه 

وهذا بدوره يؤدي إلى ، السلطات مرتبطة بصاحبها الأصلي الذي هو رئيس الجمهورية

  .تعزيز مكانه أكثر في النظام السياسي

منحا رئيس الجمهورية صلاحيات مرتبطة به فلا يجوز  1976، 1963فدستور 

ي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس بأ

ولا في إجراء استفتاء ، الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة أو إعفائهم من مهامهم

  .)3(أو في حل ا�لس الوطني أو في تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة

لقوات المسلحة ومسؤولية الدفاع ولا يجوز كذلك تفويض صلاحياته في قيادة ا

الوطني وتقرير السياسة العامة للأمة وتنفيذها وتحديد صلاحيات أعضاء الحكومة ورئاسة 

                                                             

 .129ص ، مرجع سابق، أوصديق فوزي -1

 .58ص ، مرجع سابق، نشأته أحكامه ومحدداته، الدستور الجزائري، عبد االله بوقفة -2

 .1976من دستور  116انظر في ذلك المادة  -3



113 
 

وحق إصدار العفو ، مجلس الوزراء ورئاسة الاجتماعات المشتركة لأجهزة الحزب والدولة

  . )1(وإلغاء العقوبات أو تخفيضها

دستوري من نظرته الى عدم تفويض إن الهدف الأساسي الذي قصده المؤسس ال

سلطات رئيس الجمهورية هو تقوية موقع صاحب السلطة التنفيذية في النظام السياسي 

  .الجزائري في مرحلة الأحادية الحزبية

صف النظام السياسي يمكن لنا أن ن، بناءا على ما ورد في هذا المبحث من دراسة

نظام تغيب فيه الحريات العامة ، 1988-1962مرحلة الأحادية الحزبية من الجزائري في 

حيث فرض هذا النظام ، والفردية وكذلك حرية الاختيار والتعبير والرأي والإبداع

أين طفت فيه  لمبني على أساس الأحادية الحزبيةالسياسي نوعا من التفكير الإيديولوجي ا

إضافة إلى ، ةالتلاعبات السياسية والمصالح الشخصية في الأنشطة والمنظمات الجماهيري

هذا الأخير الذي ، التركيز خاصة على دور رئيس الجمهورية في إدارة العملية السياسية

  .يكون معين من طرف الحزب كما سنرى لاحقا

أن التداول على السلطة لا يكون إلا ) 1988-1962(كما لاحظنا في الفترة 

ظام السياسي كما يمكن أن نصفه أيضا أي الن،  عن طريق انقلاب عسكري أو تعين

-1962(أضف إلى ذلك أن كل الرؤساء في تلك الفترة ، )بشخصانية الحكم(الجزائري 

وبذلك ، ينحدرون من المؤسسة العسكرية "الشاذلي " "بو مدين" "بن بلة") 1988

" استبدادي تسلطي"نقول أن النظام السياسي الجزائري في مرحلة الأحادية الحزبية هو 

 .يةتغلب عليه الصفة العسكر 

  وسائل تفوق السلطة التنفيذية في مرحلة الأحادية الحزبية: المبحث الثالث

في  ، انتهينا في المبحث السابق إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية

ندة له دستوريا في ا�ال التنفيذي والتنظيمي والعسكري وفي مجال سكل الصلاحيات الم

فوق كل المؤسسات السياسية الأخرى ، السلطة السامية قيادة السياسة الخارجية وممارسة

لذلك يذهب إلى أبعد من هذا ويشارك أهم مؤسسة في النظام السياسي وهي المؤسسة 
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التشريعية في وظيفتها الأساسية وهي التشريع ولا يقف الأمر هنا فقط بل له الحق في 

يتصرف فيها كيف يشاء وقف عملها �ائيا وتصبح هذه المؤسسة في يد رئيس الجمهورية 

  .هي وباقي المؤسسات السياسية الأخرى في الحالات غير العادية

ما هي الوسائل التي يتفوق �ا رئيس الجمهورية لتجعل ، التالي ومنه نطرح السؤال

منه صاحب السلطة الحقيقي والمحور الأساسي في النظام الجزائري؟وهل سلطاته في ا�ال 

   العادية هي التي جعلت منه صاحب السلطة الحقيقي؟التشريعي وفي الحالات غير

  مشاركة السلطة التنفيذية في التشريع البرلماني : المطلب الأول

إن الوظيفة الأساسية للسلطة التشريعية في مختلف الأنظمة السياسية هي التشريع 

  .ذلك لأن هذه السلطة هي المعبر الحقيقي للإرادة الشعبية

ضاءل دور البرلمان في الصلاحية المسندة له دستوريا فاتحا لكن ولأسباب متعددة ت

البحث عن الفعالية ، وذلك لأسباب متعددة منها، ا�ال أمامه لتدخل السلطة التنفيذية

وكذلك المدة الزمنية المحددة للبرلمان ، وتجنب عملية البطء البرلماني للمصادقة على القوانين

  )1(.للانعقاد

تتدخل أكثر في الميدان التشريعي في الظروف الاستثنائية ، ةونجد السلطة التنفيذي

  .التي تمر �ا أي دولة

عبر دساتير ، والنظام السياسي الجزائري في مرحلة الأحادية الحزبية قد اثبت

) رئيس الجمهورية(أنه يحق للمؤسسة التنفيذية عن طريق رئيسها ، 1976 -1963

ص �ا البرلمان في كل مراحلها بداية من المبادرة بالتدخل في الوظيفة التشريعية التي يخت

الذي ينفرد به البرلمان ، ثم التعديلات والمناقشة إلى غاية التصويت فقط، بالتشريع

  .ويشاركه رئيس الجمهورية مرة أخرى في الإصدار والنشر

  :الطرق المباشرة للتدخل في العمل التشريعي: الفرع الأول

انة هامة في النظام الجزائري من خلال دساتير تلك تتميز السلطة التنفيذية بمك

في الدور الأساسي الذي تلعبه في العملية التشريعية ومنه ) مرحلة الأحادية الحزبية(المرحلة 
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التي تنص  148قيدت المادة  1976من دستور  152والمادة  151نقول أن المادة 

دت له ا�الات التي يمكن أن يشرع على حرية البرلمان التامة في مجال التشريع وبالتالي حد

 )1(.فيها البرلمان

  درة بالتشريعالمبا:أولا

لأن الحكومة ، ن البرلمان وسائله ضعيفة أمام السلطة التنفيذية في مجال المبادرةإ

تملك كل الوسائل المادية والتقنية والسياسية والقانونية التي تجعلها تتحكم في عملية 

  .عليها المبادرة بالتشريع وتسيطر

كان رئيس الجمهورية ) 1976-1963(من خلال دساتير المرحلة الأحادية 

وهذا نظرا لطبيعة النظام السياسي القائم ، المصدر الأساسي للمبادرة بمشاريع القوانين

وبالتالي فالمبادرة بمشروع القانون تكون على ، )2(على مبدأ وحدة السلطة التنفيذية

يئة التنفيذية لديها الإمكانيات المادية والمعرفية الواسعة لأن اله، مستوى عال من الدقة

  .)3(بشتى ا�الات التي تجعل عدم قابلية مشروع القانون غير واردة على الإطلاق

وكذلك يمكن أن تذهب السلطة التنفيذية إلى تشكيل هيئات خاصة لإعداد 

لذا يكون على أكبر ، دقيقةمشاريع القوانين تمتاز بالكفاءة الفنية العالية والمعلومات ال

إضافة إلى أن كل مشاريع القوانين في ا�الين ، حد ممكن من الدقة في صياغة مواده

لأن السياسة العامة للدولة يرعاها ، القانوني والمالي هي تحت هيمنة المؤسسة التنفيذية

  )4(.رئيس الجمهورية هذا الأخير الذي يعلو على كل مؤسسات النظام في تلك الفترة

هذا إضافة إلى أن المبادرة في ا�ال المالي هي حكر على السلطة التنفيذية دون 

إضافة إلى سيطرة ، نظرا لأسباب كانت تخص تلك الفترة وهي وحدة القيادة، البرلمان
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والمكانة التي يتمتع �ا تخول له معارضة كل ما ، رئيس الجمهورية على كل قواعد النظام

  .ته لتحقيق الأهداف المسطرة في برنامجهمن شأنه أن يحد من حري

  :أما المبادرة باقتراحات القوانين فهي مقيدة بعدة شروط قانونية وسياسية أهمها

وهذا ، المبادرة البرلمانية تمر بفحص شديد ودراسة عميقة للتأكد من جديتها -

ا مباشرة عكس المبادرة الحكومية التي تحال مباشرة إلى مكتب ا�لس الذي بدوره يحيله

 .إلى اللجنة المختصة للدراسة

يشترط كذلك تحرير النص المقدم من طرف النواب في شكل مواد والعنونة  -

ورغم ذلك نجد أن قرار مكتب ا�لس بخصوص هذا الاقتراح يصدر في ظرف ، والتبويب

شهرين وبمجرد إصدار قرار عدم قبوله وإبلاغه لأصحاب القرار بعد هذا الأخير 

 )1(.لائحيا

وهذا الشرط يعتبر قيد ، نائب على الأقل 20يشترط تقديم اقتراح القانون من  -

نظرا لما يتطلبه من وقت لإكمال هذا النصاب القانوني فضلا ، في حد ذاته على البرلمان

وتبقى اقتراحات النواب معرضة للرفض حتى بعد دراستها ، عن قصر الدورة التشريعية

 .)2(وقبل التصويت عليها

حللنا المدة التي حددها القانون بشهرين لتبليغ عدم قبول اقتراحات النواب  إذا

فهي مدة طويلة حتى ولو احترمتها الحكومة بالمقارنة مع مدة الدورة التشريعية التي لا 

فضلا عن ذلك أن النواب لا يملكون الوقت الكافي لدراسة المسائل ، تتجاوز ثلاثة أشهر

وإن حاولوا ذلك فإن المدة ، بزملائهم لتقديم اقتراحات القوانينالتي �م الدولة والاتصال 

أما الهيئة ، تسمح للحكومة من إفراغ اقتراحا�م من محتواها بمرور الوقت المحددةالزمنية 

التنفيذية فتتقدم بمشاريع قوانين أو تشرع بأوامر رئاسية لكي تتجاوز المواضيع التي يريد 

  . )3(النواب أن يبادروا �ا كقوانين

                                                             

 .228-226ص ص ، مرجع سابق، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، سعيد بوشعير -1

 .1976سنة ، من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 5، 3الفقرة  120المادة  -2

فبعد أن أرسله ، الموضوع المتعلق بتنظيم الخروج من التراب الوطنيعندما اقترح النواب  1978مارس  26وهذا ما حدث في  -3

وهذا ، فقد تدخلت السلطة التنفيذية وألقت رخصة الخروج من التراب الوطني، مش و للحكومة وبعد مماطلة الرد من طرف الحكومة

  .يعني التقليل من شأن النواب في المبادرة التشريعية
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إضافة إلى ذلك فإن المؤسسة التنفيذية تتمتع بحق طلب منح الأولوية  -

لمشاريعها على اقتراحات القوانين والبرلمان في هذه الحالة لا يملك إلا الموافقة لأنه ملزم 

 .بذلك

كذلك النواب مقترحي القانون لا يتمتعون بحق التدخل في المداولات المحددة  -

ولا يتمتعون كذلك بحق المناقشة ، مثل أصحاب مشاريع القوانينمن طرف رئيس اللجنة 

  )1(.في الاقتراح داخل اللجنة مثل مندوب الحكومة المسؤول عن مشروع القانون

  التعديلات على المبادرة التشريعية:ثانيا

تعدل المبادرة التشريعية المعروضة على البرلمان للتصويت عليها من طرف اللجنة 

اقتراح (أو مبادرة برلمانية ) مشروع قانون(سواء كانت مبادرة حكومية  الدائمة المختصة

  :وتكون هذه التعديلات كالتالي، )قانون

ذلك لأن و ، تختلف التعديلات على المبادرة الحكومية بالنسبة للمبادرة البرلمانية

تصة عن طريق تقديم طلب من قبل الحكومة أو اللجنة المخ هاتعديلالمبادرة الحكومية يتم 

 1976من دستور  149إلى مكتب ا�لس الذي له صلاحية ذلك حسب المادة 

  .1963من دستور  36والمادة 

والملاحظ أن تفوق السلطة التنفيذية يظهر في مجال التعديلات على المبادرة 

من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  82التشريعية حسب نص المادة 

كما لها ،  كومة حق تقديم التعديلات في أي وقت دون قيدوالتي تمنح للح، 1977

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على  124الأولوية حسب نص المادة 

إلا بعد استشارة  1976من دستور  149إمكانية رفض التعديل المخالف لنص المادة 

  . )2(الحكومة

                                                                                                                                                                       

ولم يتقدم ، 1979اقتراح في سنة  24و 1978اقتراحات قوانين في سنة  5، 1977د في سنة تقدم م ش و باقتراح قانون واح -

 )التشريعية-العلاقات العامة بين السلطة التنفيذية، سعيد بوشعير(تقدم باقتراح واحد انظر في ذلك  81بأي اقتراح في 

 .235ص ، مرجع سابق، القانوني الجزائري علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام، سعيد بوشعير -1

  236ص، المرجع نفسه:حول موضوع التعديلات على المبادرة التشريعية انظر في ذلك -2

  .منه 34من النظام الداخلي للمجلس الوطني وكذلك المادة  36/2 -

 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 124والمادة ، 82والمادة  -
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ة المختصة ولا لمكتب ومنه نصل إلى القول بأن الحكومة لا تخضع لرأي اللجن

بل هي التي تقوم بالتعديل كيف ما شاءت وهذا يعطيها الحق في المبادرة ، ا�لس

  .بالتعديل على كل مشاريع واقتراحات القوانين

إن التعديلات على المبادرة التشريعية يجب أن تكون مكتوبة ومعللة وموقع عليها 

 10- لجنة مختصة-حكومة( وأن تودع لدى مكتب ا�لس من قبل أصحاب التعديل

على أن يدرس هذا الطلب من قبل مكتب ا�لس الذي له صلاحية الرفض أو ، )نواب

  )1(.القبول

يجب أن يكون محتوى التعديل مدروسا من قبل اللجنة المختصة التي تعد تقريرا 

  )2(.تكميليا ومتطابقا مع النص المدروس

  :ي مقيدة بعدة عواملأما تعديلات النواب على اقتراحات القوانين فه

فهي قصيرة مقارنة مع الحكومة التي تتمتع بتقديم :»الآجال«عامل المدة 

أما ، تعديلات على كل المبادرة القانونية سواء كانت مشروع أو اقتراح وفي أي وقت

، النواب فيجب عليهم تقديم تعديلا�م في الأيام السبعة التالية مباشرة لتوزيع تقرير اللجنة

وهذه مدة قصيرة جدا ، وفي ثلاث أسابيع فيما بين الدورات، ا�لس منعقدا إذا كان

  )3(.للقيام بتعديل مدروس ومكتوب

كذلك أن النواب لا يستطيعون تقديم تعديلا�م بمجرد دراسة المشروع المقدم   -

 بل عليهم انتظار ما تقرره، نائبا 20من قبل السلطة التنفيذية أو الاقتراح المقدم من قبل 

  .اللجنة المختصة لتقديم التعديلات

كما لا يحق للنواب المشاركة في المناقشة داخل اللجان المختصة بالموضوع   -

  .إلا إن كانوا أعضاء فيها، خلافا للحكومة التي لها هذا الحق

                                                             

المبادرة القانونية من طرف ا�لس لا ينطبق على الحكومة لأننا سبق وأن قلنا في النقطة السابقة أن المبادرة  هذا القيد على -1

 .بالتعديلات الحكومية لا يحكمها قيد أو شرط لذلك فهي تنطبق على النواب فقط

 .124، 82المادتان ، مرجع سابق، النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني -2

 ..."تقبل في كل وقت التعديلات التي تودعها الحكومة "المادة السابعة حيث جاء فيها ما يلي  2/أكدته التعليمة ن روهذا ما  -3
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فإن  مبدأ وحدة القيادة للحزب والدولةنظرا لطبيعة النظام الذي يعتمد على  إذا

لأن رئيس الحزب الذي ، البرلمان والحكومة ضعيف وغير وارد احتمال وجود خلاف بين

وبالتالي ، ينتمي إليه كل نواب البرلمان هو نفسه رئيس الحكومة ورئيس السلطة التنفيذية

  .لا يستطيع النواب مخالفة أداء الحكومة التي يترأسها رئيس الجمهورية

  المشاركة في إعداد جدول أعمال البرلمان: لثاثا

عمال هو برنامج يتم بموجبه رسم وتحديد المهام المعروضة على السلطة جدول الأ

حسب الأهمية ، التشريعية وفقا لمنهجية مسطرة تتماشى مع ما تقتضيه ظروف تلك الفترة

  .والأولوية يتم ترتيب المواضيع المطروحة على البرلمان للمناقشة والتصويت عليها

ية العمل التشريعي هي من مهام السلطة من الناحية القانونية نجد أن تحديد منهج

  أي أن البرلمان حر في وضع وتحديد برنامج عمله بحكم ، التشريعية لوحدها

وهذا ما كان معمول ، )1(من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 53المادة 

  .به في النظام الفرنسي من خلال الجمهورية الثالثة والرابعة

، طة التنفيذية بالتدخل في إعداد جدول أعمال ا�لسإذا قانونيا لا يصرح للسل

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي  51إلا أ�ا تتدخل كيف ذلك؟حسب نص المادة 

الوطني والتي تجبر رئيس ا�لس بإخطار الحكومة باليوم والساعة اللذان يعقد فيهما 

  .الاجتماع المقرر لتحديد جدول الأعمال

أما من الناحية السياسية فنجد أن طبيعة النظام ، ونيةهذا من الناحية القان

السياسي الجزائري المبنية على مبدأ الأحادية الحزبية تولي رئيس الجمهورية القيادة السياسية 

يعني هذا أن القيادة الحزبية هي التي تقوم بتوجيه ، للحزب ويحدد السياسة العامة للأمة

  .والحكومة برئاسة رئيس الجمهورية) م ش و(عمل الدولة وتراقب البرلمان 

                                                             

وبالتحديد ، حق تحديد جدول أعمال ا�لس إلى النواب"والتي تنص على  53النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المادة  -1

 ".حيث يتم استدعاءهم كل أسبوع من طرف رئيس ا�لس لتحضير جدول الأعمال، ئمةإلى الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدا
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وهو ، ن جدول الأعمال يلعب دورا أساسيا في العلاقة بين البرلمان والحكومةإ

 )1(وإما لخضوعه للسلطة التنفيذية، ترجمة حقيقية إما لتحكم البرلمان في تنظيم أعماله

أي حدث تحول جذري حيث ، الفرنسي 1958وهذا ما كان معمول به في ظل دستور 

ت الحكومة تتدخل بصورة فاعلة في تحديد وترتيب مواضيع جدول أعمال البرلمان أصبح

  )2(.43وهذا حسب المادة 

ويبرز ذلك عندما يستخدم جدول الأعمال كأداة سياسية للضغط على 

لكن هذا في حالة ما إذا كان النظام السياسي الجزائري يتمتع بتطبيق مبدأ ، الحكومة

نظام السياسي في تلك الفترة كان لا وجود لهذا المبدأ على لكن ال، الفصل بين السلطات

لأن السلطة التنفيذية تتحكم في إعداد جدول ، أساس وحدة القيادة للحزب والدولة

وهذا ما أقرته الأنظمة الداخلية للبرلمان المذكورة ، أعمال البرلمان وتسيطر عليه سيطرة تامة

  )3(.ري في النظامدون أن يكون ذلك مكرسا بمبدأ دستو ، سابقا

وبالتالي هذه القوانين أجازت للحكومة بحق الأولوية في ترتيب المواضيع المناطة �ا 

وفرض الجانب الإيديولوجي والسياسي للحزب الوحيد الذي كل النواب ينتمون ، قانونيا

  )4(.إليه في تحديد المواضيع من ناحية أخرى

سبما تراه مهما دون اللجوء إلى ومن هنا نصل إلى أن الحكومة ترتب المواضيع ح

لكن ما ، 1976أو  1963ما يقرر البرلمان في جدول أعماله سواء من خلال دستور 

هي الدوافع والأسباب التي جعلت من الهيئة التشريعية تابعة لإدارة السلطة التنفيذية 

  ورئيسها في كثير من الأمور وحتى في تحديد جدول أعمالها؟

ظام السياسي الجزائري في مرحلة الأحادية الحزبية وخاصة في المتمعن في طبيعة الن

العلاقة بين السلطات يجد أن الأولوية التي يقرها الدستور ومختلف القواعد القانونية 

                                                             

1-Philipe Ardant، institutions politiques et droit constitutionnel  ،( 12، L.G.D.J، 

Paris، 2000). P551 

 .راسةأكثر تفصيل أنظر في ذلك الفصل الأول من هذه الد، الفرنسي 1958من دستور  43المادة  -2

 .54أنظر في ذلك اللائحة النظامية للمجلس الشعبي الوطني بموجب المادة  -3

 .232ص ، مرجع سابق، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، سعيد بوشعير -4
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ومن ثم جاء في القانون الداخلي ، للسلطة التنفيذية والتي يجسدها رئيس الجمهورية

للحكومة بمشاركة مكتب ا�لس في  والتي تعطي الحق الكامل 99للبرلمان في المادة 

وذلك لأن معظم المواضيع . تحديد جدول أعماله وتنفرد بترتيب محتواه حسب الأولويات

  .التي تندرج في جدول أعمال البرلمان هي من أصل حكومي في شكل مشاريع قوانين

ليست في ، وأولوية الحكومة في ترتيب المواضيع من خلال جدول أعمال البرلمان

ولكن تقره بعض الأنظمة المقارنة لكن بمستويات مختلفة ، ام السياسي الجزائري فقطالنظ

أي أ�ا ترتب المواضيع المهمة في تنفيذ سياسة الدولة العامة أما باقي المواضيع فتترك 

  .البرلمان حر في ترتيبها كيفما يشاء سواء كانت مشاريع أو اقتراحات قوانين

ظرا لطبيعته في تلك الفترة والقائمة على مبدأ ن، والنظام السياسي الجزائري

وما على البرلمان ، نجده يعطي الحق للحكومة في ترتيب كل المواضيع، الأحادية الحزبية

  )1(سوى الموافقة على ما تقره السلطة التنفيذية

إضافة إلى ذلك فإن الحكومة تستطيع سحب مشاريعها إذا رأت بأ�ا في غير 

ة لهذه المشاريع تعرقل إدارة البرلمان في حقه في ترتيب المواضيع وبسحب الحكوم، صالحها

  )2(.من جديد

و�ذا نقول أن نواب البرلمان في تلك المرحلة ما هم سوى موظفون إداريون في يد 

 .السلطة التنفيذية خاصة عند تحديد جدول الأعمال

  مل التشريعيالطرق غير المباشرة لتدخل السلطة التنفيذية في الع: الفرع الثاني

بالإضافة إلى الطرق المباشرة التي تتمتع �ا السلطة التنفيذية في التدخل في المبادرة 

وتحديد برنامج العمل التشريعي فإ�ا تتمتع أيضا بآليات تسمح لها بالتدخل في العمل 

  ما هي؟، التشريعي بطرق غير مباشرة

  

  

  
                                                             

 .102ص ، مرجع سابق، محدداته، أحكامه، نشأته، الدستور الجزائري، عبد االله بوقفة -1

 .63والناتج عن دستور  64من النظام الداخلي للمجلس الوطني سنة ) 54، 53(المادتان  -2
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  حق اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين: أولا

بر حق الاعتراض لرئيس الجمهورية إحدى السلطات التقليدية في مختلف يعت

لكن طلب إجراء قراءة ثانية تتفاوت درجة حد�ا من نظام لآخر ، الأنظمة السياسية

  .حسب طبيعة الأنظمة

والآثار المترتبة  1976و 1963في دستور  وبناء على ذلك نتناول هذه النقطة

ة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النظام في تلك المرحلة عنها سواء السياسية أو القانوني

  .القائمة على الأحادية الحزبية

يعتبر حق الاعتراض لرئيس الجمهورية على نص تشريعي وافق عليه البرلمان سواء  

إذا ما ، )المدة المؤقتة(كان مشروع أو اقتراح قانون حقا دستوريا يؤدي إلى تعليق القانون 

 لنص تشريعي وافق عليه البرلمان واعترض عليه رئيس الجمهورية ولم هو الوضع القانوني

  .يصدر في الآجال المحددة دستوريا؟

نجد أن رئيس الجمهورية  )1(51، 50، 49في المواد  1963من خلال دستور 

في حالة عدم إصداره ، أيام الموالية للآجال 10مكلف بإصدار القوانين ونشرها خلال 

وذلك بعد ، يتولى إصدارها رئيس ا�لس الوطني، لآجال المحددة دستوريالهذه القوانين في ا

أن يطلب منه رئيس الجمهورية في رسالة توضح كل أسباب الاعتراض على هذا القانون 

  .لكي يناقشها البرلمان مرة ثانية ويصدرها مباشرة

                                                             

أيام الموالية  10رئيس الجمهورية مكلف بإصدار القوانين خلال "على ما يلي  1963من دستور  49تنص المادة  -1

  "لإحالتها عليه من طرف المجلس الوطني

يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني بموجب رسالة مبينة "ر على من نفس الدستو  50وتنص كذلك المادة 

من دستور  51أما المادة "..ولا يمكن رفض طلبه، خلال الأجل للإصدار القوانين للتداول في شأنها مرة ثانية، الأسباب

يتولى إصدارها رئيس ، ددةفي حالة عدم إصدار القوانين من طرف رئيس الجمهورية خلال الآجال المح"فتقول  1963

 "المجلس الوطني
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يتعين جليا بأنه  )1(154والمادة ، 155ومن خلال المادة  1976أما دستور 

ص على سلطة رئيس الجمهورية في إجراء مداولة ثانية حول قانون تم التصويت عليه من ن

  .يوم من تاريخ إقراره 30قبل البرلمان خلال المدة الزمنية التي حددها الدستور بـ 

حول طبيعة حق  1976و 1963ذا هناك نقاط اتفاق بين كل من دستور إ

فالقانون يتم صنعه داخل ، و إجراء توقيفيلأنه في حقيقة الأمر ه، إجراء مداولة ثانية

عن طريق المناقشة والتصويت ومعارضته من طرف رئيس الجمهورية ما هو إلا ، البرلمان

لأنه يعاد مرة ثانية إلى البرلمان للتصويت عليه من ، تعطيل لدخول القانون حيز التنفيذ

هذا لا يبقى أمام وبعد ، من أعضاء البرلمان ⅔جديد باشتراط نصاب معين يتمثل في 

  .الرئيس إلا إصدار القانون

أما من الناحية السياسية فنجد أنه نظرا لطبيعة النظام ، هذا من الناحية القانونية

السائد في تلك الفترة باعتبار أن رئيس الجمهورية صاحب السيادة وهو الأمين العام 

 يكون هناك اعتراض للحزب الذي ينتمي إليه كل أعضاء الهيئة التشريعية وبالتالي لا

ولكن ، لأن معظم القوانين هي عبارة عن مشاريع يقدمها هو للبرلمان، لرئيس الجمهورية

  .)2(ليس اعتراض بالمعنى القانوني، ربما يكون هناك تأخر عن الموعد نظرا لأسباب معينة

  حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين: ثانيا

عملية منفصلة عن القانون وقد أدرك المؤسس تعتبر عملية إصدار القوانين بدورها 

سابقتي الذكر وأعطى  50، 49في المادتين  1963الدستوري هذه النقطة في دستور 

  .بحيث عن طريقه يعلن عن ميلاد قانون جديد، حق الإصدار لرئيس الجمهورية

يصدر رئيس الجمهورية القانون الذي صادق عليه البرلمان كما هو دون حذف أو 

وذلك لأن النواب هم أصحاب القانون في ، شيء جديد إلى النص التشريعيإضافة 

  .حقيقة الأمر لما قاموا به من مناقشة والتصويت عليه
                                                             

يوم الموالية لإحالتها عليه من  30يصدر رئيس الجمهورية القوانين في حدود "وتنص على  1976من دستور  154المادة  -1

 .طرف المجلس الشعبي الوطني

، د دستوريا والذي يقدر بشهرهناك عدة تشريعات صدرت متأخرة عن وقتها بسبب تعطل الرئيس في إصدارها عن وقتها المحد -2

 1979جانفي  29ولم يصدر حتى  1978جويلية  9نذكر منها على سبيل المثال قانون النائب الذي صادق عليه م ش و في 

 .1977أوت  1وأصدره الرئيس في 
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حيث أن هناك ، إن عملية الإصدار مختلفة في مضمو�ا من نظام سياسي لآخر

تمت  من يرى أنه إجراء سيتم من خلاله تقرير رئيس السلطة التنفيذية بوجود قانون جديد

أما البعض ، )1(وينقل إلى الهيئة التنفيذية لتنفيذه، الموافقة عليه من قبل الهيئة التشريعية

وأنصاره فيرون بأن الإصدار هو التكملة الضرورية للقانون  "ديجي"الآخر أمثال الأستاذ 

الدليل على ذلك أن القانون الذي لم يصدر من طرف رئيس الجمهورية لا تلتزم المحاكم 

بأن الإصدار هو " لافير"ويرى الأستاذ ، يقه ولا الإدارة بتنفيذه والمواطنين باحترامهبتطب

  .)2(الإجراء الوحيد الذي يعطي للقانون الإلزامية

إذا الإصدار هو ذلك التصرف القانوني الذي يقوم به رئيس الجمهورية لإقرار أي 

تكليف السلطة التنفيذية ل، قانون جديد مر عبر كل الإجراءات التي نص عليها الدستور

بتنفيذه مباشرة لأنه أصبح بمجرد إصداره من طرف رئيس الجمهورية قانونا من قوانين 

  )3(.الجمهورية

أوكلت إلى رئيس الجمهورية أساسا وفي  1963إن عملية الإصدار في دستور 

ما بين، حالة ما إذا تعذر عليه ذلك يقوم رئيس ا�لس الوطني �ذه الصلاحية احتياطا

  .دون غيره) إصدار القوانين(منح هذه الصلاحية فقط لرئيس الجمهورية  1976دستور 

من خلال عملية الإصدار ) 1976-1963(إذا الفرق الوحيد بين دستوري 

لا يحدد أي جزاء في حالة  1976أي أن دستور ، المخولة لرئيس الجمهورية هو الجزاء

قد حدد نتائج  1963ولكن دستور ، انونيةعدم احترام رئيس الجمهورية لتلك المدة الق

عدم الإصدار في الوقت المحدد حيث ينقل الاختصاص تلقائيا وفقا إلى أحكام الدستور 

قصد من هذا تقليص صلاحيات  1963وهذا ما يعني أن دستور ، لرئيس ا�لس الوطني

تطبق هذه لكن نظريا فقط أما الواقع العملي لم ، رئيس الجمهورية على حساب البرلمان

  .الصلاحية

                                                             

1-Démolperg، Constitution à la théorie générale de l’état، C.N.R.S، Paris، 

1922، T2. P404 

2- Ibid. PP. 406، 407 

 .252ص ، مرجع سابق، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، سعيد بوشعير -3
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فلم يسعى بدوره لتحقيق مبدأ تقليص صلاحيات رئيس  1976أما دستور 

وهذا نتيجة ، الجمهورية في البرلمان لا من الناحية النظرية ولا من الناحية العملية

  .للصلاحيات الواسعة التي كان رئيس الجمهورية يتمتع �ا

الحزبية كانت تابعة كليا لرئيس  وبالتالي فالسلطة التشريعية في مرحلة الأحادية

ولم يذكر الدستور أي قيد يحد من سلطاته ، 1976الجمهورية خاصة في دستور 

  .مما يجعل البرلمان مجرد هيئة استشارية تابعة لرئيس الجمهورية، الواسعة

  حق رئيس الجمهورية في نشر القوانين: ثالثا

نيا منفصلا عن النص يتضح لنا مما سبق أن عملية الإصدار تعد عملا قانو 

  .)1(غير أنه يعد مرحلة مكملة لميلاد القانون، التشريعي

من  49وحق النشر مخول دستوريا لرئيس الجمهورية دون سواه حسب نص المادة 

فبواسطة عملية النشر يتم إخبار كافة ، ويعتبر عملية مكملة لعملية الإصدار 63دستور 

المحدد له أي إبلاغه لكافة الشعب وإعلامهم به  أفراد الدولة بنفاذ القانون في التاريخ

لكنه في الجزائر العاصمة ، وبذلك يصبح القانون معلوما بمجرد نشره في الجريدة الرسمية

أما في باقي أرجاء الوطن ، يكون نافذا بعد مضي يوم كامل من نشره في الجريدة الرسمية

رة الإدارية ويشهد على ذلك ختم يكون القانون نافذا بعد يوم كامل من وصوله إلى الدائ

  .)2(الدائرة المعنية على وصول الجريدة الرسمية

لا تكليف بلا «ومنه يصبح القانون لازما ونافذا مخلا بالقاعدة التي تقول 

وعليه فإن رئيس الجمهورية بإصداره ونشره للقانون في وقته المحدد يكون قد ، »معلوم

  .عبحافظ على إدارة البرلمان ومن ثم الش

                                                             

 .465ص ، 1971، منشأة المعارف، القاهرة، الجزء الأول، النظم السياسية والقانون الدستوري، محسن خليل -1

 ئريمن القانون المدني الجزا 50المادة  -2
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في الواقع أن القانون لا يكتمل كلية بإصداره ونشره من طرف رئيس الجمهورية 

ولكن تنفيذه على أرض الواقع يحتاج إلى نصوص تنظيمية تصدرها المؤسسة التنفيذية 

  )1(وهذا ما يمنح لها الحق الكامل والحرية المطلقة في تنفيذ القانون

المدة الزمنية التي يجب خلالها وبالتالي وجب أن يكون هناك نص قانوني يحدد 

ولم تقف وسائل تفوق السلطة ، على السلطة التنفيذية أن تصدر النصوص التنظيمية

  التنفيذية عند هذا الحد فقط بل ذهبت إلى مشاركتها كيف ذلك؟

  )التشريع الرئاسي(التشريع عن طريق الأوامر التشريعية : رابعا

ن جوانب هيمنة السلطة التنفيذية على تعتبر فكرة التشريع الرئاسي جانب آخر م

، وبالتالي لم يغدو رئيس الجمهورية أن يقف عند نطاق السلطة التنظيمية، ا�ال التشريعي

 58بحيث تنص المادة )2(ولكن رئيس الجهورية بات مشرعا في مجال القانون طبقا للدستور

لس الوطني أن يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من ا�«على أنه  1963من دستور 

يفوض له لفترة زمنية محددة اتخاذ إجراءات ذات صبغة تشريعية تتخذ في نطاق مجلس 

  .»وتعرض على مصادقة ا�لس في أجل ثلاثة أشهر، الوزراء

مكن رئيس  1963ونخلص من هذه المادة إلى فكرة مفادها أن دستور 

لصبغة التشريعية ليتخذ كل الإجراءات ذات ا)3(الجمهورية بطلب ترخيص بالتفويض

  .بواسطة أوامر تفويضية

أي تلك المراسيم التي ظلت ، تتخذ الأوامر التفويضية شكل القوانين بمراسيم

  )4(.تستخدم لمواجهة الحالات الاستثنائية

                                                             

1-(G) ; Burdeau، Droit constitutionnel et institution politique. L.G.D.J. Paris، 

19ème Ed. 1976. P612 

 .78.77ص ، مرجع سابق، أساليب ممارسة السلطة في النظام الرئاسي الجزائري، عبد االله بوقفة -2

ولكن بتحديد نطاق التفويض في ، ريع بأوامر لها قوة القانونحصول السلطة التنفيذية على ترخيص برلماني للتش: نعني بالتفويض -3

والذي أعطى حق التفويض لرئيس الحكومة وحصر مسألة  38وهذا ما نص عليه الدستور الفرنسي في المادة ، الموضوع والزمان

 ).انظر في ذلك الفصل التمهيدي(التفويض في إمكانية تنفيذ برنامج الحكومة فقط 

4 - (A). HAURIOU. Op.Cit. P 103 
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أن المؤسس  58في نص المادة  1963يتضح لنا جليا من خلال دستور 

لأنه  1958لفرنسي لسنة من الدستور ا 38الدستوري أخذ أشياء كثيرة من المادة 

، الدستور الوحيد في الجزائر الذي أطلق مصطلح الأوامر التفويضية على المراسيم بقانون

  .وذلك لأ�ا تصدر على إثر تفويض من البرلمان لرئيس الجمهورية

مقيدة بمجموعة من  1963وبالتالي نخلص إلى أن الأوامر التفويضية في دستور 

  :الشروط الشكلية وهي

ولا يقوم �ذا الأمر ، التفويض يكون من رئيس الجمهورية شخصياطلب  .1

وطلب . باعتباره هو رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة، شخص أو هيئة أخرى غيره

التفويض يعني أن رئيس الجمهورية يقنع ا�لس الوطني بالتخلي عن جزء من صلاحياته 

ى البرلمان مهمة الموافقة على هذه الأوامر ويبقى عل، لصالحه ليباشر التشريع مكانه، مؤقتا

 )1(.التفويضية

تحديد الموضوعات التي يشرع فيها رئيس الجمهورية من طرف ا�لس الوطني  .2

 .ويكون التحديد دقيقا وواضحا، في حالة موافقته على طلب التفويض

رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لسلطة التفويض هو مقيد بمدة زمنية محددة  .3

خلال هذه المدة يودع رئيس الجمهورية لمكتب ا�لس كل المواضيع ، يا بثلاثة أشهردستور 

 .)2(كما يمكن له أن يسحب ما يشاء منها،  التي حددها في طلب التفويض بالتشريع

أنه يجب أن تصدر هذه الأوامر  1963من دستور  58كما جاء في المادة  .4

وبالتالي يوقع رئيس الجمهورية ، أخرى بدون مشاركة أطراف، التفويضية من مجلس الوزراء

ثم يقوم بالسهر ، هذه الأوامر التفويضية شخصيا ويصدرها وينشرها في الجريدة الرسمية

 .على تنفيذها

                                                             

  .260ص ، مرجع سابق، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، سعيد بوشعير -1

 261، 260، ص ص، المرجع نفسه_2
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نخلص إلى أن  1963من دستور  58من خلال دراستنا المتأنية لأحكام المادة 

و صاحب الصلاحية فه)1(رئيس الجمهورية باعتباره يجسد وحدة القيادة للحزب والدولة

هذا ما يوسع مرة أخرى مجالات ، السياسية لإلزام النواب بالموافقة على قانون التفويض

  .التدخل لرئيس الجمهورية في اختصاصات السلطة التنفيذية

لكن إذا رجعنا مرة أخرى إلى طبيعة الأحداث السياسية في تلك الفترة 

وما كان يعانيه النظام  )2(1963وخاصة الفترة أثناء وضع دستور ) 1962-1965(

وبالتالي المؤسس الدستوري لجأ ، السياسي من صراعات وتناقضات في جميع الاتجاهات

  .)3(للأخذ بالتدابير اللازمة عند الضرورة

لأنه يعطي ) 1963دستور (فيختلف تماما عن سابقه  1976أما دستور 

لبرلمان فقط وهي الحالة التي لرئيس الجمهورية الحق في سلطة التشريع فيما بين دورتي ا

لرئيس الجهورية أن يشرع فيما «على أنه  1976من دستور  153نصت عليها المادة 

عن طريق إصدار أوامر تعرض على موافقة ، بين دورة و أخرى للمجلس الشعبي الوطني

  .»ا�لس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة

لم  153ص بأن الدستور في المادة ومن خلال الدراسة المتأنية لهذه المادة نخل

 ينص على أية قيود أو شروط يدخلها على الهيئة التنفيذية أثناء ممارسة هذا الاختصاص

ولم تحدد هذه المادة كذلك المواضيع التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يشرع فيها فيما بين 

فقط الشرط  رع فيهة لاختيار أي موضوع لكي يشبل تركت له الحرية التام، دورتي البرلمان

لكن السؤال المطروح هو ما طبيعة ، الوحيد والأساسي هو ما بين دورتي انعقاد البرلمان

  هذه الأوامر التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية؟

                                                             

م السياسي نعني بوحدة القيادة للحزب والدولة أن رئيس الجمهورية هو رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الوحيد في النظا -1

، أي أنه بطريقة غير مباشرة رئيسهم الحزبي يحكم بالانتماء السياسي وهو رئيس الدولة، والنواب كلهم من نفس الحزب، الجزائري

 .ورئيس الحكومة

 .انظر في ذلك المبحث الأول من الفصل الثاني -2

قة القبائل لتجميد وتولي السلطات الخاصة عندما اتخذ حركة المعارضة في منط 1964هذا ما حدث مع الرئيس بن بلة في  -3

مرجع ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر، أنظر في ذلك صالح بلحاج. 63من دستور  59الواردة في أحكام المادة 

 .63ص ، سابق
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الدستور الموافقة الشكلية للبرلمان على هذه الأوامر في أول دورة انعقاد له  شترطا

مهورية في النظام السياسي الجزائري وتصبح هذه وهذا ما يدعم أكثر مكانة رئيس الج

، يوافق عليها مباشرة دون مناقشتها وذلك لأن البرلمان، صدرها بقوة القانونالأوامر التي أ

ولأن هذه الأوامر ليست مقررات ، لأ�ا أصلا دخلت حيز التطبيق، أو الاعتراض عليها

بل هي مراسيم تشريعية وتثبت ) ةرئيس الجمهوري(إدارية صادرة من أعلى سلطة في البلاد 

  )1(.شرعيتها بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان

وما يثبت صحة هذا هو اقتصار الدستور على ذكر كلمة الموافقة دون المعارضة 

، )1976من دستور  153حسب نص المادة (من طرف البرلمان لهذه الأوامر التشريعية 

  :وهذا ما يعبر على جانبين

لقانوني الذي يؤكد لنا أن النص القانوني ذكر الموافقة وليس المعارضة ومنه الجانب ا -

، يستطيع رئيس الجمهورية الاعتماد على هذا النص وتجاوزه لمعارضة البرلمان إن وجدت

 .لأن موافقة البرلمان هي دستورية ولا يمكن تجاوزها

يعية الصادرة من طرف فإن عملية معارضة البرلمان للأوامر التشر ، والجانب السياسي -

رئيس الجمهورية تعتبر أمرا مستحيلا نظرا لطبيعة النظام السياسي الجزائري في تلك الفترة 

 . )2()مبدأ وحدة القيادة للحزب والدولة(

وفي الأخير نتوصل إلى القول بأن رئيس الجمهورية بموجب الدستور يستطيع أن 

كما أن طريقة الأوامر ،  صات البرلمانيشرع في كل المسائل مما يجعله يشارك في اختصا

 .التشريعية تمكنه من الانفراد بسلطة التشريع في مدة معينة

إن وسائل تدخل السلطة التنفيذية المباشرة وغير المباشرة في مجال اختصاص 

البرلمان ما هي إلا آليات دستورية وقانونية تدل على تمكين الهيئة التنفيذية وتدرجها على 

  .ت الأخرى وخاصة التشريعيةحساب السلطا

                                                             

جامعة ، رسالة دكتوراه في الحقوق، العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام القانوني الجزائري، عبد االله بوقفة -1

 .238ص ، 2001، الجزائر

نحن نعلم أن رئيس الجمهورية هو الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه كل نواب البرلمان وبالتالي كل النواب هو خاضعون  -2

عني الدخول في خلاف مع رئيس لأنه في حالة رفض أي نائب بالتصويت على الأوامر التشريعية ي، سياسيا لإدارة رئيس الجمهورية

 .لأن الترشح عن طريق الحزب الذي يرأسه رئيس الجمهورية، الجمهورية وبالتالي لا يضمن ترشحه للعهدة المقبلة
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  الوسائل الدستورية لتفوق رئيس الجمهورية: المطلب الثاني

  المبادرة بتعديل الدستور: الفرع الأول

يمكن تعديلها بواسطة ، فالدساتير المرنة، يختلف تعديل الدستور حسب طبيعته

خاصة  أما الدساتير الجامدة فتتطلب شروط وإجراءات، يصدره البرلمان، تشريع عادي

  .)1(عند تعديلها تختلف عن طرق تعديل التشريع العضوي والعادي

وعليه فالجزائر عرفت عدة عمليات لتعديل دساتيرها في مرحلة الأحادية الحزبية 

، أول دستور للجزائر المستقلة 1963فقد أوقف العمل بدستور ) 1962-1976(

 1965جوان  19ب إثر انقلا، 1965جويلية  10وذلك بموجب الأمر الصادر في 

ثلاث مرات  1976كما تم تعديل دستور ،  "هواري بومدين"الذي قاده الراحل 

  )2(.1989قبل أن يوضع دستور جديد للبلاد الذي هو ) 1988، 1981، 1979(

ويمكن أن نرد ذلك الزخم الهائل في عمليات المراجعة الدستورية كما وصفه 

لدائمة في الدستور تعكس الصعوبات التي أن التغيرات ا«إلى  "بيار فرنسوا"الأستاذ 

كما أ�ا تكشف عن رغبة ،  )3(»يواجهها الحكام في إيجاد الحلول المقبولة لمشاكل الحكم

للحقائق السوسيولوجية والثقافية  ملائمةالبحث عن هياكل وإجراءات الحكم الأكثر 

  .لكل دولة

ة بتعديل ترجع المبادر «: على ما يلي 71نصت المادة  1963ففي دستور 

، »الدستور إلى كل من رئيس الجمهورية والأغلبية المطلقة لأعضاء ا�لس الوطني

فالمؤسس الدستوري لم يحرص على جمود الدستور نظرا لسهولة تعديله في أي وقت ولكن 

أن تتم المبادرة بتعديل الدستور من طرفين هما رئيس الجمهورية  1963اشترط دستور 

واشترط أن يكون هناك تصويت بالأغلبية المطلقة ، جلس الوطنيوالأغلبية المطلقة للم

                                                             

 42ص، مرجع سابق، محدداته، أحكامه، نشأته، الدستور الجزائري، عبد االله بوقفة -1

، 10العدد ، 08ا�لة ، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة".لثبات والتغييرالمراجعة الدستورية في الجزائر بين ا"، بوكرا ادريس -2

 .06ص ، 1998

 .19ص ، 18ص، المرجع نفسه -3
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من دستور  72لأعضاء ا�لس الوطني يفصل بينهما بشهرين حسب نص المادة 

1963.  

فاقتصر على إقرار المبادرة بتعديل الدستور فقط لرئيس  1976أما دستور 

الدستور والتي من  191وهذا حسب نص المادة ، )البرلمان(وأبعد من ذلك ، الجمهورية

لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام «تنص على 

  »الواردة في هذا الفصل

فتقر مشروع هذا التعديل بأغلبية  192أما المؤسسة التشريعية حسب نص المادة 

أرجع المبادرة بتعديل  1976فدستور ، دون أن تكون هي المبادرة، ثلثي أعضائها

أثناء مؤتمر  1979والدليل على ذلك ما جرى سنة ، دستور لرئيس الجمهورية فقطال

إثر هذا قام الأمين )1(جبهة التحرير الوطني الذي وضع توصيات حول تعديل الدستور

وقدم ، واللجنة المركزية، باستشارة المكتب السياسي) رئيس الجمهورية( العام للحزب

امت بدراسته لجنة تنسيقية مع ممثل رئيس الجمهورية وق، المشروع المتضمن تعديل الدستور

، لم تؤخذ في عين الاعتبار في صياغة النص، آنذاك وأبدت هذه اللجنة عدة ملاحظات

واكتفى مقرر لجنة التنسيق بعرض أساس التعديل الذي هو توصية المؤتمر الرابع الوارد من 

  .)2(رئيس الجمهورية ثم عرضه على النواب للموافقة عليه

أن الحزب هو الذي  :وأثناء مناقشة النواب لهذا المشروع ذهب بعضهم إلى القول

من الدستور وبذلك  191فإنه يجب أن تعدل المادة ، مارس حق المبادرة بتعديل الدستور

لكن التمعن في ، يكون الحق في المبادرة بتعديل الدستور للحزب وليس لرئيس الجمهورية

يجد تبرير ذلك التداخل بين الحزب ورئيس الجمهورية في )3(1976من دستور  98المادة 

  .حق المبادرة بتعديل الدستور

                                                             

في توصيات المؤتمر للحزب انظر في ذلك الجريدة الرسمية لمداولات  1979حول موضوع التعديل الدستوري الذي حدث سنة  -1

 .30/06/1979جلسة  38ا�لس رقم 

 .241ص ، مرجع سابق، العلاقة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية في النظام القانوني الجزائري، شعيرسعيد بو  -2

وفي ، تتجسد قيادة البلاد في وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة"على ما يلي  1976من دستور  98تنص المادة  -3

ونفهم من هذه المادة أن رئيس الجمهورية هو رئيس ".للبلاد إطار هذه الوحدة فإن قيادة الحزب التي توجه السياسة العامة

يكلف جميع مناضليه ومنهم  وهذا يعني أن الحزب، توصياته على اقتراح تعديل الدستور مكلف من قبل المؤتمر بواسطة وأنه، الحزب
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نجد ما يتنافى  1976من دستور ، 193، 192، 191وبالرجوع لنص المواد 

ولذلك وجب استبدال هذه المواد بنصوص تجيز للنواب الموافقة على ، مع هذا التداخل

  .)1(ة دون مناقشةتوصيات الحزب المتعلقة بالأمور التأسيسي

في مجال المبادرة بتعديل الدستور  1963يختلف عن دستور  1976إذن دستور 

أعطى الحق لنواب ا�لس الوطني بالمبادرة في هذا  71في مادته  1963لأن دستور 

يتمثل دورهم أما النواب فأعطى الحق فقط لرئيس الجمهورية  1976لكن دستور ، ا�ال

وهذا بسبب تداخل الجانب السياسي بالجانب الدستوري ، قطف في الموافقة الشكلية

الذي كان سائدا طيلة تلك المرحلة على أساس مبدأ وحدة القيادة للحزب والدولة الذي  

بين السلطات ويفوق السلطة التنفيذية على حساب السلطات  التوازن بمبدأ كان يخل

  .الأخرى في كل الحالات وفي كل الظروف التي كانت سائدة

تتم المصادقة على التعديل : المصادقة على النص المقترح لتعديل الدستور

وقد اتجه ، وأسلوب الجمعية التأسيسية، الاستفتاء الشعبي: الدستوري بواسطة وسيلتين هما

-1962(المؤسس الدستوري في النظام السياسي الجزائري في مرحلة الأحادية الحزبية 

  .)2(إلى طريقة الاستفتاء الشعبي) 1988

بعد الموافقة على نص التعديل من طرف ، ويأتي هذا كآخر مرحلة لإقرار التعديل

فيبين لنا أن رئيس الجمهورية يمكن  1976أما دستور ، 1963البرلمان حسب دستور 

وهذا ، له أن يتجاوز المؤسسة التشريعية ويعرض النص مباشرة على الاستفتاء الشعبي

  )3(.1976من دستور  111/14حسب ما نصت عليه المادة 

                                                                                                                                                                       

اب الهيئة التشريعية هم من نفس الحزب ونحن نعلم أنه في تلك المرحلة كل أعضاء السلطة التنفيذية ونو ، النواب بتطبيق تلك التوصية

 .الذي هو ج ت و

 .242ص ، مرجع سابق، العلاقة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية، سعيد بوشعير -1

على أنه يعرض مشروع قانون التعديل  1976من دستور  111/19والمادة  1963من دستور  73لقد نصت كل من المادة  -2

 لاستفتاءعلى مصادقة الشعب عن طريق ا

على أن ا�لس الشعبي الوطني يصادق على التعديل الدستوري "والتي تقول  192وفي مادته  1976على الرغم من نص دستور  -3

 111/14لكن يمكن تجاوز هذه الهيئة باللجوء مباشرة إلى الاستفتاء حسب نص المادة ، "بأغلبية أعضائه
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ومنه يتضح بأن النظام السياسي الجزائري في تلك المرحلة اعتبارا لظروفه التاريخية 

خلافا للأنظمة الأخرى خاصة منها الأنظمة ، وخاصيته الإيديولوجية وتركيبته الاجتماعية

 الاستفتاء الليبرالية الديمقراطية التي يشترط لجوء الرئيس باقتراح من الحكومة أو البرلمان إلى

  . )1(الشعبي

ينص على  141/14حسب نص المادة  1976خلافا لذلك فإن دستور 

، إمكانية لجوء الرئيس إلى الاستفتاء الشعبي مباشرة في كل القضايا ذات الأهمية الوطنية

و�ذا منح رئيس الجمهورية الحق الدستوري في تجاوز كل المؤسسات الأخرى وخاصة منها 

عن طريق توصيات مؤتمر الحزب أو اللجوء ، ل المبادرة بتعديل الدستورالتشريعية في مجا

  .إلى الاستفتاء الشعبي

و منه نقول أن نواب البرلمان مجبرون على مساندة رئيس الجمهورية في كل قراراته 

والذي ، وعدم معارضته وذلك ما تقتضيه طبيعة النظام السائد في مرحلة الأحادية الحزبية

إطلاق سلطات رئيس الجمهورية بصفته الممثل الوحيد للسلطة التنفيذية  يقوم أساسا على

  .في كل ا�الات وعلى حساب كل الهيئات الأخرى خاصة منها التشريعية

  حق رئيس الجمهوريـة في حل البرلمان: الفرع الثاني

يعتبر حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان حق دستوري في الأنظمة البرلمانية 

  .لأولكما وضحنا ذلك في الفصل ا،  هذا الحق المسؤولية السياسية للحكومة أمامهيقابل 

لكن النظام السياسي الجزائري في مرحلة الأحادية الحزبية لم يطبق مبدأ الفصل 

كيف نظم المؤسس : إذا السؤال هو، بين السلطات لذلك لم يكن نظاما برلمانيا

  ؟ )1976، 1963(الدستوري حق حل البرلمان من خلال دستورا 

نجد أن رئيس الجمهورية لا )2( 56من خلال المادة  1963إذا تأملنا في دستور 

وبالتالي  يكون تلقائيا 56ما ذكرته المادة لأن الحل حسب ، يستطيع حل ا�لس الوطني

                                                             

 .ةانظر في ذلك الفصل التمهيدي من هذه الرسال -1

يوجب التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس "على  1963من دستور  56تنص المادة  -2

الوطني استقالة رئيس الجمهورية والحل التلقائي للمجلس ولا يمكن اللجوء إلى هذا التصويت عن طريق الاقتراع إلا بمضي 

 خمسة أيام كاملة على إيداع اللائحة
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مسألة إزاحة رئيس الجمهورية من منصبه ربطها المؤسس الدستوري بالحل التلقائي 

لأن المؤسس الدستوري اهتم بالجانب ، الربط لا يخلو من الانتقاد وهذا، للمجلس الوطني

لأنه في الواقع طبيعة النظام السياسي ، دون مراعاة الجانب التطبيقي، النظري لمسألة الحل

  .الجزائري لا تقوم على أساس الموازنة بين السلطات

ياسي يصعب العمل �ا في نظام س) 1963من دستور  56(وبالتالي هذه المادة 

وذلك لأن النواب ، قائم على مبدأ وحدة السلطة للحزب والدولة كالنظام الجزائري

لأن هذا العمل يؤدي �م تلقائيا إلى ، مستحيل أن يصوتوا على لائحة ملتمس الرقابة

  .ومن ثم فهو أمر يصعب تطبيقه، فقدان مناصبهم كنواب في البرلمان

ما هي إلا تجسيد ودعم لتقوية  1963من دستور  56وبالتالي نقول أن المادة 

  .سلطات رئيس الجمهورية أكثر

بحيث أن حق حل البرلمان ، فقد اختلف الأمر عن سابقه 1976أما دستور 

يقابله أي جزاء من وبدون أن ، يعود كخاصية دستورية لرئيس الجمهورية وحده دون غيره

 )1( 1976من دستور  163وهذا حسب ما نصت عليه المادة ، طرف سلطة أخرى

الهيئة القيادية للحزب و والتي تبين لنا أن رئيس الجمهورية يقرر حل البرلمان في اجتماع 

  :للأسباب التالية، الحكومة

لأن النواب ملزمون بتوجهات الحزب لأ�م ، عند مخالفة البرلمان لسياسة الحزب -

 .أعضاء فيه

لكن  احترامه للدستوران في حالة عدم وكذلك يلجأ رئيس الجمهورية لحل البرلم -

السؤال المطروح هنا من الهيئة المخولة دستوريا بالنظر في مدى دستورية القوانين؟ ونحن 

أي عدم وجود مجلس (لم ينص على هيئة تسند لها المهمة  1976نعلم أن دستور 

 )2().دستوري

                                                             

، لرئيس الجمهورية أن يقرر في اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب والحكومة"على  1976من دستور  163ادة تنص الم -1

  .حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة

 "تنظم الانتخابات التشريعية الجديدة في ظرف ثلاثة أشهر -

 .1976من دستور  163المادة  - 2
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هل : وهنا نجد أنفسنا بالتحليل الدقيق لهذه المادة الدستورية أمام مأزق كبير هو

، تعود مهمة مخالفة الدستور إلى رئيس الجمهورية باعتباره صاحب السلطة العليا في البلاد

ولما يتمتع به من سلطات داخل الحزب والدولة؟ أم أن البرلمان هو الذي له مهمة الدفاع 

  .لأنه هو الذي يمثل الأمة، عن احترام الدستور

ة النظام السياسي الجزائري في نظرا لما ذكرناه عن طبيع الإجابة عن هذا السؤال

الحق  منحته، ونظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع �ا رئيس الجمهورية، تلك المرحلة

هذا الحق  انين والذي ينتج عنه حل البرلمانالدستوري في ممارسة الرقابة الدستورية للقو 

  . )1(الذي لا يخضع رئيس الجمهورية إلى أي التزامات عند استعماله

هذا الحق المطلق الذي يتمتع به رئيس الجمهورية في حل البرلمان هو حق لكن 

  لماذا؟، وغير منطقي، غير مؤسس

لأن النواب الذين يزكيهم الحزب ويوافق عليهم رئيس الجمهورية باعتباره رئيس 

وبالتالي إذا  لى تنحيتهم بوصفهم نواب للبرلمانلا يمكن في يوم ما أن يقدم ع، الحزب

وهذا ما ، س على هذا الحل فهو ينتقد نفسه في طريقة سوء اختياره للمرشحينأقدم الرئي

لأن طبيعة النظام الجزائري دائما ، يستبعد حدوثه في هذا النوع من الأنظمة السياسية

وخاصة أن رئيسها لا توجد هيئة في النظام أو مؤسسة ، تثبت تفوق الهيئة التنفيذية

  .أو الحزب، كان لبرلماندستورية هو مسؤول أمامها حتى وإن  

إن حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان لا يوحي لنا في هذه المرحلة إلا بتوسيع 

  .الوسائل الدستورية التي تتفوق �ا السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري

  

  

  

  

  

                                                             

 258ص ، مرجع سابق، ين المؤسسة التشريعية و المؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائريالعلاقة ب، سعيد بوشعير 1
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  سلطات رئيس الجمهورية في الحالات غير العاديـة: الفرع الثالث

إلى أن السلطة التنفيذية تتمتع بأولوية السمو على باقي انتهينا فيما سبق 

لذلك نجدها تتدخل في اختصاصات البرلمان ، خاصة منها التشريعية، السلطات الأخرى

  .)1(هذا في الحالات العادية، وتشاركه في أداء مهامه

فتفقد الهيئات الدستورية كل صلاحيا�ا كسلطات ، أما في الحالات غير العادية

ة وتتحول إلى مجرد هيئات قائمة لا تمارس أي اختصاص سوى انتظار ما يتخذه دستوري

  .رئيس الجمهورية من إجراءات

  إذا ما هي هذه الحالات التي تطلق سلطات رئيس الجمهورية أثناء قيامها؟ 

  حالة الطوارئ والحصار: أولا

 وما هي 1976، 1963نتطرق في دراستنا لهاتين الحالتين من خلال دستورا 

  .صلاحيات رئيس الجمهورية في هاتين الحالتين

لم يذكر هاتين الحالتين مثلما هو الحال في  1963في البداية نجد أن دستور 

لكن اكتفى فقط بذكر الإجراءات الاستثنائية وبالتالي لم يأتي لنا ، 1976دستور 

  .بتعريف دقيق مضبوط حول هاتين الحالتين

في حالة الخطر «التي تنص على  1963 من دستور 59حسبما جاء في المادة 

بقصد حماية استقلال ، الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات استثنائية

  .»الأمة ومؤسسات الجمهورية ويجتمع ا�لس الوطني بكامل أعضائه

من خلال هذه المادة نجد أن المؤسس الدستوري لم يأخذ بالضرورة الملحة التي 

والتي لا تؤدي إلى �ديد كيان الدولة واستقلالها ، حالتي الطوارئ والحصارتعتمد عليها 

بل نصت هذه المادة على إمكانية رئيس الجمهورية من اتخاذ التدابير ، وسلامة ترا�ا

" خطر وشيك الوقوع"اكتفى بالمفهوم العام لـو ، في حالة التأكد من وقوع الخطراللازمة 
                                                             

 Théoriejuridique de(على أساس الضرورة ) غير العادية(هناك بعض الفقهاء الذين يبررون اختصاصات هذه الحالات  - 1

la nécessité( ،والبعض الآخر استند إليها على أساس مقتضيات الدولة )raison d’létat( ، وفريق آخر اعتبر هذه

، )Théoriepolitique de la nécessité(التصرفات غير شرعية أساسا وإن كان يمكن الاستناد إليها في حالة الضرورة 

، 1958من دستور  16وقد تم إدراج هذه الحالات في المادة ، وأخيرا استقر الفقه الفرنسي لاعتبار هذه الاختصاصات ذات أعمال

  ).الفصل التمهيدي من هذه الرسالة(انظر في ذلك 
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ر ناتج عن كارثة طبيعية أو خطر داخلي أو بحيث احتمال أن يكون هذا الخط

  . )1(خارجي

قد افتقد " إجراءات استثنائية"من خلال ذكره لمصطلح  1963إذا دستور 

بينما  ئيس الجمهورية أثناء هذه المرحلةبذلك إلى الضمانات القانونية على عدم تعسف ر 

يقرر رئيس في حالة الضرورة الملحة «والتي تنص على  119في مادته  1976دستور 

ويتخذ  ، حالة الطوارئ والحصار، في اجتماع لهيئات الحزب العليا والحكومة، الجمهورية

  .»كل الإجراءات اللازمة لاستتباب الوضع

لأنه عرف لنا كل حالة كما  نظم حالتي الطوارئ والحصار 1976إذا دستور 

  :يلي

د خطر يهدد عند وجو  يلجأ رئيس الجمهورية إلى هذه الحالة: حالة الطوارئ/1

وإن كانت السلطات المخولة للولاة في هذا ا�ال ، وهذا ما حدده الدستور النظام العام

بحيث يقتصر دور رئيس الجمهورية على ، استنادا إلى قانون الولاية كافية لمواجهة الأوضاع

  .وتوسيع سلطات الأمن، )2(توجيه تعليمات في هذا الشأن فقط

لكن لم ينص ، )الحصار والطوارئ(الحالتين نص على كلا  1976إذا دستور 

  ما هي الشروط الشكلية والموضوعية لتنظيم هذه الحالة؟و ، على كيفية تنظيمهما

اكتفى المشرع بتنظيم حالة ) 1976بعد دستور (في مرحلة الأحادية الحزبية 

 وهذا ما يمكن أن يترك مجالا، من قانون الولاية 156إلى  151الطوارئ بواسطة المواد 

وهو ما يقلص من دور ، لتدخل ا�لس الشعبي الوطني بواسطة مبادرة باقتراح قانون

السلطة التنفيذية عن طريق فرض قيود دقيقة تمكن الجهة القضائية من إلغاء كل تصرفا�ا 

لكن هذا لا يمكن أن يحصل في نظام يقوم ، )3(المشبوهة بالتعسف واستعمال السلطة

                                                             

كذلك ،  1963مثال �ديد كيان الدولة إبان النزاع الجزائري المغربي حول الحدود سنة ، هناك أمثلة كثيرة على خطر وشيك -1

 انظر في ذلك للكاتب ، 1980الكارثة الطبيعية زلزال الأصنام سنة 

2 (- T) Bensaleh. « La République Algérienne Démocratique et Populaire ».L.O.D.J. 

Paris. Op. Cit.1979. P200 

 356ص ، مرجع سابق، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام القانوني الجزائري، سعيد بوشعير -3
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وبالتالي اكتفى الدستور بذكر الحالة دون ، دة للحزب والدولةعلى أساس مبدأ وحدة القيا

  .الدخول في تفاصيلها

  لعل البعض يتساءل عن الفرق بين حالتي الطوارئ والحصار؟: حالة الحصار/ 2

تعتبر حالة الطوارئ أقل درجة في ، )1(فحالة الطوارئ تتميز عن حالة الحصار

لهذا فهي تحتل مكانة وسط بين الأحوال ، الأحوال الاستثنائية من حيث مدى خطور�ا

، وتقرر حالة الطوارئ عندما يكون هناك خطر يهدد النظام العام، العادية وحالة الحصار

أما حالة الحصار ، ..فيضانات، نكبة عامة، زلزال، يتولد غالبا عن الأخطار الطبيعية

رر تفعيلها عندما ويق، وأقل من الحالة الاستثنائية، فهي أشد خطورة من حالة الطوارئ

، تمرد عسكري عمال مسلحة في مواجهة نظام الحكمأ، يكون هناك عصيان عنيف

وهذه الظواهر تفصح على أ�ا مظهر سياسي ناتج عن الاضطرابات ، أعمال تخريبية

  . )2(الاجتماعية والاقتصادية

نستطيع القول بأن حالة الحصار  1976من دستور  120حسب نص المادة 

ولا تتطلب أن يكون هناك خطر وشيك الوقوع ، من الحالة الاستثنائيةهي أقل حدة 

وبالتالي نقول أن حالة الحصار قريبة ، على مؤسسات البلاد واستقلالها أو سلامة ترا�ا

ذكرا في نفس ) الطوارئ والحصار(والدليل على ذلك أن الحالتين ، من حالة الطوارئ

تاركا ا�ال أمام رئيس الجمهورية لإعلان ، دون التمييز 1976من دستور  119المادة 

خاصة ا�لس الشعبي الوطني والذي أبعد ، أي حالة شاء دون مراقبة من هيئات أخرى

  .تماما من هذا المفهوم كهيئة مستقلة لها سلطا�ا الخاصة

  الحالة الاستثنائية: ثانيا

يا وايطاليا ثم أولا في ألمان، 19ظهرت فكرة الظروف الاستثنائية في أواخر القرن 

 الأولانظر في ذلك الفصل (المذكورة سابقا  16بعد ذلك في فرنسا حسب نص المادة 

وبالتالي أصبحت هذه القاعدة جامعة بين كل دساتير البلدان ، )من هذه الرسالة

حيث يتلخص مضمو�ا في اتخاذ رئيس ، باختلاف أنظمتها وطبيعة العلاقة بين سلطا�ا
                                                             

 56ص، مرجع سابق، الوافي في شرح القانون الدستوري، أوصديق فوزي -1

 .344ص ، مرجع سابق، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، عبد االله بوقفة -2
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حتى تواجه الخطر ، ير اللازمة في صيغة أوامر مستعجلة لها قوة القانونالجمهورية كل التداب

  . )1(الداهم الذي يهدد الوطن والأمة ومؤسسات الدولة

لم يفرق بين  1963وبالرجوع إلى النظام الدستوري الجزائري نجد أن دستور 

في حالة « 59وذكر في المادة ، والحالة الاستثنائية، والطوارئ، الحصار، الحالات الثلاث

الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات استثنائية قصد حماية 

  .»استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية ويجتمع ا�لس الوطني بكامل أعضائه

في حالة الخطر «إذا من خلال هذه المادة نلاحظ أن المؤسس الدستوري ذكر 

طر دستوريا وترك الأمر لرئيس الجمهورية لكي دون تحديد نوعية الخ)2(»الوشيك الوقوع

  .يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي له حرية تحديدها

من  120فذكر هذه الحالة بشروط من خلال نص المادة  1976أما دستور 

في حالة ) الحالة الاستثنائية(والتي تمكن رئيس الجمهورية من تقرير  )3(، 1976دستور 

 ا أو استقلالها أو سلامة ترا�اأو المس بمؤسسا�، الوقوع�ديد الدولة بخطر وشيك 

ومنه  ون إلا عند وجود خطر وشيك الوقوعلا يك 120وبالتالي اللجوء إلى تطبيق المادة 

فالدستور لم يحدد كذلك صراحة متى يقرر رئيس الجمهورية استعمال هذه الصلاحية التي 

هورية في تحديد الإجراءات الخاصة وتركت الحرية لرئيس الجم 120نصت عليها المادة 

  .التي يواجه �ا الخطر سواء كان داخليا أو خارجيا

ولكن يفترض أنه هناك بعض الإجراءات الموضوعية والشكلية التي حددها 

الدستور يجب على رئيس الجمهورية أن يتقيد �ا لدى تقريره إعلان الحالة الاستثنائية 

  :وهي

                                                             

 .346ص ، المرجع نفسه -1

والذي بدوره يؤدي إلى انتشار الفوضى والتي تفضي إلى �ديد كيان الدولة ، حالة الخطر وشيك الوقوع يؤدي إلى الارتباك -2

 .واستقلالها وسلامة مؤسسا�ا الدستورية

 أو، أو على استقلالها، إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك الوقوع على مؤسسا�ا"على  1976من دستور  120تنص المادة  -3

  :يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية، على سلامة ترا�ا

  .يتخذ مثل هذه الإجراءات أثناء اجتماع الهيئة العليا للحزب والحكومة -

مهورية أن يتخذ الإجراءات الخاصة التي تتطلبها المحافظة على استقلال الأمة ومؤسسات تخول الحالة الاستثنائية لرئيس الج -

 ..."الجمهورية
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ون هناك خطر وشيك الوقوع يهدد يجب أن يك :الشروط الموضوعية

  .1976و 1963مؤسسات الدولة واستقلال الأمة وهذا ما اتفق عليه كلا من دستور 

بتخويل رئيس  59في مادته  1963فقد اختلف دستور : الشروط الشكليةأما 

أي دون  نائية بمفردهالجمهورية كل الصلاحيات في اتخاذ قرار اللجوء إلى الحالة الاستث

ما عدا النص على اجتماع ا�لس الوطني بكامل ، ي هيئة سياسية أخرىطلب رأي أ

  )1(.أعضائه وانتظار ما يقرره رئيس الجمهورية وليس له الحق في المبادرة بأي قرار

منه ونص  120و الذي نظم الحالة الاستثنائية وفق المادة  1976على دستور 

لها الرئيس عند تقريره لهذه الحالة في الفقرة الثانية على إجراءات شكلية يجب أن يرجع 

لكن القرار النهائي في حقيقة الأمر يعود ، وهي اجتماع الهيئات العليا للحزب والحكومة

وهذا ما أكده رئيس ، إلى رئيس الجمهورية بوصفه الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة

رة بعد ـأتى مباش ة أثناء انعقاد مؤتمر الحزب الذيـصراح) الشاذلي بن جديد(الجمهورية 

حيث قال وأنا الذي أعلنت بالحالة الاستثنائية وأتحمل ما ، 1988أحداث أكتوبر 

  .)2(يترتب عليها من مسؤولية وليس الجيش الوطني الشعبي

إذا كانت حالتي الطوارئ والحصار قد اشترطت إعلام كل هيئات الحزب 

ة ونظرا لخطور�ا على حريات الأفراد فالحالة الاستثنائي، والحكومة أثناء اجتماع الرئيس �ا

قد استبدلت عبارة الإجراءات اللازمة بالإجراءات الخاصة وهذه الإجراءات الخاصة كما 

ذكرنا لم يحددها الدستور صراحة بل ترك تفسيرها لرئيس السلطة التنفيذية الذي يتصرف 

 اتخاذ أو تشاركه في، ولا يحق لأي هيئة أو مؤسسة أخرى أن تراقبه، بكل حرية

  . الإجراءات

على ضوء ما تقدم نجد أن الحالة الاستثنائية تنشئ السلطة الفردية للرئيس وتدعم 

وهذه الحالة   وخاصة التشريعية، السلطات الأخرىمركزه وتوسع صلاحياته على حساب 
                                                             

 .376ص ، مرجع سابق، العلاقة بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، سعيد بوشعير -1

  :انظر في ذلك -2

  .350ص، مرجع سابق، لسلطة في النظام السياسي الجزائريأساليب ممارسة ا، عبد االله بوقفة -

، الرسمية تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم من خلال الوثائق والنصوص، بوكرا إدريس -

 .109ص ، )2006، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر(
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لإعطاء الشرعية  1976ستور جاء تقريرها في د، )حالة الطوارئ والحصار(كسابقتيها 

دعيم دكتاتورية رئيس السلطة التنفيذية وفرض رأيه دون وجود من يراقبه الدستورية لت

متأثرا في ذلك بالدستور الفرنسي ، ويناقشه في سلطاته سواء كان الحزب أو البرلمان

من هذه  الأولالفصل (المذكورة سابقا في  16في المادة  1958للجمهورية الخامسة 

  )1().الرسالة

  حالة الحرب: ثالثا

من ميثاق الأمم  51يس الجمهورية إعلان حالة الحرب عملا بالمادة يمكن لرئ

ليس في الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول «المتحدة والتي تنص على أنه 

فرادى وجماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم 

  .»زمة لحفظ الأمن والسلم الدوليينإلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللا، المتحدة

والمستنبطة من  1963من دستور  44فمن خلال هذه المادة جاءت المادة 

يقوم رئيس الجمهورية بإعلان «من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على  51المادة 

تعتبر حالة الحرب أخطر الحالات في ، »الحرب وإبرام السلم بموافقة ا�لس الوطني

ونظرا لذلك أقر المؤسس الدستور في ، لأ�ا �دد الشعب والدولة، ير العاديةالظروف غ

وبالتالي جعل دستور ، )2(السابقة الذكر من ضرورة موافقة البرلمان على تقريرها 44المادة 

مسألة إعلان الحرب سلطة شراكة بين رئيس الجمهورية وا�لس الوطني وهذا  1963

  )3(.35في المادة  1958لفرنسي في دستور على غرار ما أخذ به الدستور ا

                                                             

 350ص، مرجع سابق، والسلطة التشريعية في النظام القانوني الجزائريالعلاقة بين السلطة التنفيذية ، عبد االله بوقفة -1

ففي الحالة الأولى والتي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة في ، لم يفرق بين الحرب الدفاعية والهجومية 44في مادته  1963دستور  -2

وبالتالي موافقة البرلمان ، واقعا أو وشيك الوقوعلأنه في هذه الحالة يكون العدوان ، تستجوب اتخاذ إجراءات استعجاليه 51مادته 

 وعقد اجتماع له تتطلب وقت ليس في صالح الدولة وبالتالي يجب على رئيس الجمهورية اتخاذ التدابير

  :من الدستور الفرنسي والتي تنص على 35المادة  -3

 «La déclaration de la guerre est autorisée pas le parlement » 
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فنص عن ) 1976دستور (أما الدستور الثاني للجزائر في فترة الأحادية الحزبية 

  .)1()124، 123، 122(حالة الحرب من خلال المواد 

في المواد السابقة الذكر المنظمة  1976تشترط حالة الحرب حسب دستور  .1

 .على وشك الوقوع لحالة الحرب العدوان الخارجي واقعا أو

خلافا للحالات السابقة التي تكتفي ، يجب استشارة الهيئة القيادية للحزب .2

 .باجتماع هيئات الحزب العليا

يتضح لنا  122المادة  الأعلى للأمن حسب نصيجب الاستماع لرأي ا�لس  .3

وذلك لما لها من مساس ، الفرق جليا بين حالة الحرب والحالات الأخرى السابقة الذكر

 .حيث تتولى السلطة العسكرية كل شيء، بالحريات العامة وسلامة المواطنين

يتوقف العمل بالدستور طيلة فترة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية كامل   .4

 .الصلاحيات ولا يشاركه في ذلك سوى القيادات العسكرية

يوجه رئيس الجمهورية خطاب للأمة يعلمها فيه عن خطورة الوضع وعن  .5

وما ينتج عن هذه الحالة من مساس لكافة المواطنين في كل ، لمتخذةالإجراءات ا

 .ا�الات

لكن هذا الاجتماع وفقا للدستور لا ، اجتماع ا�لس الشعبي الوطني وجوبا .6

وهذا خلافا لما نص عليه ، في ممارسة سلطاته لا التشريع ولا المراقبة، يعطي الحق للبرلمان

علمنا أن كل ما يعرض على ا�لس الشعبي  وخاصة إذا، 44في المادة  63دستور 

 )2(.الوطني يعرض على قيادة الحزب الذي ينتمي إليه كل النواب

                                                             

في حالة وقوع عدوان فعلي أو وشيك الحصول حسب ما نصت عليه "والتي تنص على  1976من دستور  122ة الماد -1

يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد استشارة هيئة الحزب القيادية واجتماع الحكومة والاستماع ، الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة

  ".يوجه رئيس الجمهورية خطاب للأمة يعلمها بذلك، عبي الوطني بحكم القانونيجتمع ا�لس الش" إلى ا�لس الأعلى للأمن

  ".يوقف العمل بالدستور مرة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات" 123المادة 

الموافقة الصريحة للهيئة إلى ، تقدم اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم فورا، يوافق رئيس الجمهورية على هذه الهدنة والسلم" 124المادة 

 .من الدستور 158وتعرض على م ش و طبقا لأحكام المادة ، القيادية للحزب

 362ص ، مرجع سابق، العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في النظام القانوني الجزائري، عبد االله بوقفة -2
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يعني فقط  1963واللجوء للبرلمان في حالة الحرب حسب ما جاء في دستور 

إعطاء صيغة الشرعية على التصرف المتخذ من قبل رئيس الجمهورية بشأن تقرير حالة 

  .الحرب

إضافة إلى بعض الشروط الشكلية التي ذكرناها وحسب المواد  1976دستور  إذا

، والذي يفترض استشارة الهيئة القيادية للحزب طبقا للقانون الأساسي 124 -122

فاشترط حسب نص  1963أما دستور ، وا�لس الأعلى للأمن، وطلب رأي الحكومة

  ).ا�لس الوطني(موافقة البرلمان  44المادة 

أما سلطته في توقيع ، لطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الحربهذا بالنسبة لس

والتي  1976من دستور  124اتفاقيات الهدنة أو معاهدات السلام حسب المادة 

  .تتطلب الموافقة الصريحة للحزب وكذلك ضرورة موافقة البرلمان لتعطيه الصيغة الشرعية

في حالة إعلان الحرب ، فاشترط موافقة البرلمان في الحالتين 1963أما دستور 

   .)1(وفي حالة إبرام السلم

و هذا يعني أن رئيس الجمهورية في حالة الحرب يتولى جميع السلطات طيلة فترة 

هذا الأخير الذي ينظم عمل المؤسسات السياسية في ، الحرب وبوقف العمل بالدستور

ئيس الجمهورية في هاته وبالتالي ر ، النظام القائم ويحد وظائفها والعلاقة القائمة بينها

وهذا لعدم التعسف في  لرغم من الاجتماع الوجوبي للبرلمانعلى ا، المرحلة يستبد بالقرار

  .حريات الأفرادو  انتهاك حقوق

رئيس الجمهورية يحل مكان البرلمان وكل ) مرحلة الحرب(إذا في هذه المرحلة 

وخولت له ، لفعليوحتى محل الشعب لأنه هو صاحب السيادة ا، المؤسسات الأخرى

  :صلاحيات متعددة أهمها

 .هو صاحب القرار الأساسي في استمرار أو إ�اء الحرب مع دولة أخرى -

                                                             

  انظر في ذلك -1

  .المذكورة سابقا 1963من دستور  44المادة 

 .المذكورة سابقا أيضا، 1976من دستور  124المادة 
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له كل الصلاحيات في تعديل بعض النصوص القانونية التي يراها لا تخدم  -

 ).مرحلة الحرب(تلك المرحلة 

لى ع يستنديصنع القرار دون خضوعه لأي هيئة رئاسية ولا للبرلمان لأنه  -

 .شرعيته في تمثيله للشعب كافة بصفته منتخب من طرفه

منح هاته السلطات أثناء مرحلة الحرب دون )1(وفي الأخير نقول أن رئيس الدولة

يمكن أن ينتج عنها ، خضوعه لأي رقابة باتخاذه للإجراءات الخاصة واللازمة لهذه الفترة

  .)2(ينظمها هذا الأخيرعواقب خطيرة تمس بأحكام الدستور ومؤسسات الدولة التي 

لكن كل هذه السلطات التي يمارسها رئيس الدولة لا توحي لنا سوى بالمكانة 

الهامة التي تحتلها السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري في مرحلة الأحادية 

، أين كان النظام خاضع لتطبيق مبدأ أساسي وهو وحدة القيادة للحزب والدولة، الحزبية

صاحب القرار على   و هويمثلها رئيس الجمهورية صاحب أعلى سلطة في الدولة  والتي

هذا في ، التي لا يمكن لها أن تتخذ قرارا إلا بموافقته، كل المؤسسات السياسية الأخرى

لا تكون لهذه ، الحالات العادية أما في الحالات غير العادية وخاصة حالة الحرب

حتى ، شريعية التي تجتمع وتنتظر ما يقرره رئيس الدولةالمؤسسات أي قرار إلا المؤسسة الت

يشترط اجتماع ا�لس الوطنـي وموافقة أعضائه  50في مادته  1963وإن كان دستور 

  .في حالة الخطر وشيك الوقوع

نستخلص مما سبق أن السلطة التنفيذية في مرحلة الأحادية الحزبية هي القائد 

ولأنه هو ، ذي يجسد وحدة القيادة للحزب والدولةوالموجه السياسي عن طريق رئيسها ال

رئيس الجمهورية والأمين العام الحزب وهو الذي يشرع مكان البرلمان في الحالات المذكورة 

وهو قائد العمل السياسي عن طريق ، سابقا سواء في الحالات العادية أو غير العادية

س السلطة التنفيذية ورئيس وهو القائد التنفيذي باعتباره رئي، الحزب الذي يترأسه

وبالتالي رئيس الجمهورية في مرحلة الأحادية الحزبية هو محرك النظام السياسي  ، الحكومة

  .ككل

                                                             

 .قلنا هنا رئيس الدولة بدل رئيس الجمهورية لأنه يعمل في إطار غير دستوري أي يتوقف العمل بالدستور -1

2-Bensalah، Op.Cit. P 204. 
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تم إقرار مبدأ وحدة السلطة  1963منذ صدور أول دستور جزائري سنة 

لكن النظام الجزائري لا يعمل بمبدأ الفصل ، التنفيذية فالنظام هنا مثل النظام الرئاسي

لأن رئيس السلطة ، بل يعمل بمبدأ المزج بينهم، ئاسيلتام للسلطات مثل النظام الر ا

وله الحق في ، التنفيذية هو الذي يرسم ويحدد وينسق السياسة الداخلية والخارجية للبلاد

كما يجوز له كذلك أن يتقدم للبرلمان بتفويض لاتخاذ ،  المبادرة بتقديم مشاريع قوانين

باعتباره أول دستور  1963 حسب ما ذكره دستور، .ريعيةمراسيم ذات صيغة تش

جزائري في عهد الاستقلال والتمتع بكامل السيادة أقر بمبدأ المسؤولية السياسية لرئيس 

الجمهورية أمام البرلمان وألزمه بأن يختار ثلث وزراءه على الأقل من نواب ا�لس 

  .)1(الوطني

كان )2(رئيس الجمهورية في تلك المرحلة أما واقعيا فنجد أن، لكن هذا نظريا فقط

يسيطر كليا على النظام السياسي الجزائري نظرا لتركيز السلطة كلها بيده وتخصيصها في 

  .)3(شخصه مما مكنه من إقامة سلطة شخصية

من طرف  1965جوان  19وهذا ما أسقطه عن طريق انقلاب عسكري في 

دون التأثير فعليا على  1963بدستور أدى إلى تعطيل العمل ، "هواري بومدين"العقيد 

  .سير مؤسسات الدولة

الأولوية لتكريس سلطة قوية قبل " هواري بومدين"وقد أعطى مؤطر هذه العملية 

فأنشأ مجلس الثورة الذي يعتبر مؤسسة جماعية برئاسته ولها نفس ، تحقيق برنامجه الثوري

جويلية  10نذ صدور أمر أي م، صلاحيات رئيس الجمهورية طيلة فترة الحكم المؤقت

  )4(.1976إلى غاية نوفمبر  1965

                                                             

 .2000وبر أكت 24، 23يومي ، الندوة الوطنية حول العلاقة بين البرلمان والحكومة، إبراهيم بوكبة -1

اقترب الحكم  في هذه المرحلة كما ذكرنا في هذا الفصل) 1965-1962( "أحمد بن بلة"تلك المرحلة هي المرحلة وجود الرئيس -2

 .انفرد بالحكم "بن بلة"من المطلق لأن الرئيس 

 .58ص ، مرجع سابق، النظام السياسي الجزائري، سعيد بوشعير -3

ص ، )2006، ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر( ، سي الجزائري من الأحادية إلى التعدديةالنظام السيا، عبد النور ناجي -4

156.  
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طيلة هذه المرحلة لم تفصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية بل كانت 

تحت قيادة شخص واحد الذي هو رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الذي يمثل الحكومة 

  .ورئيس مجلس الثورة الذي يمثل الهيئة التشريعية

تم إقرار ثاني دستور للجزائر أعيد بفضله تنظيم  1976مبر إلى غاية نوف

وبالتالي أعضاء ، 1965جوان  19السلطات مرة ثانية لكن بذهنيات القائمين بحركة 

الحركة ورئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان كلهم ينتمون لحزب واحد هو حزب جبهة 

ير الذي أعطيت له هذا الأخ، التحرير وتحت قيادة شخص واحد هو رئيس الجمهورية

بحيث أنه يحاسب دون أن يحاسب أي هو ، 1976صلاحيات واسعة من خلال دستور 

  .)1(غير مسؤول سياسيا أمام أي هيئة وله سلطة حل البرلمان دون قيد أو شرط

بل وردت في  1976والسلطة التنفيذية لم ترد �ذا المصطلح في دستور 

لتنفيذية مصطلح واسع المعنى وبالتالي فالسلطة لأن السلطة ا، اصطلاح الوظيفة التنفيذية

والسياسية ، تضطلع بثلاث وظائف وهي الوظيفة التنفيذية 1976التنفيذية في دستور 

أهم وتعتبر الوظيفة التنفيذية هي أعلى و ، والتبرير في ذلك هو وحدة السلطة، والمالية

هذا الأخير كما ذكرنا لأن ، مباشرة لرئيس الجمهورية الوظائف في الدولة لأ�ا تسند

  .سابقا يتمتع بمكانة السلطة السامية في الدولة

                                                             

 157ص، المرجع نفسه - 1
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  : خلاصـة واستنتاجات

بعد انتهائنا من دراسة هذا الفصل المتمثل في مكانة السلطة التنفيذية في النظام 

) 1976-1963(السياسي الجزائري في مرحلة الأحادية الحزبية من خلال دستوري 

  :نخلص إلى ما يلي

توصلنا إلى هيمنة السلطة ) 1989-1962(ذه الفترة الممتدة ما بين خلال ه

من  1976، 1963التنفيذية على النظام السياسي الجزائري وهذا ما أكده دستورا 

  :خلال ما يلي

انتهج النظام السياسي الجزائري مبدأ الاقتراع العام لاختيار نواب البرلمان   

إلا أنه يتعين  )الاقتراع العام(لمبدأ ديمقراطي الكن بالرغم من أن هذا ، ورئيس الجمهورية

علينا بأن هذا التمثيل لرئيس الجمهورية ونواب البرلمان مبني على فكرة التعيين والتركيز من 

طرف حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الوحيد في الدولة والذي يترأسه رئيس 

ا الحقيقي مما يتنافى مع مبدأ وبالتالي تفريغ عملية الانتخاب من محتواه، )1(الجمهورية

 .الديمقراطية

إهمال فكرة التوازن بين المؤسسات الدستورية لصالح السلطة التنفيذية باعتماد   

 :مبدأ وحدة القيادة للحزب والدولة وهذا بدوره يؤدي إلى

على الرغم بأن الدستور لم ، حتمية توحيد السلطتين السياسية والتنفيذية  -1

يؤدي حتما إلى تركيز السلطة في جهة واحدة تتمثل في  وهو أمر، ينص على هذا

وهذا ، وبالتالي استحالة الفصل بين أجهزة الحزب والدولة، شخص رئيس الجمهورية

 .عكس ما نصت عليه القوانين الرسمية

لا يقف الأمر عند جمع رئيس الجمهورية لكل من الوظيفة السياسية   -2

أي النظام السياسي الجزائري في مرحلة ، وحدهبل يقود السلطة التنفيذية ل، والتنفيذية

الأحادية الحزبية اتبع طريقة النظام الرئاسي الذي يعتمد على مبدأ وحدة السلطة التنفيذية 

ولكن ، هذا المبدأ الذي يضع كل صلاحيات السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية

                                                             

فعملية اختيار المرشحين ، نعني �ذا أن رئيس الجمهورية بصفته رئيس الحزب ورئيس الحكومة والممثل الوحيد للسلطة التنفيذية -1

 .الي العملية الانتخابية تحت سيطرتهيكون هو المشرف عليها وبالت
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والنظام السياسي الجزائري  ،النظام الرئاسي يعتمد على مبدأ الفصل التام بين السلطات

 .اعتمد مبدأ وحدة القيادة والسلطات

مشاركة السلطة التنفيذية للبرلمان في وظيفته الأساسية المتمثلة في التشريع   -3

ومشاركة  رض قيود على المبادرة البرلمانيةكذلك ف،  خاصة في مجال المبادرة بالقوانين

، لطات التي ينفرد �ا رئيس الجمهوريةالحكومة للجان الخاصة في إدخال التعديلات والس

وكذلك من حقه التشريع بأوامر بتفويض من ، من حق الاعتراض والمصادقة على القوانين

وبالتالي فالسلطة التشريعية لا تعتبر في هذه المرحلة هي ، البرلمان أو في حالات خاصة

لأن معظم ، التنفيذية وإنما هي تعبير عن إرادة السلطة، تعبير حقيقي عن الإرادة الشعبية

 .القوانين الصادرة هي من أصل حكومي وليس برلماني

لم يؤسس على أساس التوافق والتصور النظري ، 1963إن دستور   - ج

بل كان هناك انفصال وهذا ما جعل النظام في تلك الفترة يوصف بالنظام ، والتطبيقي

 ، سياسيةإن ما جعل هذا النظام ينفرد بالسلطة هو عدة أحداث )1(المغلق

والذي جعل مقاليد السلطة كلها في يد هيئة ، 1965جوان  19انقلاب  -

واستمر ذلك إلى ، سياسية سميت بمجلس الثورة هذه الهيئة تحت قيادة رئيس الجمهورية

أعيد من جديد دسترة فكرة اندماج السلطات لصالح رئيس ، 1976غاية وضع دستور 

 :الجمهورية الذي يمثل ما يلي

 .طة التنفيذية دون مشاركة أية هيئة دستورية أخرىيمارس السل -

 .يشارك المؤسسة التشريعية في سلطة التشريع -

وممارسة السلطات السامية ، يشارك السلطة القضائية في رئاسة ا�لس القضائي

وتدعيم مكانته ، أعيد تركيز السلطات كلها بيد رئيس الجمهورية 1976وبذلك فدستور 

وهذا ما جعل المؤسسات الأخرى ضعيفة غير قادرة على قيادة ، داخل النظام السياسي

، وهذا ما أضعف من مكانة الدستور والدولة القانونية، التنافس والصراع على السلطة

بمواكبة تطور الأحداث الجارية على  1976وقامت عدة تعديلات على دستور 

                                                             

 .)2007، دار الهدى :الجزائر(، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، ميلود ذبيح -1
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هذه التعديلات لم  لكن، مستويات متعددة منها سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية

وهذا ما ، تكن نابعة من مصدر مؤسس ولكنها كانت تعبير عن إرادة الطبقة الحاكمة

خلق تناقضات بين ا�تمع والدولة حتى بين أجنحة النظام نفسه مما أدى إلى توليد أزمة 

والتي نتج عنها عدة تغيرات ، 1988متعددة الجوانب فجرت انتفاضة شعبية في أكتوبر 

وما هي آثار هذه ، من هذه الدراسة ية سوف نتطرق لها في الفصل الثالثوجذر أساسية 

  التغيرات الجذرية على مكانة السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري؟

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



150 
 

 ـالثالفصل الث

  دور السلطة التنفيذية في عملية التحول الديمقراطي في الجزائر

على مدى انسجامه وتفاعله مع البيئة التي  يتوقف استقرار أي نظام سياسي

وبحكم هذا الترابط تتأثر كافة الاختيارات سواء كانت سياسية أو إيديولوجية ، يوجد فيها

  )1(.أو إدارية

على ضوء النقد ، وفي هذا الإطار نلاحظ تراجع نموذج الحكومة التقليدية

المعنيين سواء على صعيد وهذا ما أدى ب، والإدارية المعاصرة، والتحليلات السياسية

وسياسيين بالتحرك نحو الخروج من دائرة العجز الذي ، قادة ومدراء، النظري أو الممارسة

وبتراجع أدوارها المؤسسية وسلطا�ا ، أحاط من كل ناحية بقيم الحكومة التقليدية

  )2(.التنفيذية في حكم ا�تمع ودعم مصالحه

ت شهد العالم تحول عدد كبير من الدول ومع �اية الثمانينات ومطلع التسعينيا

أي موجة ، الموجة الثالثة "تنجتونهن"أو ما يطلق عليه ، للأخذ بنموذج التعددية السياسية

التحول الديمقراطي وهي عبارة عن مجموعة من حركات الانتقال من النظام غير 

عددها حركات  يحدث في فترة زمنية محددة وتفوق في، الديمقراطي إلى النظام الديمقراطي

  )3(.الانتقال من الاتجاه المضاد خلال نفس الفترة الزمنية

و�ذا فإن نمو أي نسق سياسي يتمثل في قدرته على استيعاب هذه المطالب من 

وهذا ما أدى بالتحول ، جهة وفي قدرته على البقاء والاستمرار من جهة أخرى

كيف ،  السبب �يئه واستمراره هيكانت ،   الجزائر أن تصادفه عدة أزماتالديمقراطي في

  ذلك؟

                                                             

السنة ، 138العدد ، مجلة السياسة الدولية، "الجزائر نموذجا: التعددية السياسية في العالم الثالث"، عمرو عبد الكريم سعداوي -1

 .59ص ، 199بر أكتو ، 35

، ا�لد الثامن، مجلة النهضة، "نحو بناء مجتمع المؤسسة والمواطنة العامة، خيار إستراتيجي للإدارة"، فهمي خليفة الفهداوي -2

 .2ص، 2007جويلية ، العدد الثالث

دار : القاهرة(، ب بالملوبترجمة عبد الوها، التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين: الموجة الثالثة، صامويل هنتجتون -3

 .73ص ، )1993، سعاد الصباح
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-1988دور السلطة التنفيذية في عملية التحول الديمقراطي من: المبحث الأول

1992.  

كانت هناك عدة أسباب جعلت النظام السياسي الجزائري يلجأ للخيار 

حيث استوعبت المؤسسة العليا في النظام كل الضغوطات التي كان يعاني منها ، التعددي

وأعلنت عن إصلاحات سياسية عميقة تمثلت في تغيير ، و هي المؤسسة التنفيذية ،ا�تمع

النظام القائم آنذاك على مبدأ وحدة القيادة للحزب والدولة إلى نظام قائم على التعددية 

وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة في التأثير على القرار السياسي ، السياسية

  )1(.يقر النظام السياسي الجزائري بوجود التنوع في الآراء والمصالحفي مجتمعها و�ذا 

هل سار في إطار بناء الدولة وا�تمع أم انه تحول  لكن هذا التنوع والاختلاف

  .إلى صراع عنيف يهدد سلامة ا�تمع وبقاء الدولة؟

  أسباب التحول الديمقراطي في الجزائر: المطلب الأول

سوى تعبيرا عن حالة ، التي عرفتها الجزائر 1988لم تكن أحداث أكتوبر 

فالأزمات الداخلية المتعددة التي تجلت أكثر في ، الانسداد التي وصل إليها ا�تمع

تمثلت أساسا في هيمنة ، إضافة إلى الظروف الدولية والإقليمية، منتصف الثمانينات

وأصبح ، ل شرعية النظامأدى إلى تآك مما، وما افترضته من توجهات، المنظومة الليبرالية

  )2(.عاجز عن ضمان الاستقرار والتوازن

فرصة لبعض النخب السياسية ، وقد أعطت هذه الظروف الداخلية والخارجية

في إعادة هيكلة النظام السياسي الجزائري على أسس ، الفاعلية التي تتبنى طرحا إصلاحيا

اعية الصاعدة وتنسجم مع تستجيب ولو نسبيا لمتطلبات القوى الاجتم، ومناهج جديدة

  كيف ذلك؟ )3(السياسة العالمية الجديدة

  

                                                             

 .57ص ، مرجع سابق، عمرو عبد الكريم السعداوي -1

، )2009، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام،  رسالة دكتوراه(، مستقبل النظام السياسي الجزائري، محمد بوضياف-2

 . 113ص 

 .114ص المرجع نفسه،  - 3
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  للتحول الديمقراطي العوامل الداخلية: الفرع الأول

اختلفت وتنوعت أسباب أزمة النظام السياسي الجزائري المؤدية إلى أحداث 

فمنها ما يتعلق بالجانب السياسي وهو ، من حيث طبيعتها وأبعادها، 1988أكتوبر 

 واجتماعي وثقافي، ي لأسعار النفطواقتصادي بسبب التدهور العالم، النظام نمط سير

  .لأ�ا مست بالمواطن وكرامته في العيش

  الأسباب السياسية: أولا

  :إن تحقيق الاستقرار السياسي في أي مجتمع ينتج عن عدة عوامل أهمها

 .التوازن بين النظام السياسي والقيم الثقافية والاجتماعية للمجتمع -

أن تعكس سياسات النظام مصالح وأهداف الجماعات والطبقات المؤثرة في  -

 .ا�تمع

، أن يجد النظام قنوات الاتصال القادرة على ربط كافة أجزاء الجسد ا�تمعي -

 .بحيث تشعر كل فئة أ�ا تستطيع أن تؤثر في عملية صنع القرار

  )1(.أن تعكس النخبة في داخلها القوى ا�تمعية المختلفة

  :متنوعة و تمثلت في لذلك نجد أن الأسباب السياسية

  :زمة مؤسساتأ -1

تصبح الأزمة ، عندما تعجز مؤسسات النظام السياسي عن تحقيق ما سبق

  .في أواخر الثمانينات السياسية هي أزمة مؤسسات وهذا ما عاشته الجزائر

اريخ ت 1962حيث مثلت مؤسسة الرئاسة محور النظام السياسي الجزائري منذ 

سواء الحزب أو المؤسسات ، وذلك على حساب دور كل مؤسسات الدولة، استقلالها

وتبرز أهمية مركز المؤسسة الرئاسية في كو�ا هي التي توازن ، )2(الأخرى كالمؤسسة التشريعية

  .بين مصالح كل ا�موعات

فالإدارة من خلال ، والمشكلة أساسا ناتجة من الإدارة والجيش والحزب

ومؤسسة الجيش بحكم ، اطيتها �يمن على السلطة التنفيذية وهي صانعة القراربيروقر 
                                                             

 .348ص ، )78، معهد البحوث والدراسات العربية: القاهرة(، الأزمة في النظام السياسي اللبناني، ين هلالعلاء الد -1

: edition l’ha matton .1992. p 25paris ،l’algerie en crise .Abderrahim lamchich-2 
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ويعمل الحزب بوصفه جهازا تعبويا ، نفوذها وقو�ا تأثر في مؤسسة الرئاسة بشكل كبير

ومن ناحية أخرى فإن المؤسسة ، هذا من ناحية )1(على تزكية قرار النظام السياسي

حول بدوره الحزب الواحد إلى أداة من أجل ، الدولة التنفيذية التي يأتي على رأسها رئيس

لهذا فإنه ما إن يختفي الزعيم من السلطة حتى تبدأ ، لخدمة النظام القائم تعبئة الجماهير

  )2(.المؤسسات السياسية في الا�يار

لذلك نقول أن القيادة السياسية من أهم العوامل التي تدفع �ا لاتخاذ أو عدم 

قيادات ماهرة تتمكن  هو وجود، الديمقراطي وكذلك لنجاحه أو فشله اتخاذ قرار التحول

وتعتبر القيادة السياسية مسؤولة عن عملية التماسك ، من مواجهة المعارضين والمتشددين

والتفاوض مع الجماعات الاجتماعية التي ، الديمقراطي وحماية الأفراد من تعسف الدولة

  )3(.ها�دد عمليات التحول للمحافظة على مصالح

تكفي وحدها للتحول  إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لا

وهذا ما ، مر رغبة لدى القيادة السياسية نفسها للتحولوإنما يتطلب الأ، الديمقراطي

لأن من بادر بالإصلاح السياسي هو رئيس الجمهورية ، 1988حدث في الجزائر في 

  : اوذلك لعدة أسباب منه الشاذلي بن جديد

وإدراك القيادة بأن بقاءها في السلطة أمر صعب ، تردي الأوضاع السياسية -

 )4(.وبالتالي يجب المبادرة بالتحول من أجل المحافظة على بقائها في السلطة

كما قد يلجأ القادة إلى التحول الديمقراطي باعتباره بديلا عن النظام  -

 .لى مواجهة احتياجات ا�تمعالسلطوي الذي استنفذ مبررات وجوده ولم يعد قادرا ع

وفتح ، إن النخبة الحاكمة تستعمل عملية التحول من أجل زيادة الشرعية -

  )5(.الباب أمام المساعدات الاقتصادية والعسكرية

                                                             

1-ben ssaada.op-cit p175 

 .61 ص، مرجع سابق، م الثالثالتعددية السياسية في العا، عمرو عبد الكريم سعداوي -2

 .31ص، )2004، مكتبة مدبولي: القاهرة(، الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي، بلقيس أحمد منصور -3

 مدكتوراه في العلو رسالة(، 2007-1997المؤسسة البرلمانية في عملية التحول الديمقراطي في الجزائر ، رابح لعروسي -4

 .42ص ، )2009، جامعة الجزائر، السياسية

 .43ص ، المرجع نفسه -5
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أما الميزة الثانية لهذه المؤسسات هي ضعف الأداء وانعدام الفعالية ويرجع ذلك 

وما ، وهي في خدمة الهيئة التنفيذية دائما لعدم الاستقرار داخلها وعدم استقلالية قرارها

يميزها كذلك هو بعدها عن الأداء الهام والأساسي المتمثل في حماية مصالح وأهداف 

  .المواطنين

  :أزمة الصراع داخل أجنحة النخبة السياسية -2

ولكن  الجزائرين هذا الصراع ليس وليد تلك الفترة من حياة النظام السياسي إ

حيث كان الصراع في شكل صدامات بين الولايات ، ما قبل الاستقلال ترجع أصوله إلى

الولاية الثالثة مع الولايات الأخرى ) القبائل(وصراع البربر ) الولاية الثانية مع الرابعة(

كذلك صراع العسكري مع السياسي وخاصة في ،  بعدا ثقافيا بعد ذلك وأخذ هذا الصراع

  )1(.لصالح العسكري فترة الاستقلال الذي حسم في الأخير

برز نوع جديد من الصراع الذي هو الصراع  "هواري بومدين"بعد رحيل القائد 

رغم إجماع الجميع عقب خطاب الرئيس الشاذلي في ، بين أنصار الانفتاح والمعارضين له

أولائك الذين :" وقال، هاجم فيه صراحة الذين يعارضون إصلاحاته1988سبتمبر  09

عليهم الاختيار بين الاستقالة ، قدما في طريق الإصلاحات لا يستطيعون المضي

  )2( .تعادوالاب

الصراع بين الجناح الإصلاحي بقيادة  ويمكن تلخيص النقاط التي كانت محور

  )3(:فيما يلي، الرئيس الشاذلي بن جديد والجناح المعارض

 .التعددية السياسية في مواجهة الحزب الواحد -

في مواجهة سيطرة القطاع العام على النشاط  اتساع دور القطاع الخاص -

 .الاقتصادي

 .هل عربية إسلامية أم فرانكفونية، الهوية الجزائرية -

                                                             

 .الفصل الأول في المبحث الأول من هذه الدراسة : أنظر في ذلك -1

 .61ص ، مرجع سابق .التعددية السياسية في العالم الثالث، عمرو عبد الكريم سعداوي -2

 222ص، )1992، لعربيةمركز دراسات الوحدة ا :بيروت(، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، حسنين توفيق -3
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سبتمبر  9سائدا في اجنحة النظام السياسي الجزائري الى غاية  ظل هذا الصراع

في خطاب رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد أين خرج الصراع الى الشارع في  1988

  )1(.1988أكتوبر  05ين الشعب و السلطة يوم شكل صدام ب

   :أزمة الشرعية -3

استمدت الجزائر كدولة  1988وحتى  1962في مرحلة الأحادية الحزبية من 

وترتب على هذه الشرعية تداخل ، شرعيتها من المشروعية التاريخية لجبهة التحرير الوطني

هذا ما أكدته كل ، للدولةبين الدولة وحزب جبهة التحرير بصفته المشرف والمراقب 

إلى غاية �اية  1962بداية من مؤتمر طرابلس ، النصوص الدستورية والمواثيق

  )2(.الثمانينات

إن احتكار السلطة من قبل أقلية مسيطرة تتموقع في أجهزة الحكم ومؤسسات 

لا أصبحت ، الدولة عن طريق الشرعية التاريخية لجبهة التحرير الوطني المستمدة من الثورة

القائم على أساسات أخرى فرضتها متغيرات ، تتماشى مع متطلبات الواقع الجديد

داخلية وخارجية أدت با�يار شرعية النظام القائم بعد كشف النقاب عن العلة الحقيقية 

التي كانت تعاني و ، )3(للجبهة التي عانت بالفعل من عدم الفاعلية السياسية لإدارة الأزمة

بل استغلت كإطار تستمد منه الشرعية من أجل البقاء في السلطة  ،منها الدولة آنذاك

مما أدى إلى تآكل هذا الأساس للشرعية ، وتمديد فكرة الحكم بالنسبة للنخبة الحاكمة

وحاول النظام دعم شرعيته ، التاريخية والثورية إلى جانب رمزية جبهة التحرير الوطني

دعمت الشرعية على أساس تعزيز دور أين ، 1965بمشاريع تنموية أخرى وخاصة بعد 

وخارجيا دعم القضايا العادلة ، الدولة داخليا عن طريق إخراج الدولة من التخلف والتبعية

  .للشعوب

                                                             

، 1993، افريل 03مارس إلى  28بتاريخ  22العدد ، مجلة الحدث ."خلفيات وحقائق :الشعبوية "، محمد شريف بوهالي -1

 5 -3ص  ص

 ص، )2003، مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت(، إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية، خميس والى حزام -2

 28 -27ص

 .49ص، مرجع سابق، خرونآيمان الرياشي و سل -3
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وانتهاج سياسة أخرى فقد النظام جزء من  "الشاذلي"غير أنه مع مجيء الرئيس 

الأساسي لكل  ير هو الدعمومع ا�يار أسعار البترول باعتبار أن هذا الأخ، شرعيته

  .الداخلية والخارجية أدى إلى ا�يار الشرعية والنظام وتراجع مصداقيتهالسياسات 

   :أزمة الهوية-4

أين  1830/1962يرجع السبب في هذه الأزمة إلى فترة الاستعمار الطويلة 

استطاع المعمر الفرنسي أن يقضي على المقومات الأساسية للشعب الجزائري وسحق 

المعاملات �ا في الساحة الرسمية بحيث قلة و ، ة من خلال أزمة اللغة العربيةالهوية الوطني

أن الاحتلال الفرنسي سيجبر الجزائريين على التعامل باللغة الفرنسية في التعاملات اليومية 

وجاء الاستقلال وكان أول ، والعمل والقراءة والكتابة والحديث، لعقود عديدة في الإدارة

الذي شكل لنا تيارات متضاربة في ا�تمع ، ائريين هو مشكل الهويةمشكل سيواجه الجز 

  )1(.وهو الصراع بين الفرنسيين والعرب وكان هذا الصراع لعدة سنوات

  : أزمة المشاركة السياسية - 5

وعدم مشاركة ، تمثلت هذه الأزمة في رغبة النخبة الحاكمة في التمسك بالسلطة

  )2(.عالقوى الأخرى الموجودة في ا�تم

وهذا ما جعل أقلية تعمل على خنق الحريات الفردية والعامة والتضييق إلى درجة 

  )3(.إلغاء حرية التعبير وتأكيد أحادية متعسفة في كل شيء

حيث سيطرت المؤسسة العسكرية على ، 1965في هذه المرحلة خاصة بعد

اسي كفيل بإحداث وتدفق الريع البترولي واستخدامه كمورد أس، مقدرات الحياة السياسية

                                                             

مركز الدراسات : ، بيروت2ط(، الأزمة الجزائرية الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، سليمان الرياشي وآخرون -1

 .46ص ، )1999الوحدة العربية 

 .61ص، مرجع سابق، التعددية السياسية في العالم الثالث، عمرو عبد الكريم سعداوي -2

 .48ص ، )1999، دار الأمين: مصر(، سوسيولوجية الديمقراطية والتمرد في الجزائر، عنصر العياشي -3
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لكن هذا كله ساهم في ، )1(وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، الاستقرار داخل ا�تمع

وعدم الاهتمام والتكفل بقدرا�ا ساهم ، التخلي عن كل فئات النخب العلمية و الثقافية

إلا بعملية ، تلفة التخصص تاركة وراءها فراغ لا يمكن سدهالنخب مخفي هجرة هذا 

الذي لا يخرج في جوهره سوى إلى دائرة تكتل ، سياسي وثقافي وتنظيمي استنساخ

المصالح الفردية والصراع بينها مقابل المنافسة وخلق روح المبادرة والإبداع في كل ا�الات 

لذلك جاءت أحداث أكتوبر تعبيرا عن . التي توصل الدولة غلى ركب التقدم الحضاري

  .ستقلالأزمة مشاركة عميقة تبلورت منذ الا

  :أزمة التكامل -6

لقد عانى ا�تمع الجزائري ولعهود طويلة من مشكلة التكامل التي تميز ا�تمعات 

وذلك لأن ا�تمع الجزائري تسيطر عليه لبنة قديمة تركز على علاقات ، المتطورة والمتحضرة

 سامات دينيةحيث يعاني النظام السياسي الجزائري من انق، الزبونية الجهوية و القرابة و

  )2(.تقف عائقا أمام ثقافة سياسية عصرية، وحتى انقسامات جغرافية، طبقية، لغوية

  :في الأخير يمكن أن نوجز الأزمة السياسية وحصرها في عدة نقاط أساسية هي

غياب سلطة سياسية قوية وموحدة تعمل على تنظيم الحكم وتوجيه العملية 

 .ظيمية وسياسية في البلادعلى إحداث تغيرات تن وقادرة السياسية

كالفساد السياسي وعدم قدرته على : فشل الحزب في مواجهة تناقضاته الداخلية

بالإضافة إلى غموض مشروعه ، تخطي الصراعات السياسية التي عرقلت أداءه السياسي

 .السياسي والتنموي

يم غياب القواعد والقيم الاجتماعية في السياسة الجزائرية التي تعمل على تنظ

وهذا راجع إلى غياب القوة الدستورية للنظام ، الدولة وتحديد وظائفها ومسؤوليا�ا

 .السياسي

 .التنموي في الثمانينات أثر سلبا على فعالية الدولة الاجتماعيغياب المشروع 
                                                             

1- jean leca Et autre  . les années de transition، Maghreb) paris : Edition 

Masson.1990  ،) p32 

 .48ص ، مرجع سابق، عنصر العياشي -2
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أدى إلى التقليص من مشاركة ، قوة مؤسسة إدارة الرئاسة بالتحالف مع الجيش

 )1( .السياسيةالجهات الأخرى في العملية 

فقد أضاف بعض النقاط الأخرى لأسباب الأزمة  "عمار بوحوش"أما الدكتور 

  :السياسية في الجزائر نوجزها فيما يلي

  .إلى تيارات سياسية متناقضة والانتماءعدم التجانس في الأفكار والميول 

إن معظم الإصلاحات مستوحاة ونابعة من قيم جهة واحدة هي صاحبة القرار 

اء صاحب القرار السياسي في قولهذا فإن بقاء الإصلاحات ودوامها مرتبط بب، سيالسيا

 .والجماعات وجميع الفئات الأخرى الاختصاصهذا معناه عدم مشاركة رجال ، الحكم

غياب الحوار وقنوات الاتصال وصعوبة إجراء الحوار بين القيادة والقاعدة في طرح 

 .لية اتخاذ القرار ومتطلبات الواقع الجماهيريأدى إلى توسيع الهوة بين عم، المشكلات

البيروقراطي   أدى بالقيادة السياسية إلى استخدام الجهاز، غياب الشرعية السياسية

 )2(.كأداة في التحكم والسيطرة السياسية

إذا كل هذه العوامل كانت كافية لهز عامل الثقة بين الحكام والشعب وتكريس 

أكتوبر  أحداث إلىوالواقع الاجتماعي وهذا ما أدى اسي مبدأ التناقض بين القرار السي

1988.  

  :قتصاديةلااسباب الأ-ثانيا

من المعروف أن الجزائر دخلت في أزمة اقتصادية أدت �ا أثناء السنوات التي 

وإن كان البعض يرجع جذور ، سبقت أحداث أكتوبر إلى صعوبات اجتماعية كبيرة

ما قبل الثمانينات بحيث أن ا�هودات الكبيرة التي بذلتها الأزمة الاقتصادية في الجزائر إلى 

  )3(.الجزائر في التصنيع والتنمية بصفة عامة لم تحقق الأهداف الحقيقة للتطور الاقتصادي

                                                             

، جامعة الجزائر، رسالة ماجستير(، 1992-1990عددية السياسية في الجزائر الإصلاحات الإدارية ولت، جياد عثامنة -1

 .118ص ، )1995، معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية

، محاضرة ألقيت في ندوة الإصلاحات السياسية في الجزائر، واقع وآفاق، الإصلاحات السياسية في الجزائر، عمار بوحوش -2

 .3-2ص ، 1990جوان  3-2، وم السياسية والعلاقات الدوليةبجامعة الجزائر معهد العل

 .13ص ، )2001، دار الهدى: الجزائر (، أحداث ومواقف، الانتقاليةالجزائر في المرحلة ، عمر برامة -3
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أدت  ملية تغير اقتصادي واجتماعي سريعفمع بداية الثمانينات شهدت الجزائر ع

مثلت هذه المطالب ، ة من قبلإلى بروز قوى جديدة لها مطالب أخرى لم تكن موجود

ولم يكن له حلول جاهزة تستجيب لهذه ، ضغوطا على النظام السياسي القائم بمؤسساته

حيث يستطيع أن يواجه  سي الجزائري نفسه ولا مؤسساتهولم يطور النظام السيا، المطالب

ث وبذلك فقد النظام مصداقيته الحقيقية التي عاش �ا ما يقارب ثلا، هذه المستجدات

  )1(.عقود من الزمن

لم يعد النظام قادرا على الحفاظ على المشاريع التنموية القديمة في ظل تزايد 

  .والعجز في ميزا�ا التجاري خاصة مع �اية الثمانينات، المدفوعات على ديو�ا الخارجية

مع مطلع الثمانينات حقق ميزان المدفوعات الجزائري فائضا سنويا يتراوح بين 

من الطبيعي أن يترتب على مثل هذه التغيرات الاقتصادية ،  أربعة ملايين دولارثلاثة إلى

ويمكن إدراج أهم الأسباب التي ساهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية ما ، نتائج وخيمة

  :يلي

  مليار دولار سنة  13تقليص مداخيل صادرات السلع والخدمات من

 40من و البترول  أسعارانخفاض نتيجة ، 1989مليار دولار سنة  9.5إلى  1985

هذا وقد صاحب ، 1988دولار سنة  11ثم إلى  1986دولار سنة  13دولار إلى 

فنتج عنه انخفاض احتياطي الجزائر من العملة ، انخفاض في قيمة الدولار فيتلك المرحلة

 )2(.1989مليار دولار سنة  0.89مليار دولار إلى  2.81الصعبة من 

  ونتج عنه نسبة ، عار الذي فشلت فيه الجزائرالأسإضافة إلى ذلك تثبيت

، 1989في سنة % 17وارتفع إلى  1988في عام %  10وصل إلى  إذ، تضخم كبير

وفقد الدينار قيمته وتناقص احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي الجزائري إلى 

 %.16.7أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بحوالي ، أدنى مستوى منذ الاستقلال

مليار  6 إلى 1973مليار دولار عام  9.4ارتفاع نسبة الديون الخارجية من 

 أنو اعتقاد القادة ، في الديون الخارجية التسييرو هذا نتيجة لسوء ، 1980دولار سنة 
                                                             

 .63ص ، مرجع سابق، التعددية السياسية في العالم الثالث، عمرو عبد الكريم سعداوي -1

 .63ص ، المرجع نفسه-2
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 أولج، ياسات اقتصادية تحد من الوارداتبوضع س قاموالذلك ، هي مؤقتة فقط الأزمة

و  طلب قروض قصيرة المدى إلىانينات  منتصف الثمالنظام في تلك المرحلة خصوصا في

  )1(بوقف عجلة النمو الاقتصادي أدى هذا ما

واجه النظام خلال هذه الفترة صعوبات كثيرة في مواجهة هذه الديون و كذلك 

مليار دولار سنة  19 إلى ارتفاع نسبة الديون إلىهذه السياسة  أدتو ، خدمتها

، 1988ئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد في نوفمبر ر  أعلنهو هو الرقم الذي ، 1988

 )2(مليار دولار 23بحوالي  أعلنهالكن البنك الدولي 

 3(كذلك هناك عوامل أخرى تمثلت في(: 

   كلهم تقريبا من %  30إلى %  25أزمة البطالة التي تزايدت إلى حوالي

 :فئة الشباب هذه العوامل أهمها ما يلي

 :مجالين رئيسيين هما التبعية الأجنبية وخاصة في -

  نتيجة دخولها قطاعات الصناعات الكفيلة التكنولوجيةالتبعية. 

 تراضالاقية المالية نتيجة اللجوء إلى التبع. 

وذلك لإهمال القطاع الزراعي ودوره ، تدهور القطاع الفلاحي وضعف إنتاجه -

 .الفعال في عملية التنمية

 )4(.النمو المتزايد للقطاع الخاص -

هناك عوامل ، الطابع العام الذي ميز السياسة الاقتصادية إلى هذا بالإضافة

التبذير والاختلاس وإهمال ، في الإمكانيات والموارد المتاحةكسوء التصرف أخرى  

وتناقض ، وانعدام المراقبة والفراغ القانوني والتنظيمي في كثير من ا�الات، الكفاءات

                                                             

 .13ص ، مرجع سابق، رامةعمر ب -1

 .63ص ، مرجع سابق، التعددية السياسية في العالم الثالث، عمرو عبد الكريم سعداوي -2

مركز دراسات الوحدة ، بيروت (، المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمية، عبد الحميد الإبراهيمي -3

 .130ص ، )1996، العربية
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لاستقرار التنظيمي الناتج عن التسرع في اتخاذ وعدم تطبيقها إضافة إلى عدم ا، القوانين

  )1(.القرار وسن القوانين سواء من حيث الإقدام على المشاريع أو تغييرها أو التخلي عنها

فكان لا بد من ، كل هذه العوامل أدت إلى خلق أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد

ت مرتكزة على فكانت هذه الإصلاحا، إصلاحات تواكب التطور الاقتصادي العالمي

  .وهو التعددية السياسية، الجانب السياسي أكثر

  :الأسباب الاجتماعية والثقافية -ثالثا

حيث أصبح جيل ، كبيرا لقد عرفت الجزائر في مرحلة الثمانينات نموا ديمغرافيا

مما يجعله يحمل أفكار وقيم لا ، الاستقلال يشكل نسبة كبيرة من الشباب الجزائري

جيل الاستقلال ، هذا الاختلال في التواصل بين الجيلين، جيل الثورة تتماشى كثيرا مع

أو أدى ، وجيل الثورة شكل حالة اقتراب سياسي لدى فئات مهمة من ا�تمع الجزائري

تسبب هذا التناقض )2(.إلى بروز فجوة كبيرة بين النخب الحاكمة وا�تمع بمختلف فئاته

هذه النخب والواقع الاجتماعي الذي يحياه  الصارخ بين الخطاب السياسي الذي تبنته

موقف مناقض تماما لما يقره النظام السياسي  تبنيإلى  ببعض فئاته، ا�تمع الجزائري

  )3(.والنخبة الحاكمة

حيث ارتفاع نسبة ، هذا بالموازاة مع اختلال التركيب الأساسي لهيكل السكان

تصادية زمة الدولة الاقأ تسبب فيكله  ،وزيادة النمو الديمغرافي، لةالشباب وزيادة البطا

ونتج عن ذلك رفع الدعم الذي  ، انخفاض أسعار البترول التي كانت تعاني منه نتيجة

  )4(.كانت تقدمه الدولة الجزائرية للمجتمع في صورة سلع مدعمة

حيث ظهر ، كثير من مظاهر الفساد داخل ا�تمع الجزائري  إلىأدى  هذا كله

فظهر الثراء بطرق غير ، من تقديم الرشاوي والعمولات، ظيفيةاستغلال للمواقع الو 

                                                             

 .68ص ، مرجع سابق، مجلة المستقبل العربي عن محمد بوضياف، إلى أين... الجزائر ، محمد الميلي -1
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بالإضافة إلى ما أسهمت به بعض الأطراف المستفيدة من تغيير مجمل الأوضاع ، مشروعة

  )1(.في استغلال الموقف

 يرة وظهور الطبقية بصفة جد واضحةالفروق الاجتماعية الكب، زيادة إلى ذلك

ففي حين نجد طبقة تنعم برغد ، اد الوطن الواحداتساع الفجوة بين أفر  إلىأدى هذا 

العيش بالمقابل نجد أكثر ا�تمع يعاني من أزمات اجتماعية خطيرة كالسكن تدهور 

وانتشار ظاهرة الطوابير الطويلة في  ، ندرة بعض المواد الأساسية، الأوضاع العامة للمواطن

، له ساهم في انفجارهذا ك، من أجل الحصول على بعض المواد الأساسية كل الوطن

  .1988أكتوبر  أحداث

تنطوي هذه التغيرات التي شهد�ا الجزائر على نتيجة هي اتساع فجوة التفاوت 

إذا كان هذا التفاوت يفقد  وخصوصا، بين الشرائح والفئات الاجتماعية المختلفة

بل أن ، في ظل غياب شق قيمي يحضا باتفاق نسبي بين القوى الاجتماعية مشروعيته

  )2(.لك التفاوت تعارضه الغالبية من القوى الفاعلة في ا�تمعذ

لأ�ا  ، أما الهوية الوطنية التي يسعى الجزائريون إلى بنائها في ظل جزائر مستقلة

كانت في عهد الاستعمار الفرنسي شبه معدومة لما كان من سياسة استعمارية �دف إلى 

  .واللغة العربية، الدين الإسلامي القضاء على مقومات الهوية الوطنية وعلى رأسها

بعد الاستقلال أزمة وخاصة في استعمال اللغة والثقافة الفرنسية وخلق هذا ترك 

تيارات متضاربة تعمل في اتجاه متعاكس هذه  ولد، انقسام داخل ا�تمع الجزائري

  )3().بربري إسلامي عروبي: ( الاتجاهات هي

وصلت إلى حالة من ، أصعدة مختلفةالأزمات التي عرفتها الجزائر على  إذا

فقد �ا النظام السياسي كل مبررات الاستمرار في ممارسة الحكم بالرغم من ، الانسداد

على المستوى السياسي تمثلت في تقليص دور الحزب في الحياة ، الإصلاحات التي قام �ا

القانون وفتح ا�ال أمام تشكيل حركات جمعوية خارج الحزب من خلال ، الاجتماعية

                                                             

 .65ص ، المرجع نفسه -1
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خوصصة بعض الأراضي ، وعلى المستوى الاقتصادي، 1987الصادر في جويلية 

  )1(.والتوجيه نحو تخفيض الإنفاق العام، واستقلالية المؤسسات العمومية، الزراعية

هذه الإصلاحات التي قام �ا النظام لتصحيح الوضع السياسي  على الرغم من

نتيجة تمكنه من الاستمرار في ممارسة لكن لم يصل إلى ، والاقتصادي والاجتماعي

تفجر الوضع ولم يعد بالإمكان إعادة هيكلة النظام ، بل مع �اية الثمانينات، الحكم

  .على أسس تستجيب لمتطلبات ا�تمع

  الأسباب الخارجية للتحول الديمقراطي: الفرع الثاني

قراطي في هناك عوامل خارجية عديدة لعبت دورا مؤثرا في عملية التحول الديم

الجزائر لعل أهمها ما شهدته البيئة الدولية من تغيرات جذرية في أنظمة الحكم الشمولية 

تبنى  إلىوتحول معظم هذه الأنظمة ، خاصة في أوربا الشرقية وفي الإتحاد السوفياتي سابقا

نحو التغير والإصلاح لدى نظم الحكم الشمولية  الاتجاهأدى هذا إلى تدعيم ، الديمقراطية

  )2(.في مختلف دول العالم الثالث بما فيهم العالم العربي

ومن جانب آخر فإن المساعدات الاقتصادية الخارجية شكلت نقطة ضغط كبير 

وبالتالي اشترطت الدول المانحة و الدائنة على ، )دول العالم الثالث(على الدول المدانة 

هذه النقطة دفعت دول كثيرة من ، الدول المتلقية للمساعدات أن تتبنى النظام الديمقراطي

  )3(.بينها الجزائر نحو تحريك الأوضاع الراكدة باتجاه التحول الديمقراطي

إن �اية الثمانينات وبداية التسعينات تعتبر مرحلة تغير جد مهمة في أوربا 

حيث قام ، الشرقية وشجعت بلدان أخرى على ذلك في العالم الثالث ومن بينها الجزائر

م السياسي ببعض الإصلاحات السياسية تمثلت أساسا في إعطاء الحرية قادة النظا

وهذا ما يفسر لنا أن هذا التحول في هذه البلدان ومن بينها الجزائر لم ، السياسية أكثر

لأن  ن عدوى التحول فقط من بلدان أخرىيكن تحول حقيقي إلى الديمقراطية لأنه كا
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قية المواتية للتحول مثل ما كان في أوربا الشرقية الجزائر لم تكن بلد يتمتع بالظروف الحقي

  ).الإتحاد السوفياتي(ومن بينها 

أن ظروف التحول في البلد أ و ب ليست نفسها في  "هنتنجتون "حسب ما ذكر

البلد ج وما لم تكن الظروف التي ساعدت على التحول في أ و ب موجودة في ج لا 

بأن الحكومة الديمقراطية أصبحت مقبولة  على الرغم، يمكن أن يكون هناك تحول حقيقي

لكن الظروف الاجتماعية و الاقتصادية ، في كل دول العالم في أواخر الثمانينات

كانت   إذالعالمية تخلق بيئة تقضي إلى التحول الديمقراطي و والسياسية المهيئة للديمقراطية ا

تحول لعملية الالظروف والشروط الضرورية  هذه لا تستطيع أن توفر هذه البلدان

  )1(.الديمقراطي داخلها فلا داعي أن تخوض تجربة التحول

و�ذا نقول أن العوامل الخارجية لعبت دورا فعالا في عملية التحول الديمقراطي في 

ولا  كان يسير في اتجاه واحد سياسيا واقتصاديا وثقافيا،  لأن النظام الدولي الجديد، الجزائر

بالنسبة للدول النامية  التأثرفعامل ، أو الخروج عن قواعده يمكن لأي نظام سياسي تجاوزه

المعلوماتي الذي  خاصة في ظل التطور التكنولوجي و، ومنها الجزائر أصبح لا بد منه

  .قضى على معالم الحدود الوطنية والفكرية لأي دولة

والتي كانت تقوم على  1988التي كانت في الجزائر قبل  فالإيديولوجيةوبالتالي 

لم تكن تسمح ، اس وحدة القيادة للحزب والدولةالقائم على أس الاشتراكيبدأ الفكر م

للنظام السياسي الجزائري بالخوض في مثل هذه الإصلاحات التي تؤدي إلى التحول 

الدولة بالمؤسسات المالية  لالتحاق، والذي هو شرط ضروري، الأساسي نحو الديمقراطية

  .تتخبط في تلك المرحلة بأزمة اقتصادية حادة كانت خاصة وأن الدولة، النقدية

 :ساسين هما أاستجابة و رد فعل لمطلبين  1988 أكتوبر أحداثشكلت 

  .وضغط البيئة الاقتصادية و السياسية ، النظام السياسي أزمة

يعيشها النظام السياسي  التي الأزمةكشفت عن عمق   أكتوبر أحداثن إ

هم أالديمقراطية و المرافق للمدخل الاقتصادي يعتبران  نحو ن التغييرألهذا نجد ، الجزائري
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ن المدخل السياسي ركز على طبيعة ألا سيما و  1988 أكتوبر أحداثالمداخل لتفسير 

و ما صاحبه من احتكار للسلطة من طرف نخبة ، النظام القائم على الحزب الواحد

  )1(.سياسية عسكرية

فرز أطراف متباينة تمثلت في جناح إذا الصراع تبلور من خلال أحداث أكتوبر وأ

ومن جهة أخرى صراع داخل النخبة ، السلطة الحاكمة والمعارضة الجديدة من جهة

  :السياسية الحاكمة نفسها ووجود تيارين متناقضين

الاشتراكية وآخر إصلاحي يهدف إلى دمقرطة  بالإيديولوجيةتيار محافظ متشبث 

كان بقيادة الرئيس السابق   الاتجاههذا ، يبراليةالحياة الاقتصادية والاجتماعية نحو الل

  )2(."الشاذلي بن جديد"

وتوصل إلى  "الشاذلي بن جديد"وفي الأخير انتصر الاتجاه الثاني بقيادة الرئيس 

الإقرار بمجموعة من الإصلاحات السياسية كانت مهمة جدا في تاريخ الفكر السياسي 

  ...ات فيو تمثلت هذه الإصلاح، والقانوني الجزائري

  :الإصلاحات السياسية في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد: المطلب الثاني

بقيادة الرئيس  إن الإصلاحات السياسية التي تبناها النظام السياسي الجزائري

هذا من خلال ، هي نقطة تحول في الحياة السياسية الجزائرية، "الشاذلي بن جديد"

كما أ�ا ،  يعتمد على مبدأ التعددية السياسيةالانتقال من النظام الأحادي إلى نظام 

الأمر الذي أدى ببعض الباحثين إلى ، سمحت بظهور تغير واضح في البناء السياسي العام

وهذا طبعا بعد ، اعتبار أن هذه الإصلاحات أدت بظهور ما يسمى بالجمهورية الثانية

  )3(.1989المصادقة على دستور فيفري 
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أكتوبر بيانا  24صدرت رئاسة الجمهورية في أ، 1988بعد أحداث أكتوبر 

يحدد العناصر الأساسية التي يناقشها هذا البيان في مؤتمر الحزب المقبل والتي تتضمن 

  .مشروع الإصلاحات

نال  بتنظيم استفتاء شعبيقام رئيس الجمهورية بن جديد  1988نوفمبر  3وفي 

لإصلاحات وكان أول هذه وهنا بدأ تطبيق ا، ذا الاستفتاء الموافقة بالأغلبيةه

الذي كان ينص على تعديل دستور ، 1988نوفمبر  03استفتاء  هوالإصلاحات 

أي استحداث منصب لم ، هو مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، وجاء بمبدأ جديد)1(1976

، هو منصب رئيس الحكومةة تطبيق مبدأ الأحادية الحزبية طيلة فتر ، يكن موجودا من قبل

، مع تقوية صلاحيات رئيس الجمهورية، يات بينه وبين رئيس الجمهوريةوتقسيم الصلاح

  .ويكون رئيس الحكومة هو المسؤول سياسيا أمام البرلمان

وهي أزمات . هي تعبير عن أزمات متعددة الجوانب، 1988إن أحداث أكتوبر 

م يالتي كانت قائمة بين قادة الثورة أالصراعات ا إلىتبلورت منذ فترة بعيدة تعود 

تمثلت هذه الصراعات في مجموعة الضغوط المتوالية على النظام السياسي ، الاستقلال

من خلال تعديل بنائه ، الجزائري الذي أوجبته مواجهتها عبر عمليات التكيف المتعددة

لكن ما لوحظ على تلك الإصلاحات أ�ا كانت بمثابة مصل مخدر سرعان ، المؤسساتي

  )2(.ما انتهى مفعوله

 ولم تشر إلى إصلاحات جوهرية،  تشر إطلاقا إلى تحول ديمقراطي حقيقيلأ�ا لم

و نحن نعلم أن ، كانت أقوى في اتجاه التحول" الشاذلي بن جديد"لكن إرادة الرئيس 

هناك عدة حالات للتحول الديمقراطي حصرها الدارسين والمختصين في هذا ا�ال بثلاث 

  :حالات رئيسية وهي

                                                             

-104-05(مادة وهي  14وقد شمل هذا التعديل ، 1976هو التعديل الثالث لدستور 1988نوفمبر  03يعتبر استفتاء  -1

وقد انحصرت هذه التعديلات كلها في ) 155-156-157- 111-113-114-115-116-147-148-153-154

 .هيكلة السلطة التنفيذية وإحداث منصب رئيس الحكومة

معهد العلوم السياسية والعلاقات ، رسالة ماجستير(، "1994-1988أزمة التحول الديمقراطي بالجزائر "، أحمد طعيبة -2

 .19ص، )2001، جامعة الجزائر، الدولية
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من هذا النوع من التحول المبادرة من قادة النظام يتض: التحول من أعلى -

وهذا يعني أن قادة النظام السلطوي أو الشمولي يلعبون دورا حاسما في إ�اء ، نفسه

 )1(.غير الديمقراطي وتحويله إلى نظام آخر ديمقراطيالنظامهم 

ويمكن التمييز بين القيادة السياسية المدنية والقيادة العسكرية للنظام غير 

 .من خلال مسارين أساسيين هما ، ديمقراطيال

و قد رافق هذا النوع من ، ول يتضمن المبادرة من قبل قيادة سياسية مدنيةالأ

و التي بادرة ، وابرز مثال على ذلك التحول الذي رافق زامبيا، التحول كثيرا من الدول

  )2(.1991ة سنة والتحول نحوى الديمقراطي، القيادة فيها بالتخلي عن نظام الحزب الواحد

وهذا ما حدث في ، الثاني يتضمن المبادرة من طرف قيادة سياسية عسكرية

خذت المؤسسة العسكرية دورا مؤثرا في إحداث التحول الديمقراطي وإ�اء أين أ، البرتغال

 )3(.تحول ديمقراطي حقيقي أماموفتح الباب ، النظام السلطوي

عندما ينخرط ، ل التفاوضوهذا يحدث من خلا:التحول من خلال التفاوض -

وذلك رغبة في وضع ، النظام السلطوي في حوار مثمر مع القوى السياسية والاجتماعية

  )4(.أسس مشتركة لإ�اء النظام السلطوي وإقامة نظام ديمقراطي بديل

من بين العوامل المهمة التي تدفع قادة النظام السلطوي إلى الدخول في  

وأفول نجم ، هو احتمال أفول نجم النظام السياسي، مفاوضات مع القوى المعارضة

والتردي الاقتصادي الذي قد يصل إلى حد الإفلاس أو ضغوط خارجية  إيديولوجيته

  )5(.متزايدة

ويعني ذلك أن التحول الديمقراطي يأتي في :التحول من خلال الشعب -

من جانب  والاضطراباتأعقاب صراعات عنيفة وانتشار أعمال الاحتجاجات 

                                                             

 108ص ، مرجع سابق، الموجة الثالثة، صامويل هتنجتون -1
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وقيام بعض أعمال العنف من جانب ، والاضطرابات غير المنظمة، نظيمات الشعبيةالت

فتستسلم القيادات الحاكمة للضغوط وتبدأ الإصلاحات ، القوى الرافضة للوضع القائم

، وذلك منعا لتصاعد الموقف وسعيا لاحتواء الأزمة التي فجر�ا المطالب الشعبية، المطلوبة

هذا النوع من التحول الديمقراطي مثال الثورات العربية أو وتعددت النماذج التي شهدت 

وهذا ما أدى بنجاح أعمال ، )الخ... ليبيا –مصر  -تونس(ما يسمى بالربيع العربي 

إقصاء قيادة سياسية لا تحظى بالقبول من طرف  إلىالحركات الاحتجاجية القاضية 

 .الشعب

دي الذي يقوم على احتكار ما الجزائر باعتبارها دولة عانت من الحكم الأحاأ

أدى ذلك ، لا تملك أي تقاليد ديمقراطية، )من أصل عسكري(السلطة من نخبة سياسية 

وبين ا�تمع وقواه ، بتوسيع الفجوة بين الدولة ونظامها السياسي القائم بكل عناصره

مما جعل مؤسسات الدولة تفقد مصداقيتها لدى ، السياسية والاجتماعية من جهة أخرى

  )1(.ب فئات ا�تمعأغل

إلى مبادرة رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد إلى القيام بمجموعة من  هذاأدى 

ومن أجل المحافظة على بقاء قيام النظام ، الإصلاحات و التي كان يرفضها التيار المحافظ

  :قام بمجموعة من الإصلاحات أبرزها

 .1989دستور فيفري  -

 .1990الانتخابات المحلية جوان  -

 .1991نتخابات التشريعية ديسمبر الا -

إذا التحول في الجزائر يرجعه البعض إلى مبادرة قادة النظام وأبرزهم الرئيس 

وهنالك البعض الآخر يرجعه إلى التحول من ، )أي التحول من أعلى(الشاذلي بن جديد 

والحقيقة أن المبادرة بالتحول إلى ، 1988خلال الشعب مبررا في ذلك أحداث أكتوبر 

أي القيادة ، ومن أعلى شارك فيها كلا الطرفين، الديمقراطية في الجزائر هي مبادرة شعبية

  .السياسية والشعب
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  وإعادة هيكلة النظام السياسي الجزائري 1989دستور : الفرع الأول

لم يكن وليد ظروف عادية وإنما وضع من أجل  1989فيفري  23إن دستور 

هذه الأحداث التي جاءت كرد ، 1988كتوبر تلبية مطالب عميقة جسد�ا أحداث أ

وأدت إلى الإطاحة بنوع النظام ، فعل لتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية

التي يذهب الكثيرون إلى أ�ا من صناعة الجناح الإصلاحي في النظام ، القائم وشرعيته

ابة الفرصة الهامة هذه الأحداث كانت بمث، الجزائري والذي يتزعمه الرئيس بن جديد

يقوم على قاعدة جديدة أساسها سيادة الشعب ومبدأ ، لتمرير مشروع دستور جديد

  .إلخ... والتعددية في الآراء والتوجهات ومبدأ الفصل بين السلطات، الحرية

وإن  ، الإطار الهيكلي لعملية التحول الديمقراطي في الجزائر 1989يعد دستور 

إلا أنه ضروري لعملية ، ير كافي لتفسير عملية التحولكان الإطار الدستوري وحده غ

  )1(.التغيير

دستور (حقق الثالث منها قفزة نوعية ، عرفت الجزائر منذ استقلالها أربعة دساتير

، 1963دستور (في تحديد معالم النظام السياسي مقارنة بسابقيه ، )1989فيفري 

ائر بالدخول في مسار وذلك لما تضمنه من أفكار وتوجهات سمحت للجز ، )1976

  )2(.جديد لم تكن تعرفه من قبل

  :1989أهم إصلاحات دستور فيفري 

تجمعها أربعة  167مائة وسبعة وستون مادة ، 11989تضمن دستور فيفري 

حيث خصص الباب الأول للمبادئ العامة التي تحكم ا�تمع الجزائري أما الباب ، أبواب

لباب الثالث الرقابة والمؤسسات الاستشارية وتضمن ا، الثاني فخصص لتنظيم السلطات

  .وفي الباب الأخير فخصص لكيفية التعديل الدستوري

  : أهم الإصلاحات التي جاء �ا الدستور هي و
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تكريس مبدأ الفصل بين الحزب والدولة وإلغاء احتكار جبهة التحرير الوطني  -

 )1(.أو تشريعية أو محلية، سواء كانت رئاسية الانتخاباتلعمليات الترشح لمختلف أنواع 

مبدأ الديمقراطية الليبرالية وإلغاء الاختيار  1989وقد كرست مقدمة دستور  -

وليس دستور برنامج كسابقه ، بأنه دستور قانون 1989كما امتاز دستور ،  الاشتراكي

، فهو يتضمن مبدأ وحدة القيادة للحزب والدولة، 1976ودستور  1963من دستور 

 )2(.ية الثورية والتي حلت محلها الشرعية الدستوريةالقائمة على الشرع

كذلك إعادة تنظيم   1989ومن بين الإصلاحات التي جاء �ا دستور  -

السلطة وتقسيمها إلى ثلاث سلطات بدلا من تسمية وظائف وترسيخ مبدأ الفصل بين 

 )3(.السلطات كمبدأ دستوري

رئيس الجمهورية  إلغاء المبدأ الذي ينص على أن 1989كذلك تم في دستور  -

 )4(.للحزب والدولة يجسد وحدة القيادة

تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الحكومة هذا الأخير الذي  -

له الحق الدستوري في اقتراح الحكومة وتقديم مشاريع القوانين باسمه للبرلمان للمصادقة 

 )5(.عامةوسياسته ال، وهو مسؤول أمام البرلمان في تقديم برنامجه عليها

كذلك استحداث نص جديد لم يذكر في الدساتير السابقة وهو حق إنشاء  -

والملاحظة الهامة 1989من دستور  40جمعيات ذات طابع سياسي حسب نص المادة 

واستعمل كلمة جمعيات ، هنا أن المؤسس الدستوري لم يستعمل كلمة أحزاب سياسية

رحلية في الانتقال أو التحول ذات طابع سياسي وهذا طبعا لأن النظام تبنى الم

 .الديمقراطي

أما أهم المحاور التي توعد �ا رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد في خطابه الموجه 

من دستور ) 40- 39- 36(فتمثلت في المواد  1988عقب أحداث أكتوبر ، للأمة
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حق  ،والتي ركزت في أساسها على حرية التفكير والابتكار حرية التعبير والرأي 1989

  التعددية السياسية 

كذلك هو التأكيد على مبدأ   1989ومن بين الإصلاحات التي جاء �ا دستور 

وتم كذلك ، أول دستور تطرق إلى هذا 1989الفصل بين السلطات الذي يعتبر دستور 

وحماية ، 1989من دستور  29لأول مرة النص على استقلالية القضاء من خلال المادة 

كذلك تم النص على إقامة مجلس دستوري ،  ضغط أو التدخلالقاضي من أشكال ال

وظيفته الأساسية السهر على مدى دستورية القوانين بالإضافة إلى بعض الصلاحيات 

  )1(.الأخرى نتطرق إليها بالتفصيل في المباحث القادمة

من بين الجديد الذي جاء به هو إ�اء الدور السياسي  1989ن دستور إ

وأصبح فقط مكلفا بالوظيفة الأساسية له ، يدا عن ممارسة السلطةأي بقاؤه بع، للجيش

من  24وهي الدفاع عن وحدة وسلامة التراب الوطني حسب ما نصت عليه المادة 

  )2(.1989دستور 

على الرغم من كل الإصلاحات التي جاء  1989وفي الأخير نقول أن دستور 

أي عمل جديد على الساحة �ا إلا أنه يحوي بعض النقائص التي لا يخلوا منها 

فقد أخذ ، 1989بحيث أنه من حيث تعدد المصادر التي أخذ منها دستور ، السياسية

  :من النظام البرلماني في

وأخذ عن ، وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان، مسؤولية الحكومة أمام البرلمان

تشريع بطريقة مباشرة النظام الرئاسي عدم مشاركة الهيئة التنفيذية للبرلمان في حق ال

  )3(.1976مثلما كان عليه الحال في دستور ) التشريع بأوامر(

وتأسيس  كيفية انتخاب رئيس الجمهورية،  سيالرئاسي الفرن شبهوأخذ من النظام 

  .مجلس دستوري

                                                             

 .19-18ص ص ، المرجع نفسه -1

 124ص ، مرجع سابق، محمد بوضياف -2

 .197ص ، مرجع سابق، النظام السياسي الجزائري، سعيد بوشعير -3
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العديد من الأحكام ذات الطابع ، 1976هذا وقد أخذ من الدستور السابق 

  )1(.القانوني والتنظيمي

احتوى على بعض المبادئ الغربية المعبرة عن  1989غم بأن دستور وعلى الر 

لم تشارك ، إلا أنه يبقى دائما عبارة عن قرار سياسي من النخبة الحاكمة، التوجه اليساري

وبالتالي هو مشروع ، صاحب السلطة الحقيقي، في صياغته وإثرائه كل فئات الشعب

، هذا يعني عدم إشراك الفئات المختلفةو ، الإصلاحي في النخبة الحاكمة الاتجاهيخدم 

ووضعه وصياغته في وقت قياسي جعل فيه بعض الثغرات والتي كانت سببا في أزمة 

  )2().حالة شغور منصب رئيس الجمهورية( 1992

يعتبر  إلا أنه، 1989على الرغم من كل الانتقادات التي وجهت لدستور  

وأعطى للشعب فرصة ، الجزائريحسب رأي المختصين قفزة نوعية للنظام السياسي 

  .ممارسة المشاركة السياسية

التجربة الانتخابية وآثارها على عملية التحول الديمقراطي بعد صدور :الفرع الثاني

  1989دستور 

 1989أو دستور ، لقد أقرت كل دساتير الجزائر سواء في مرحلة الأحادية الحزبية

، يخ الجزائر تسمى بمرحلة التعددية الحزبيةهذا الأخير الذي يعبر عن مرحلة جديدة في تار 

أو بعبارة أخرى عن  بان السيادة للشعب يمارسها عن طريق من يختارهم لممارسة السلطة

  .طريق ممثليه في الحكم

وبذلك اعتمد مبدأ الاقتراع العام المباشر والسري إلى جانب الترشح الحر في 

أي المرحلة التي تسمى ، 1989ور بعد أحداث أكتوبر وإقرار دست، المرحلة الجديدة

اعتمد مبدأ التمثيل الديمقراطي في أول ممارسة لعملية التحول إلى ، بمرحلة التعددية الحزبية

عن طريق أول انتخابات تعددية في تاريخ الجزائر وهي الانتخابات ، التعددية الحزبية

  ).1990المحلية جوان (

  
                                                             

 و نفس الصفحة المرجع نفسه-1

 .127ص ، مرجع سابق، بوضياف محمد -2
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  1990المحلية جوان  الانتخابات: أولا

وهي تساهم مباشرة في تسيير ،  الانتخابات المحلية وسيلة للتمثيل الشعبيتعتبر

وقد ساهمت مرحلة التحول ، الشؤون العامة للمواطنين على المستوى القاعدي للدولة

منها بإثراء  40خاصة في المادة ، 1989الديمقراطي في الجزائر التي كرسها دستور 

ت والأحزاب السياسية والتي فتحت ا�ال أمام ا�الس المحلية المنتخبة بشتى التيارا

  .شخصيات كثيرة في الدول في عالم الممارسة السياسية

قصد إجراء أول ، )1(وفي هذا الإطار تمت المصادقة على قانون انتخابات جديد

وكان القصد ، 1990جوان 12وهي الانتخابات المحلية في ، انتخابات تعددية في الجزائر

وإعطاء حرية للشعب في ، 1989الديمقراطية التي نص عليها دستور  منها تطبيق قواعد

  .اختيار ممثليه في ا�الس الولائية والبلدية

، 1980أكتوبر  25و�ذا وضع أول تعديل لقانون الانتخابات القديم المؤرخ في 

بالإضافة إلى بعض التعديلات الشكلية ، 1989أوت  07بقانون جديد وهو قانون 

ثم الرقابة الفعالة للضمان ، وحقوقه وواجباته، والتصويت، ملية الترشح وشروطهالمتعلقة بع

  )2(.الحسن للعمليات الانتخابية

حق الترشح  هو 89/13الجديد  الانتخاباتأول تعديل جوهري في قانون  إن

للجميع سواء كان الترشح من طرف جمعيات ذات طابع سياسي أو عن طريق الترشح 

عكس ، 89/13الجديد  الانتخاباتمن قانون  66المادة وهذا حسب نص ، الحر

الطريقة التي كان ينص عليها القانون السابق التي كان بموجبها يرشح الحزب أشخاص 

  )3(.لتولي مناصب للمجالس المحلية أو ا�لس التشريعي الوطني

والتي تنص على نمط الاقتراع  89/13من القانون الجديد  61كما أن المادة 

  .سنوات على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد 5لمدة  النسبي
                                                             

أوت  07الموافق لـ ، هـ1410محرم  5المؤرخ في  1989أوت  13-89قانون رقم ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1

، 1989أوت  07السنة السادسة والعشرون والصادرة بتاريخ ، 82عدد ، قانون الانتخابات الجريدة الرسميةالمتضمن ، 1989

 .854ص 

 .1987أوت  07المؤرخ في  89/13من القانون رقم ) 37-27- 26-25: (أنظر في ذلك المواد -2

 .99ص ، جع سابقمر ، ليندة لطاد -3
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أما الانتخابات التشريعية ) البلدية والولائية(هذا فيما يخص ا�الس المحلية 

فتتضمن نفس نمط  للانتخاباتمن القانون الجديد  84في المادة ) ا�لس الشعبي الوطني(

  .الاقتراع

على ا�الس الشعبية البلدية ، 1990أجريت أول انتخابات تعددية في جوان 

أي تطبيق قواعد ، الديمقراطية في الجزائر إلىوكان أول امتحان لعملية التحول ، والولائية

مع ضمان احترام هذا ، والتي تنص على حرية الشعب في اختيار ممثليه، 1989دستور 

  .الاختيار

ية للحصول على دخلت مجموعة من الأحزاب السياسية معركة الانتخابات المحل

وكان عدد ا�الس الشعبية ، أغلبية المقاعد على مستوى ا�الس الشعبية البلدية والولائية

  )1(.مجلسا ولائيا 48و، مجلس 1541البلدية المتنافس عليها هي 

وذلك بالنظر إلى أن معظم ، كانت المشاركة السياسية للأحزاب متوسطة

فلقد بلغ عدد ، ولم تعقد مؤتمرا�ا التأسيسية، ابيةالأحزاب لم تحضر نفسها للمعركة الانتخ

بعض  أنبالإضافة إلى ، إضافة إلى قائمة الأحرار، )سبعة أحزاب(الأحزاب المشاركة 

وحزب ، FFSالأحزاب دعت إلى مقاطعة الانتخابات مثل جبهة القوى الاشتراكية 

MDA من المرور على أساس أنه لا بد ، الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر

  )2(.الرئاسية أولا بالانتخابات

أسفرت نتائج هذه الانتخابات على تقدم الجبهة الإسلامية للإنقاذ بحصولها على 

) جبهة التحرير الوطني(يليها الحزب الحاكم ، أغلبية ا�الس المحلية سواء البلدية أو الولائية

ثم الحزب ، الثقافة والديمقراطيةوبعدها التجمع من أجل ، ثم الأحرار، في المرتبة الثانية

وحزب التجديد الجزائري والحزب الاجتماعي الديمقراطي تحصلوا على ، الوطني للتضامن

أنظر في ، أربع أحزاب الأوائل فقط على أما الولائية فقد اقتصرت. مجلسين في البلدية

أدت ، 1990ص بنتائج الانتخابات المحلية جواناالملحق الخ، قائمة الملاحق إلى ذلك

                                                             

 .26ص ، مرجع سابق، عمر برامة -1

، جامعة الجزائر، معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رسالة ماجستير(، "المعارضة السياسية في الجزائر"، ليندة لطاد -2

 .100ص  )2001
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هذه النتائج إلى حدوث تغير في الخريطة السياسية كان الخاسر الأكبر فيها هو جبهة 

  )1(.التحرير الوطني

واستطاعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن تفرض نفسها على الساحة السياسية  

  .من ا�الس البلدية والولائية%  55كأكبر قوة معارضة في الجزائر وتفوز بحوالي 

والتي آلت إليه تعتبر 1990جوان  12ل أن نتائج الانتخابات المحلية و�ذا نقو 

مؤشرا على عدم ثقة المواطن في النظام السياسي ككل وفي حزب جبهة التحرير باعتباره 

وهكذا استطاعت جبهة الإنقاذ في فترة وجيزة أن تفرض نفسها ، الحزب الحاكم الوحيد

  .على الساحة السياسية

  :بهة الإسلامية للإنقاذ إلىويرجع أسباب فوز الج

 .بمنظومة القيم الإسلامية الالتزامالتأكيد على أهمية  -

 .الكفاءة التنظيمية العالية التي مثلت أهم آليات التواصل مع الجماهير -

وتجنيد الكوادر من خلال ، قدرة فائقة على جذب واستقطاب الجماهير -

 .خاصة المساجد

تحقيق أكبر قدر من التواصل مع فئة  وجود كوادر قيادية شبابية قادرة على -

 )2(.الشباب

  :وتعود أسباب هزيمة جبهة التحرير الوطني إلى أسباب داخلية وخارجية أهمها

وهذا  ولوجيتهادييإوفشل كل الأحزاب التي تحمل ، سقوط المعسكر الشرقي -

إلى  ديولوجيةيالإأدت هذه ، سنة من الحكم 26لمدة  ديولوجيةيالإبسبب اعتناق هذه 

 )3(.جعل هذا الحزب مؤسسة بيروقراطية

تلك العمليات التي سبقت بأيام الحملة ، الداخلية الأسبابوكذلك من بين 

مليار دولار التي كشف عنها الوزير الأول عبد  26الانتخابية والتي تتمثل في قضية 

                                                             

، جامعة بسكرة، لية الحقوقك،  رسالة ماجستير(، 1997-1992مؤسسات المرحلة الانتقالية في الجزائر ، عمران محمد-1

 .29ص ، )2005

 .159ص ، مرجع سابق، احمد طعيبة -2

 .69ص ، مرجع سابق، التعددية الحزبية في العالم الثالث نموذج الجزائر، عمرو عبد الكريم سعداوي -3
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 وأوكلت هذه القضية إلى السلطة، والتي أحدثت ضجة إعلامية كبرى، الحميد الإبراهيمي

  )1(.ولكن سرعان ما تم غلق هذا الملف، التشريعية للفصل فيها

إلا أن النظام ، لكن على الرغم من فشل الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية

السياسي وللحد من دور المعارضة وخاصة عمل الجبهة الإسلامية للإنقاذ والحد من 

القانونية للتقييد من عمل  قام بإصدار بعض النصوص، الصلاحيات والأدوار المناطة �ا

على حساب ، وهذا من أجل توسيع صلاحيات الولاة والسلطة المركزية، الحزب الفائز

  :عمل ا�الس المنتخبة

كسحب صلاحية توزيع السكن وجعلها محصورة في ديوان الترقية والتسيير  -

 .العقاري

ؤدي من الواقفة على ترا�ا وهذا ما ي الأراضيحرم البلدية من التصرف في  -

 .وقف تنفيذ كل المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

 )2(.كل البرامج التنموية أصبحت من صلاحيات الولاية -

لكن على ، كل هذه القوانين ما هي إلا وسيلة تعرقل �ا السلطة عمل المعارضة

سار ولهذا صممت الدولة مواصلة الم، الرغم من هذا فإن العملية الديمقراطية متواصلة

وأكد الرئيس السابق الشاذلي بن جديد عن تنظيم انتخابات تشريعية يوم ، الانتخابي

وحسب  ه الدور الثاني بعد ثلاثة أسابيعثم يلي، بالنسبة للدور الأول، 1991جوان  27

وهذا القانون الذي ينص على عدد ، )3(1991المؤرخ في أفريل  07-91القانون 

، غير أن الأحزاب السياسية كانت ضد هذا القانون، 542 المقاعد المطلوبة والتي عددها

ويليه الدور  بالنسبة للدور الأول 1991ديسمبر  26ولذا تم تأجيل الانتخابات إلى 

وهذا حسب ، مقعد 430وحدد عدد المقاعد بعد ذلك ، الثاني بعد ثلاثة أسابيع

  .كرهالسابق ذ  07- 91الذي يلغي أحكام القانون رقم  18- 91القانون رقم 
                                                             

 .102ص ، مرجع سابق، ليندة لطاد -1

 .69ص ، مرجع سابق، ثالتعددية الحزبية في العالم الثال، عمرو عبد الكريم سعداوي -2

يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية ، 1991أفريل  5المؤرخ في  07-91قانون رقم ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -3

 13الصادرة بتاريخ ، السنة الثامنة والعشرون 15عدد ، الجريدة الرسمية، وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد ا�لس الشعبي الوطني

 .1991أفريل 
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إلى أنه محاولة من النظام ، 07-91ويرجع السبب في تعديل القانون رقم 

حسب ما ينويه النظام من إستراتيجية لكي يحافظ ، السياسي تنظيم العملية الانتخابية

لكن الأحزاب السياسية خاصة منها التي كانت رائدة في ، على استقراره في الحكم

أدركت هذا وقامت بالتنديد ضد ، )FIS(ة للإنقاذ المحلية كالجبهة الإسلامي الانتخابات

إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت ، يتنافى وأساليب العمل الديمقراطي هذا القانون الذي

ترى أن هذا الإجراء غير قانوني وهو محاولة كبح لها كحزب سياسي سيطر على الساحة 

طاء فرصة أكبر لحزب وإع، 1990السياسية بواسطة الانتصار الذي حققه في جوان 

، لذلك وصفته الجبهة الإسلامية بالخيانة العظمى، )جبهة التحرير الوطني(السلطة 

دون أن يحصل على رخصة من وزارة  1991ماي  25وأعلنت عن تنظيم إضراب يوم 

  )1(.1991زم الوضع جدا في صيف تأ إلىهذا  أدى، الداخلية

 1991 جوان 4حالة الحصار في  اتخذ قرار إعلان الأوضاع المتأزمة هذهأمام 

وتعيين السيد أحمد غزالي رئيسا جديدا  "مولود حمروش"والإعلان عن استقالة حكومة 

  )2(.للحكومة

وانتشرت قوات الجيش في العاصمة وتم ، أعلنت حالة الحصار لمدة أربعة أشهر

وقامت حكومة أحمد غزالي بتعديل قانون الانتخابات وجعل عدد ، فرض حضر تجول

بن الشاذلي " وهنا يبدوا أن رئيس الجمهورية ، فقط 430لدوائر الانتخابية يتقلص إلى ا

وذلك بتجديد ، كان مقبل على إجراء انتخابات نظيفة في إطار قانون انتخابي"جديد

  )3(.تعددي شرعيته على أساس أنه أرسى قواعد نظام

ش مع الأوضاع إلى التعاي" الشاذلي بن جديد"لكن تطور الأوضاع أدى بالرئيس 

ولم يكن . السياسية وخاصة بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات المحلية

  .متوقعا إطلاقا الفوز الساحق الذي حققته في الانتخابات التشريعية في الدور الأول

  

                                                             

 .225ص ، 1996، دار الجديد: بيروت، إسلام الجزائر من الأمير عبد القادر إلى أمراء الجماعات، جورج الراسي -1

 .ص، مرجع سابق، اوصديق فوزي -2

 .225ص، مرجع سابق، جورج الراسي -3



178 
 

  

  1991التشريعية ديسمبر  الانتخابات: ثانيا

في الدور الأول مفاجأة   1991كانت نتائج الانتخابات التشريعية ديسمبر 

فقد حصلت ، )1(كبرى ضد توقعات الجميع بما فيهم الجبهة الإسلامية للإنقاذ نفسها

أما جبهة القوى ، % 43.72مقعد أي نسبة  430مقعد من جملة  188على 

%  5.81مقعد أي نسبة  25الاشتراكية جاءت في المرتبة الثانية بإحرازها على 

أي نسبة ، مقعد 16بهة التحرير الوطني التي تحصلت على وجاءت في المرتبة الثالثة ج

أنظر في  % 0.7أما الأحرار فقد احتلوا المرتبة الرابعة بثلاث مقاعد ونسبة ، 3.72%

التى  1991ذلك قائمة الملاحق في الجدول الخاص بنتائج الانتخابات التشريعية ديسمبر 

  )2(.تسمى بانتخابات الفيس 

ة عاصفة سياسية عاتية قلبت موازين القوى داخل كانت تلك النتائج بمثاب

وإعادة تشكيل خريطة أخرى على أساس حزبي جديد لم ، الخريطة السياسية للجزائر

 ية التحول الديمقراطي في الجزائريتوقعه أغلب المحللين السياسيين والملاحظين لسير عمل

الذي لم ) لامية للإنقاذالجبهة الإس(أبرزت من خلالها مدى فعالية وثقل الحزب المعارض 

من بين باقي  % 1+50وهي  مقعد ويتحصل على الأغلبية المطلقة 28 يبقى له سوى

  )3(.26/01/1992الانتخابية المتنافس عليها في الدور الثاني المقرر بتاريخ  الدوائر

ويرجع السبب الرئيسي في فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ هو رغبة الشعب 

أفرزت هذه النتائج للانتخابات التشريعية التعددية ، ير الشامل للنظامالجزائري في التغي

والمؤسسة  رفضها من طرف النظام الحاكم، التي كانت الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر

وهذا ما أدى برئيس الحكومة السيد أحمد غزالي والمؤسسة العسكرية ، العسكرية

                                                             

1-Jene FANTAINE. «les élections législatives algériennes» résultats du premier 

tour 26 décembre 1991، mond deab Maghreb – macherek. N° 135، janv- mars 

1992، pp 155-165. 

ديسمبر  31، 351العدد ، جريدة الخبر، 1991النتائج الرسمية للدور الأول من تشريعيات ديسمبر ، وكالة الأنباء الجزائرية -2

 .1ص، 1991

  .نفس الصفحة المرجع نفسه و -3
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لكن هذا  ة بدل من المؤسسة الرئاسيةلعسكريوذلك لضبط دور المؤسسة ا، الفبالتح

  .)1(التحالف فشل

والحقيقة أن نتائج هذه الانتخابات عكست بصورة واضحة الحياة السياسية في 

حيث تمكنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ من الاستحواذ على السوق السياسية عبر ، الجزائر

ظام تسعى إلى تحطيم في وقت كانت حسابات الن، مختلف خطابا�ا في الأوساط الشعبية

لكن هذا أدى أكثر إلى ، بسجن قاد�ا) الجبهة الإسلامية للإنقاذ(قوة الحزب المعارض 

تعاطف الشعب وأسهم بقدر كبير في توجيه مسار الانتخابات لصالح الجبهة الإسلامية 

  )2(.ضد الأحزاب الأخرى بما فيها جبهة التحرير الوطني، للإنقاذ

ودعو�ا  ضد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذية تقف جل الأحزاب السياسكانت 

الذي سيمنح الأغلبية للجبهة الإسلامية للإنقاذ وهذا ما ، إلى عدم إجراء الدور الثاني

  .يؤدي إلى إعادة النظر في الآليات التي تقوم عليها السلطة ومن ثم الديمقراطية

الذهاب إلى الدور إن حقيقة مسار التحول الديمقراطي في الجزائر كانت تفرض 

حسين "وهذا ما عبر عنه ، الثاني ثم الفصل في هذا الأمر من خلال الممارسة السياسية

إن المقررين في النظام السياسي الجزائري لم يتقبلوا فكرة مسؤوليتهم «: بقوله "آيت أحمد

  )3(.»أمام جمعية تشريعية منتخبة ولهذا سارعوا إلى إلغاء هذه الانتخابات

وتوقيف ، الأمر كان يسعى النظام إلى إلغاء نتائج هذه الانتخابات وفي حقيقة

ة من مجموعة بمبادر ، ديسمبر 31وبدأ العمل الفعلي لذلك يوم ، المسار الانتخابي كلية

الشاذلي بن "لكن رئيس الجمهورية ، وبعض الأحزاب الأهلية من الحركات الجوهوية

  .كانية التعامل مع أي تيار إسلاميأبدى ترحيبا �ذه النتائج ولم يرفض إم "جديد

مع الحزب  "الشاذلي بن جديد"تعاطف الرئيس  إلى، يرجع الباحثون هذا الموقف

لأنه لا يؤثر على سلطاته ) الجبهة الإسلامية للإنقاذ(الفائز في الانتخابات التشريعية 
                                                             

عدد ، مجلة المستقبل العربي، إشكالية الصراع على السلطة في إطار تعددي، توازنات القوى في الجزائر، كسيتهدى م -1

  .31ص، 1993، 172

 في العلوم السياسية يررسالة ماجست(، )المستقبل –الممارسة  -المكانة -التاريخ(الظاهرة الحزبية في الجزائر ، خالد توازي -2

 .177ص ، )2006، ياسيةقسم العلوم الس، والإعلام

3 - Abed Charef، Algérie le grand dérapage، paris: Edition de l’aube، 1999، p 42. 
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ه له سلطات واسعة تخول ل 1989فرئيس الجمهورية في دستور ، المخولة له دستوريا

كما يملك صلاحية حل ا�لس الشعبي الوطني ومن ناحية أخرى ،  تعيين الحكومة وإقالتها

  )1(.الجيش والإدارة سيطرته الدستورية على

لكن الواقع أثبت أن كل السلطات التي يتمتع �ا رئيس الجمهورية هي نظرية 

الجيش هو لكن واقعيا وعمليا ف، 1992جانفي  12 في وهذا ما أثبتته استقالته، فقط

فالمؤسسة العسكرية في الجزائر تمارس دورا مهما في ، الذي له الدور الأساسي والفعال

لأ�ا في الحقيقة هي ، في وقف المسار الانتخابي اوهذا ما يؤكد تدخله، الحياة السياسية

  )2(.1962القرار الحقيقي في النظام السياسي الجزائري منذ  صانعة

الحقيقية للديمقراطية جديدة كان ينتظر منها الممارسة و�ذا دخلت الجزائر مرحلة 

لكن مخاوف الإصلاح السياسي حول مدى إمكانية ، التعددية الحزبية بتطبيق مبدأ

ما هو مسار التحول وعليه ، وصول المعارضة إلى السلطة وقفت هذا المسار للتغير

  .الديمقراطي في الجزائر عقب توقيف المسار الانتخابي؟

أثار توقيف المسار الديمقراطي على مكانة السلطة التنفيذية في :ثانيالمبحث ال

  .الجزائر

شكلت مرحلة توقيف المسار الانتخابي بداية خطيرة لتحولات عميقة في الحياة 

حيث ساهم الانزلاق نحو العنف السياسي ، السياسية وا�تمعية بصفة عامة في الجزائر

و�ذا تكون هذه المرحلة ، تضييق العمل السياسيومن ثم ، بداية تأزم الحياة السياسية

وبين  ها وباحثة عن الاستقرار السياسيبداية لصراعات بين طرفي السلطة الفاقدة لشرعيت

  )3(.قوى سياسية تنادي بضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية

لأن السلطة القائمة أخذت ، لكن مساعي كل طرف تمشي في خطى محسوبة

، والأحزاب السياسية أبدت ارتياحا لذلك، ة إلى الشرعية الدستورية تدريجياوقتها في العود

الجديد وقد ساهم  لأطراف السياسية في الوضعخاصة بعد محاولات إشراك كل ا

                                                             

1-Ibid، la même page. 

 .118ص ، مرجع سابق، خالد نوازي -2

 .122ص ، نفسهمرجع ال-3
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ولكن مقيد ببعض الشروط وذلك ، القانوني في إعطاء وضع جديد للديمقراطية الإصلاح

  .مارسة السياسية عموماالم و، تأطير العمل الحزبي والانتخابيمن خلال 

تمع الديمقراطية في الجزائر هي ذات خصوصيات نظرا إلى طبيعة ا� التجربة إن

بالإضافة إلى عدم قدرة ، بالنظر إلى طبيعة الأحزاب السياسيةمن جهة وتركيبته المتعددة 

  .هذه الأحزاب على خلق وعي سياسي يتماشى وطبيعة التحول في الجزائر

الأحداث التي رافقت توقيف المسار الانتخابي؟ وما هي فما هي طبيعة كل 

  .مؤثرا�ا على مكانة السلطة التنفيذية في الجزائر؟

توقيف عملية التحول نحو التعددية الحزبية في عهد الرئيس : المطلب الأول

  محمد بوضياف

أخفق في تنظيم الحياة  1989أن دستور  "أوصديق فوزي"يقول الدكتور 

والسبب في ذلك يمكن إرجاعه أساسا للنقلة السريعة والمفاجئة ، امةالسياسية بصفة ع

باعتناقها لنظام كان أساسه الاشتراكية إلى ، التي عرفتها الجزائر في مسارها الديمقراطي

وهذا دون مراعا�ا لسنن وقواعد متعارف عليها ، تنظيم ليبرالي يحكمه اقتصاد السوق

الشعب والجماهير لهذه النقلة  ساب لرد فعلوخاصة عدم احت، دوليا كأساس للتغيير

وهذا ما نتج عنه عدم وجود ثقافة ديمقراطية أفقيا وعموديا على ، النوعية بدون تحضيره

  )1(.مستوى الدولة والمؤسسات الدستورية

كما أن هذا أثر في المسار الديمقراطي على أثر التغيرات التي عرفها قانون 

وهذا نتيجة للمواد )2(1991- 1989ت من الانتخابات خلال مدة ثلاث سنوا

اهم بدوره في وهذا ما س، القانونية الغامضة والغير واضحة المتواجدة في القانون الانتخابي

  .المسار الانتخابي و توقيف، حدوث الأزمة

                                                             

، )2005، ديوان المطبوعات الجامعية(: الجزائر، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، أوصديق فوزي -1

 .13ص 

 91/06المتضمن القانون الانتخابي والمعدل والمتمم بالقانون  1989أوت  07الصادر في  13-89راجع في ذلك القانون  -2

 .1991أكتوبر  15الصادر في  17-91المعدل والمتمم بالقانون ، 1991أفريل  02الصادر في 
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التي جاء على إثرها فوز الجبهة ، 1991كما أن الانتخابات التشريعية ديسمبر 

ن هناك تناقض حاد بين هذا الحزب وخصومه في الساحة أوضحت أ، الإسلامية للإنقاذ

  .السياسية

وأن قيام دولة إسلامية بالتصور الذي يطرحه قادة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

عن  الأمرالعسكرية التي تدخلت وحسمت  وخاصة من طرف النخبة، مرفوضا تماما

وم بانقلاب سلمي أجبر من وهذا ما جعل هذه النخبة تق، )1(للأمن الأعلىطريق ا�لس 

 "الشاذلي"الرئيس  أنفي الحين ، خلاله الرئيس الشاذلي بن جديد على تقديم استقالته

  .فراغا دستوريا متعمدا خلق إلىهذا أدى ، ام حل ا�لس الشعبي الوطنيقبيل استقالته بأي

، جانفي بحل البرلمان 05لقد قام رئيس الجمهورية السابق الشاذلي بن جديد يوم 

عبد المالك بن "وبمجرد إعلان ا�لس الدستوري ، أي قبل أسبوع من تقديم استقالته

 "سيد أحمد غزالي"ظهر رئيس الحكومة ، ثبوت شغور منصب رئيس الجمهورية "حبيلس

وليبلغ الرأي العام أنه طلب من ، على شاشة التلفاز ليعلن مواصلة حكومته مهامها

أن ، لسلطة التنفيذية بعد استقالة رئيس الجمهوريةالجيش بصفته المسؤول الوحيد في ا

وبناء على ذلك دعت حكومة ، يتخذ كل التدابير اللازمة من أجل حماية الأمن العام

 "سيد احمد غزالي"و طلب السيد ، إلى الانعقاد وفورا)2(ا�لس الأعلى للأمن "غزالي"

من و استقرار حفاظ على أمن الجيش اتخاذ كل التدابير الأزمة لل كآنذارئيس الحكومة 

من المرسوم الرئاسي  18و تنفيذا للمادة  91/23و هذا طبقا للقانون ، البلاد

مني و قد ئيس الحكومة تسخير الجيش تحسبا لأي انزلاق أوالتي تخول لر  91/488

  .استجابت قوات الجيش لهذا الطلب

وا�لس  بعد مشاورات ودراسات مكثفة بين كل من الحكومة وا�لس الدستوري

  :صدر البيان الأول وجاء فيه ما يلي، الأعلى للأمن

                                                             

، والمالية، وزير الدفاع ووزير الداخلية، مشكلة من رئيس الحكومة، مؤسسة سياسية استشارية، يعتبر ا�لس الأعلى للأمن -1

 .والخارجية والعدل

حيث أن هذا ، يتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة، 03في الجريدة الرسمية رقم  1992جانفي  14صدر الإعلان المؤرخ في  -2

 130، 129، 79، 75، 24يعتبر مؤسسة دستورية منصوص عليها في المواد  الذي، للأمن ا�لس كان منبثق عن ا�لس الأعلى

 ، 1989فيفري  23من دستور 
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وتشكيل هيئة سياسية جديدة تسمى )1(استحالة متابعة العملية الانتخابية -

وهذا ا�لس عبارة ، "محمد بوضياف"با�لس الأعلى للدولة برئاسة القائد التاريخي الثوري

خالد "رئيسا والجنرال  "وضيافمحمد ب"يتكون من ، عن قيادة عسكرية أكثر منها مدنية

 "علي هارون"، وزير الداخلية "العربي بالخير"، وزير الدفاع وقائد المؤسسة العسكرية "نزار

 .إلخ... عضو "تيجاني هدام"عضو و

لقد أعلن ا�لس بمجرد تشكيله عن تأجيل المسار الانتخابي حتى يتم تحقيق كل 

دة تساؤلات مهمة تطرح على طبيعة لكن هناك ع، الظروف الملائمة لهذه العملية

، "بمحمد بوضياف"هل يعني ، "محمد بوضياف"ووظائف هذا ا�لس الذي هو برئاسة 

إضفاء المشروعية التاريخية مرة أخرى بعدما قطعت الجزائر شوطا لا بأس به في خوض 

  .بالشرعية القانونية التاريخيةو استبدال المشروعية ، معركة التحول الديمقراطي

ولد ، باء الثورة الجزائريةأحد أ "محمد بوضياف"يعتبر؟ "محمد بوضياف"هو  من

و لكن شردها الاستعمار ، عريقة أسرةبالمسيلة و هو من  1919جوان  23في 

ثم عمل ، غاية المرحلة الثانوية إلىفي مدرسة بوسعادة  "محمد بوضياف"درس  .الفرنسي

  )2(لمدة عامين، ن طرف الجيش الفرنسيغاية تجنيده م إلىالمحلية  الإدارات إحدى في

 إلىنضم أف، النضاليبعد تسريحه من الجيش الفرنسي تفرغ تماما للعمل الوطني و 

تولى عام ، مسؤولا في منطقة سطيف و ضواحيها أصبحو ، صفوف حزب الشعب

 )3(.في منطقة قسنطينة ، (os)تنظيم المنظمة الخاصة  1949

البوليس الفرنسي بعد اكتشاف المنظمة حكم عليه بالسجن غيابيا من طرف 

و بعدها قررت قيادة حزب حركة انتصار الحريات بقيادة ، لمدة عشر سنوات، الخاصة

محمد "والقائد  و منذ ذلك، لمنظمة الخاصةفي تلك المرحلة حل هذه ا "مصالي الحاج"

ساهم بشكل   حيث 1954غاية مارس  إلى، النضالية يعمل سريا في الحياة" بوضياف

ثم بعد ذلك تأسيس جبهة التحرير  )تأسيس اللجنة الوطنية للوحدة و العمل(كبير في

                                                             

 .69ص ، مرجع سابق، التعددية السياسية في العالم الثالث، سعداويعبد الكريم عمرو  -1

 387ص، مرجع سابق، جورج الراسي -2

 com/mixedhttp:// www arabtimes، وقعفي الم، الجزائر من بن بلة إلى بوتفليقة، يحي أبو زكريا -3
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 "بوضياف"وتم فيه انتخاب، الشهير الذي عقد بالمدنية 22ـ بدءا باجتماع ال، الوطني

وبالتالي تم تفجير ثورة نوفمبر الشهيرة عن  22منسق للجنة الخمسة المنبثقة على لجنة 

  )1(.طريقه ورفاقه

الوضع  "بوضياف "لم يتفهم 1962ل الجزائر على استقلالها في بعد حصو 

فرفع ، سست عليها الدولة الجزائرية المستقلةأوكان ضد كل المبادئ التي  آنذاكالسائد 

لأنه كان ، لأنه كان ينادي بالشرعية السياسية، شعار المعارضة وكان ضد حكم العسكر

الفصل  تكلمنا عليها بالتفصيل في التي 62زمة صيف أة في تجانب الحكومة المؤق إلى

  )2(المبحث الأول، الثاني

في صفوف المعارضة وأسس حزب الثورة  "محمد بوضياف"و�ذا دخل 

قل في الصحراء قرب مدينة و اعت، القي القبض عليه 1963جوان  21في و ، الاشتراكية

لثورة الجزائرية و تحدث فيه عن مصير ا )؟أين إلىالجزائر  (كتابه الشهير   ألفهناك ادرار و 

  )3(.الخلل الذي انتا�ا في مسير�ا 

وكان منذ ، و ظل يعيش في منفاه بالمغرب "بوضياف"هرب  1964وفي عام 

وكان يصدرها حزبه بشكل ، يصدر جريدة بعنوان الثوري 1978غاية  إلىذلك التاريخ 

 نقاط كتاب بعنوان برنامج في خمس  "بوضياف"وفي �اية السبعينات اصدر ، متقطع

  )4(تحدث فيه عن الحل الديمقراطي للجزائر

، للدولة الأعلىرئيس للمجلس  "محمد بوضياف"تم تعين  1992في جانفي 

آنذاك  و لا الوضع السائد، للمهمة لم يكن يعي جيدا مخاطرها "بوضياف"عند استلام 

اسي محاربة الفساد السي أولوياتهوجعل من ، لى تقليص دور المؤسسة العسكريةإوعمد 

  .والاقتصادي 

                                                             

 المرجع نفسه ونفس الصفحة -1

 .400ص ، النخبة السياسية في الجرائر، عمرو عبد الكريم سعداوي -2

 372ص، مرجع سابق، جورج الراسي -3

 com/mixedhttp:// www arabtimes، في الموقع، الجزائر من بن بلة إلى بوتفليقة، يحي أبو زكريا -4
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بتجنيد الجزائريين حول ، ايوم 166التي لم تدم سوى  "بوضياف"تميزت مرحلة 

و التي   تستحوذ على كل الاقتصاد هو محاربة الفساد و المافيا التي، مشروع وطني واحد

  .الجزائر إفلاسكانت السبب في 

دد رئاسة ا�لس الأعلى للدولة فقد ح "بوضياف"الجيش منذ أن ولى  لكن

والتي  "الشاذلي بن جديد "وذلك تحت مبرر استكمال عهدة الرئيس السابق، سلطاته

للرئاسة كان بموجب عقد  "بوضياف"ويرجع الكثير إلى أن اختيار ، بقي منها سنتان

وتبرير استمرارية هيمنة ، صفقة بينه وبين الجيش لإيقاف عملية التحول الديمقراطي

 )1(.المؤسسة العسكرية

سنة وهو لا  30بعد ما يقارب  من منفاه في المغرب "محمد بوضياف"لقد عاد 

هذه الذهنية تجاوزها  أنولم يكن يعي ، 1954يزال يحمل في ذهنه عقلية ثوار نوفمبر 

 رجال ثروة اليوم و قوة في صناعة القرار إلىتحولوا  رجال الثورة بالأمس أنالزمن و 

كما كان كل ،  كانت فكرة مستحيلة التطبيقلى محاربة الفساد  إ "بوضياف"دعوة  وبالتالي

 ليست معادلة سهلة "وضيافب"ن المافيا التي تحدث عنها لأ. )2(الشعب يعي ذلك 

و ازدادت  1962يمكن حلها بسهولة لأ�ا تشكلت مع تشكيل الدولة الجزائرية في 

 وقف المسار المشروع الديمقراطي مع إلغاءكده و هذا ما أ، تعقيدا مع مرور الزمن

بل حماية ، لأنه لم يكن الغرض منه حماية التعددية و الديمقراطية، 1992الانتخابي في 

  ."بوضياف"مصالح المافيا كما يسميها 

 "اليوسف وزر "للدولة صرح �لة  الأعلىعندما استلم مهمته كرئيس للمجلس 

ئر كان ن ما وقع في الجزاأو  "بالشاذلي بن جديد" أطاحتالمؤسسة العسكرية هي التي  أن

هذا  ، قلق كبير أثارت، انقلاب عسكري قامت به المؤسسة العسكرية هذه التصريحات

  )3(و المؤسسة العسكرية "بوضياف"خلاف بين الرئيس  أولكان 

                                                             

، الدار العربية للطباعة والنشر): د م(دراسة في أزمة التعددية الديمقراطية : الجزائريين العسكريين والأصوليين،  مهديأمين -1

 52ص، 1992

 402ص ، مرجع سابق، النخبة السياسية في الجزائر، عمرو عبد الكريم سعداوي -2

 384 مرجع سابق، جورج الراسي -3
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سيد احمد " آنذاكما الخلاف الثاني بينه و بين الجيش هو حول رئيس الحكومة أ

لكن المؤسسة ، يقيلهن أراد أو ، مستاء منه جدا "بوضياف"حيث كان ، ي"غزال

الجزائر  إخراجنه كان احد المساهمين في أعلى اعتبار ، العسكرية كانت متمسكة به جدا

  )1(.على للدولة إقامة ا�لس الأزمة الفراغ المؤسساتي و أمن 

الاتصال بقادة الحزب  "بوضياف"والخلاف الثالث و هو الأشد عندما حاول 

منية التي كانت تتخبط فيها حل للأزمة الأ لإيجاد ،)للإنقاذ الإسلاميةالجهة (المنحل 

  .الجزائر

 شن حملة ضد الفساد السياسي "بوضياف"ما الخلاف الرابع هو عندما حاول أ

والذي كان ، عندما قام باعتقال أحد قادة المؤسسة العسكرية، وقام عمليا بذلك

 "بلوصيف"فريق هو الو ، "الشاذلي بن جديد "مستشارا عسكريا في عهد الرئيس السابق

لأنه أعلن الحرب مباشرة على أركان الفساد ، "محمد بوضياف"وهذا أكبر خطأ وقع فيه 

  )2(.دون أن يقوم بدراسات مسبقة تحصنه وتأتي بعناصر بديلة لذلك

صراعا  تائها بين طرفين متصارعين "بوضياف"جعلت الرئيس  الأسبابكل هذه 

فكان سبيله الوحيد هو الدعوة ، للإنقاذ سلاميةالإدمويا هما المؤسسة العسكرية و الجبهة 

شنت و من و عين تم من الغرب الجزائري، كانت الاستجابة عبر ولايتين،  تجمع وطني إلى

التي  ، للمواطنين أفكارههذه الولايات و شرح كل  إلىفقرر التوجه ، الشرق ولاية عنابة

لجزائر في تلك الفترة كانت ن اأعلى الرغم ب، محاربة الفساد و المافيا إلىكانت تدعو 

  )3(منية خطيرةأتعاني انزلاقات 

كانت كل ،  تم اغتياله 1992جوان  29ولاية عنابة في  إلىرحلة له  أولو في 

 أجنحةكان ضحية صراع   "بوضياف"ن لأ، المؤسسة العسكرية إلىتوجه الا�ام  الأطراف

اب اغتيال الرئيس سبأفي  الأخرىولكن هناك بعض التحليلات ، داخل هذه المؤسسة

، الكثير لكي يقوم به "محمد بوضياف"حيث واقع الأمر لم يكن أمام السيد ، "بوضياف"

                                                             

 .118ص، مرجع سابق، ، ليندة لطاد -1

 54ص، مرجع سابق، دراسة مقارنة :الجزائر بين العسكريين و الأصوليين، مين مهديأ-2

 393ص ، مرجع سابق، جورج الر اسي -3
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تعددت الآراء ، ولأسباب أخرى، ولمحدودية سلطاته، وذلك لقصر فترة حكمه

والاتجاهات حول سبب إقصائه �ذه السرعة بطريقة التصفية الجسدية لكن نحاول 

  :يتلخيصها في محاور أساسية ه

وإخلاله بالاتفاق الذي بينه ، تقليص دوره "بوضياف "رفض الجيش محاولة -

 .وبين المؤسسة العسكرية التي جاءت به والذي هو كان في وقت ماض جزء منها

مثل لحل أ لجأ إليه كطريق "بوضياف"الذي كان  رفض الجيش لمبدأ الحوار -

 .الأزمة مع كل الأطراف السياسية

من طرف كل القوى  "بوضياف"الوحدوي الذي طرحه رفض مشروع التجمع  -

 .السياسية

للرئاسة كان بموجب عقد صفقة بينه  "بوضياف "ختيارويرجع الكثير إلى أن ا -

وتبرير استمرارية هيمنة المؤسسة ، لإيقاف عملية التحول الديمقراطي وبين الجيش

 .العسكرية

لكن ، %75ر بحولي جهل فئة الشباب لهذه الشخصية التاريخية والتي تقد -

آيت "و "بن بلة"قد تفهم الوضع وخاصة وضع الشخصيات التاريخية أمثال  "بوضياف"

باب الحوار حيث طرح برنامجا لإنقاذ الجزائر من الأزمة المتعددة  تحوأعلن عن ف، "أحمد

الأبعاد على أساس إرساء نوع من الوفاق الوطني الديمقراطي يتجاوز ما أسماه سلبيات 

 )1(.الحكم

تجاه ، متشددا جدا، منذ توليه رئاسة ا�لس الأعلى للدولة "بوضياف"كان 

لقد اتخذ عدة إجراءات مناهضة لهذا الحزب تمثلت في حل ، الجبهة الإسلامية للإنقاذ

من قانون الجمعيات ذات  33وهذا بناءا على المادة  1992مارس  04هذا الحزب في 

لة اعتقالات واسعة في ـعيد حمـكذلك تص،  عنفالطابع السياسي التي تحرم استخدام ال

                                                             

 .50ص المرجع نفسه،  -1
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ورابح الكبير وعباسي ، أوساط قيادات هذا الحزب وعلى رأسهم عبد القادر حشاني

 )1(.الخ... ، وعلي بالحاج، مدني

للدولة على الرغم  الأعلىللمجلس  "بوضياف"ن فترة ترأس إ ،خير نقولوفي الأ

�دف مساعدة ا�لس ، الاستشاري الوطنيتميزت بإنشاء ا�لس  أ�امن قصر مد�ا إلا 

 إنشاء الأولىفي خطواته  "محمد بوضياف"للدولة حيث قدم الرئيس الراحل  الأعلى

من خلال  10عنه في الجريدة الرسمية رقم  الإعلانو قد تم ، ا�لس الاستشاري الوطني

ت ا�لس و تمثلت صلاحيا، 1992فبراير  04المؤرخ في  39 /92المرسوم الرئاسي رقم 

بتقديم التوصيات للمجلس ، إنشاءهالاستشاري الوطني حسب المرسوم الذي حدد 

 إبداءللدولة بخصوص المراسيم التشريعية في مختلف الميادين من خلال دراستها و  الأعلى

 الأزمة�دف التغلب على ، التجمع الوطني إنشاء "بوضياف"كما حاول الرأي فيها 

  .السياسية 

و هو يتفق في ذلك ، ن الذين ينادون بالعنف فلا حوار معهمأعلن أنه أكذلك 

  )2(.صالينئلاستامع 

  استمرار توقيف المسار الانتخابي في عهد الرئيس علي كافي :المطلب الثاني

إلى حرب التحرير  انضمحيث  1954من ثوار نوفمبر  "علي كافي"كان العقيد 

وخاصة التنقل بين ، الثورة الجزائرية وقد أوكلت إليه مهمات كثيرة أثناء، اندلاعهامنذ 

 .)3(الجزائر وتونس

وعين سفيرا للجزائر في أكثر من ، مباشرة عمل في وزارة الخارجية الاستقلالبعد 

بزعماء العرب أمثال  ارتباطهولشدة ) الخ...تونس، القاهرة، دمشق، بيروت(دولة عربية 

ولكنه كان خارج اللعبة السياسية ، ربياكان التيار الفرانكفوني يعتبره قوميا ع،  عبد الناصر

                                                             

1-amine touati، algerier، les islamistes a l’assantee de pouvoir، paris: cd 

l’harmatan، 1995، p :127.  

 .70ص ، مرجع سابق، النخبة السياسية في الجزائر،  سعداويعمرو عبد الكريم -2

دار القصبة :الجزائر(1962، 1946:من المناضل السياسي إلى القائد العسكري، علي كافيمذكرات ، علي كافي -3

 .15ص)للنشر
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إلى غاية إقالة بن جديد في جانفي ) شاذلي بن جديد(في الجزائر خاصة في مرحلة حكم 

  )1(عين عضو في ا�لس الأعلى للدولة، الانتخابيعقب توفيق المسار ، 1992

قيل ساعتها ، تم تعيينه على رأس ا�لس الأعلى للدولة "بوضياف" اغتيالوعقب 

لكن هذه الخطوة لم تفلح في ، ن السلطة تريد أن تعالج أزمة الثقة بين السلطة والشعبأ

من علي كافي  في الجزائر أكبر اندلعتلأن الأزمة السياسية التي ، للنظام الاعتباررد 

  )2(.ونظرائه

لم يكن له دورا فعالا ، ي عضو في ا�لس الأعلى للدولة"علي كاف"عندما كان 

كان   "هدام"و، "هارون"و، "كافي"بل الأصح أن دور كل من ، مزيا فقطلأن دوره كان ر 

القرارات المصيرية كان في مكان آخر غير ا�لس الأعلى  اتخاذلأن ، رمزيا تقريبا

خالد "ويمكن القول أن الشخصية البارزة والمحورية في هذا ا�لس كان اللواء ، )3(للدولة

  .وزير الدفاع في تلك المرحلة "نزار

ان ا�لس الأعلى عبارة عن تركيبة هجينة غير متجانسة في البداية عندما كان ك

كان   ية التاريخية بعقلية ثوار نوفمبروكانت هذه الشخص، "محمد بوضياف"تحت رئاسة 

كان    "على كافي"و، ناقما جدا على جبهة التحرير لأ�ا حسب رأيه أساءت إلى تاريخه

  )4(.يتهجم على من كان يسميهم بحزب فرنسا لأنه كان، كذلك بنفس العقلية بعده

سياسته التي  أنوبات واضحا ، وضع أمني متدهور جدا "علي كافي"شهد عهد 

تكبر فالجماعات الإسلامية المسلحة بدأت ، بدأ �ا لم تؤدي إلى أي نتيجة ايجابية

ثر وبدأت دائرة الصراعات تتسع أك، مصالح الكثيرين في الجزائر وتشكل خطر كبير على

                                                             

خالد نزار ، رئيسا محمد بوضياف(أصبح علي كافي ضمن تشكيلة ا�لس الذي كان يضم ، تشكيل ا�لس الأعلى للدولة عند -1

 ).علي هارون عضو، تيجاني عضو، علي كافي عضو، عضو

 .16ص، مرجع سابق، علي كافي، مذكرات، علي كافي -2

في تلك المرحلة كانت كل القرارات المصيرية تتخذ في المؤسسة العسكرية فا�لس الأعلى للدولة ما هو إلى هيئة تنفيذية لقرارات  -3

 .المؤسسة العسكرية

، خاصة على عبد الحميد مهري الذي كان يراه من قادة حزب فرنسا كما يسميهم علي كافي وقد أعلن الحرب عليهم في البدايةو  -4

 .ثم بعد ذلك توجه إلى أمور أخرى وترك هذا الملف الذي توعد بفتحه
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صبح يطال الأجانب والجزائريين الذين يشكلون النخبة في ا�تمع من مثقفين ال أوالاغتي

  )1(.الخ....ورؤساء أحزاب، وصحفيين

تعيد ، 1993كانت المؤسسة العسكرية في تلك المرحلة بالضبط مع مطلع سنة 

ية تشكلت ثمان، وذلك تفاديا للخروقات والاغتيالات التي كانت تحدث، ترتيب نفسها

  :تتوزع هذه الأجهزة كالتالي، أجهزة محصنة

الجنرال (جهاز الاستخبارات العسكري بقيادة الجنرال محمد مدين المسمى  -

 .وهي ثكنة بني مسوس الإستخباراتية، وهو يدير أهم ثكنة عسكرية) توفيق

وهو ، "العماري إسماعيل"جهاز مكافحة التجسس وكان يشرف عليه  -

 .الإسلامية المسلحة الجماعات اختراقمتخصص في 

 .الوزير المكلف بالأمن "محمد طلبة"عليه الأمن الخاص وكان يشرف -

 ."عباس غزيل"وكان يشرف عليه ، الدرك الوطني -

قائد قوات مكافحة  "محمد العماري"جهاز الطوارئ وكان يشرف عليه اللواء  -

 .الإرهاب والوحدات الخاصة

ئرة النظام يهددون الأمن وهو جهاز يلاحق أشخاصا من دا، البوليس السري -

 .القومي

 .جهاز التنسيق ويقوم بالتنسيق مع بقية الأجهزة -

 )2(.الأمن العام وفروعه المتشعبة -

ئر في أصعب مرحلة هذه الأجهزة التي كانت تشكل المؤسسة العسكرية في الجزا

 .اتجاهينوكان الصراع بين مراكز القوة بين ، استقلالهامنذ  تمر �ا

آخر لا  واتجاهالمشكل الأمني عن طريق الحوار مع كل الأطراف  يؤمن بحل اتجاه

  )3(.يؤمن بحل الأزمة إلا عن طريق المواجهة

                                                             

 17ص ، مرجع سابق، مذكرات علي كافي -1

 ./http://www.arabtimes.com/mixed3/doc79/htmlالموقع  على ذلك في أنظر -2

 .61ص، مرجع سابق، ومواقف أحداث: الجزائر في المرحلة الانتقالية، عمر برامة -3
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 استقالته "خالد نزار"تقديم اللواء وفي خضم هذه الصراعات تفاجئ الجميع ب 

  وزيرا للدفاع "اليامين زروال"وعين مكانه اللواء 

لدفاع توجه مباشرة إلى سجن البليدة وزيرا ل "اليامين زروال"بعد تعيين اللواء 

وطلب منهم مساعدته لإخراج الجزائر من ، للتحدث مع زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ

كانوا ضد الجناح الذي يدعوا ينجح لولا دعاة المواجهة الذين   وكاد الحوار، مأزقها الأمني

واللواء محمد تواتي ، "محمد العماري"وعلى رأسهم اللواء ، إلى الحوار مع قادة الإنقاذ

رئيسا للحكومة في تلك المرحلة الحاسمة وبذلك  "رضا مالك"و، داخل المؤسسة العسكرية

  )1(.بأية نتيجة "اليامين زروال"فشل الحوار ولم يخرج 

أوشكت مهام ا�لس الأعلى للدولة على الانتهاء والجزائر  1993وفي أواخر 

غتيالات والتفجيرات وأصبح الوضع يؤول إلى تعيش مرحلة صعبة تتخللها المواجهات والا

  .الا�يار التام

هذه الأخيرة التي هي في الواقع اجتماع للسلطة والمؤسسة ، جاءت ندوة الوفاق

  )2(.تبحث فيها عن مخرج للمآزق التي كانت تتخبط فيه، العسكرية

زيز عبد الع"ـب اتصلتني ندوة الوفاق الوط انعقادكانت المؤسسة العسكرية قبل  

لم يعجب المؤسسة  وهذا ما، فطالب بصلاحيات واسعة، ولى منصب الرئاسةلت "بوتفليقة

و�ذا أصبحت ، الدولة رئاسةمنصب  "عبد العزيز بوتفليقة"رفض وبالتالي ، العسكرية

تسمية الجنرال  )3(.فلم تجد حلا في ندوة الوفاق الوطني غير، المؤسسة العسكرية في مآزق

  .يسا للدولة الجزائرية بالتعيينرئ "اليامين زروال"

تم إ�اء مهام ا�لس الأعلى ، وفي الأخير نقول أنه بتعيين زروال رئيسا للدولة

الجزائر كمؤسسة لها كل صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور  الذي حكم، للدولة

 "محمد بوضياف"حكم فيها ، 1994جانفي  31إلى  1992جانفي  16من 1989

من إخراج الجزائر من الأزمة و لم تكن له المدة الكافية لمحاربة  يوم لم يتمكن 166

                                                             

 .16ص، 1996اكتوبر  7في ، 353العدد ، قضايا دولية، "تراجع العمل المسلح في الجزائر"، سعيد رضوان -1

 .والمتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني 1994جانفي  29المؤرخ في  94/40أنظر في ذلك المرسوم الرئاسي رقم  -2

 .413ص، مرجع سابق، جورج الراسي -3
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  على تقنينلم يعمل في عهده ا�لس الأعلى للدولة إلا "بوضياف" اغتيالبعد ، الفساد

 استمرارعلى رأس الدولة هو  "علي كافي"وكان وجود ، والاستئصالمنطق المواجهة 

الجزائر عن  وانطواءفي عهده سوى عزلة  ولم يكن، لوجود سلطة سياسية وقيام الجمهورية

، زمة الأمنية في الجزائرعجزا كاملا عن حل الأ "علي كافي"وبذلك عجز ، ا�تمع الدولي

وهم  يونلأن صناعة القرار لم تكن أصلا في يده بل كانت لأصحاب القرار الحقيق

  .المؤسسة العسكرية

علي  "إلى  "بوضياف"نكان ا�لس الأعلى للدولة مؤسسة لم يتمكن قاد�ا م

يكمن في ذهاب هذا أن الحل لا  وتأكد للجميع، الجزائرمن حل أزمة الشرعية في  "كافي

وإعادة صياغة  للإرادة الشعب الجزائري الاعتبارن الحل يكمن في إعادة بل أ، ومجيء ذاك

  .الإرادةالنظام وفقا لهذه 

الذي يعد ، ة التاريخيةحرص الهيئة الحاكمة على الاستمرار في الاحتماء بالشرعي

 .رمزا من رموزها "علي كافي"

الجبهة  جبهة التحرير: تأكيد على التعامل مع القوى السياسية الثلاثة وهم -

 ."بوضياف"على طريقة ، القوى الاشتراكيةجبهة ، الإسلامية للإنقاذ

إقصاء المؤسسة العسكرية من المعارك والصراعات الحزبية الدائرة بشكل يضمن  -

  .سيطرة على الوضع السياسي القائملها ال

 1992جويلية  02لأعلى للدولة يوم رئيسا للمجلس ا "علي كافي"أصبح 

رئيس ا�لس الاستشاري الوطني حين ذاك ليحتفظ ا�لس  "رضا مالك"وأصبح السيد 

في  فلم يطرأ عليها أي تغيير على موقعها، أما فيما يخص الحكومة، بتشكيلته الخماسية

والذي جسده  1988سياسي الجزائري بمقتضى التعديل الدستوري نوفمبر النظام ال

  )1(.ولا على سلطا�ا في فترة ا�لس الأعلى للدولة، 1989دستور 

تم ، 1994على رئاسة ا�لس الأعلى للدولة إلى غاية  "علي كافي"وقد استمر 

على الرغم بأن ، نيةبالمصالحة الوط "علي كافي"في هذه المرحلة عقد ما أسماه الرئيس 
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على نحو ما ، التي تعقد هذه المصالحة لم تكن واضحة وخاصة الإنقاذ مجمل الأطراف

  .أوضحناه سابقا

�دئة الأمور  ةبالمصالحة الوطني "على كافي"كان القصد من وراء ما أسماه السيد 

  :والأخذ بمنهج الاعتدال في التوافق السياسي بين الأطراف على مراحل

إلى إجراء مفاوضات مع الحزب المنحل الجبهة الإسلامية  "على كافي"لجوء السيد 

إلى ش والتنظيمات المسلحة وذلك خوفا من احتمال انتقال المعارك بين الجي، للإنقاذ

وبذلك فتح حوارات مع الأحزاب والشخصيات المهمة في الدولة من ، حرب أهلية دامية

  .أجل بناء أرضية مشتركة للتفاهم

وانتقال رئاسة ا�لس ، "محمد بوضياف"مني في الجزائر بعد رحيل إن الوضع الأ

 لا يعني بحال من الأحوال أن الأمور عادت إلى أصلها "على كافي"الأعلى للدولة للسيد 

يفرض على النخبة العسكرية والسياسية إعادة النظر في  ، ولكن أصبحت في مفترق طرق

  .بحد أدنى على ظاهرة العنف في الجزائرمن أجل القضاء ولو ، كل التوجهات السياسية

والمحللين إلى سبب  الدوليينوترجع أسباب العنف في الجزائر حسب رأي المراقبين 

من طرف المؤسسة  1992جانفي  11أساسي وهو إقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في 

  وألغي معها 1991لانتخابات التشريعية ديسمبر والذي ألغيت على إثره ا، العسكرية

سبب في وهذا ما ، كل مسار التحول الديمقراطي في الجزائر إلى أجل غير مسمى

  :والذي يدور بين طرفين هما، الانزلاق الأمني الخطير الذي وصلت إليه الجزائر

) القوات الخاصة، الدرك الوطني –الأمن  -الجيش(السلطة وقوا�ا المسلحة 

  :تي تتمثل فيوالطرف الثاني المعارضة المسلحة وأطرافها و ال

وهي أعنف التنظيمات المسلحة  :GIAالجماعة الإسلامية المسلحة  -

 .ونسبت إليها أكبر التفجيرات في الجزائر، 1993وتأسست في أواخر 

ويعتبر الجناح  1992تأسست في أواخر  :AIS الجيش الإسلامي للإنقاذ -

 .الإسلامية للإنقاذ للجبهةالعسكري للحزب المنحل 
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 1991ظهرت عقب إلغاء نتائج انتخابات  :سلاميةحركة الدولة الإ -

 .مباشرة

- 1992تأسست خلال عامي  :MIAالحركة الإسلامية المسلحة  -

 .أي قبل ظهور الجماعة المسلحة، 1993

وهي مخصصة في اغتيال المثقفين  :الجبهة الإسلامية للجهاد الجزائري -

 )1(.والإعلاميين الجزائريين

وهي منظمة أعلنت ولاءها للجبهة : هادالرابطة الإسلامية للدعوة والج -

 .الإسلامية للإنقاذ

كل هذه المنظمات المسلحة للجناح المعارض للسلطة في الجزائر أدت إلى اتساع 

هذا ما أدى ، واتساع رقعتها، وساعد في ذلك الطبيعة الجغرافية للبلاد، ظاهرة العنف

لكن هذه ،  مواجهة العنفبالمسؤولين إلى محاولة تجنيد المدنيين وتكوين مليشيات في

بين الشعب والجناح المعارض المسلح والسلطة ، الإستراتيجية أدت إلى انتشار العنف أكثر

وفشل إدارة الحوار في مؤسسات النظام الجزائري منذ إلغاء نتائج )2(وقوا�ا المسلحة 

  .1991ديسمبر ، الانتخابات التشريعية

  

عاد مرة أخرى إلى تجسيد أرضية  "كافي  علي"لكن ا�لس الأعلى للدولة بقيادة 

و في ظل تلك الظروف فشل من جديد أسلوب الحوار نتيجة انتشار ، الحوار الوطني

أعمال العنف التي كانت تمارس على نطاق واسع ضد كل ما يرمز للنظام والدولة بشكل 

  .عام

ولية لجأ ا�لس الأعلى لأسلوب الحوار بدافع إدخال عناصر جديدة تتحمل المسؤ 

وهذا لأن السلطة في تلك المرحلة بكل مؤسسا�ا قد فشلت حقيقة ، معه في حل الأزمة

  .في حل الأزمة
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تم معالجة الأمر بشكل آخر من أجل الوصول إلى حل للأزمة الأمنية التي كانت 

بموجب بيان نشر في الإعلام ، فأنشئت لجنة وطنية للحوار، متجذرة بشكل خطير

كل التشكيلات ،  يستدعي فيها ا�لس الأعلى للدولة 1993ر أكتوب 13المكتوب يوم 

حددت لها مدة شهرين للخروج ، والشخصيات الوطنية، السياسية والقوى الاجتماعية

حاولت اللجنة الوطنية المشكلة من  1993أكتوبر  25منذ ، بأرضية وفاق وطني

ث نقاط وركزت على ثلا، شخصيات سياسية مدنية وعسكرية يرأسها يوسف الخطيب

لكن )1(.الندوة الوطنية دراسة المرحلة الانتقالية، لبلادتقييم الوضع العام ل: أساسية وهي

قاطعتها بعض القوى السياسية التي ترى أنه لا يمكن إقصاء أي طرف بما في ذلك الحزب 

  ).الجبهة الإسلامية للإنقاذ(المنحل 

بذلك تدخل ا�لس و ، نظرا لضيق الوقت، لم تتوصل اللجنة الوطنية إلى حل

وأعلن تمديد عهدة ا�لس الأعلى للدولة إلى غاية �اية جانفي ، للأمن من جديد الأعلى

  1994جانفي  26- 25وحدد تاريخ الندوة الوطنية يومي ، 1994

  . ة للدولةتاليامين زروال و مرحلة رئاس:المطلب الثالث

ث سنوات كحد أقصى في تم في هذه الندوة الاتفاق على صيغة انتقالية مد�ا ثلا

 في انتظار عودة المسار العادي لمؤسسات النظام السياسي، شكل أرضية للإجماع الوطني

مؤسسة استشارية و  تمديد عهدة ا�لس الأعلى للدولة وقد أتخذ قرار، وسيرها العادي

 وبالتالي هذه المؤسسة أسمى من باقي المؤسسات في المرحلة، هي ا�لس الأعلى للأمن

  .كيف يتم ذلك؟  نتقاليةالا

انعقدت الندوة في الموعد المحدد لها لكنها عرفت معارضة بعض الأحزاب المهمة 

وحركة حماس وبالتالي همشت ، وجبهة القوى الاشتراكية، مثل جبهة التحرير الوطني

  )2(.المعارضة من إدارة هذه الندوة
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 حلة الانتقالية المقبلةحددت ثلاث هيئات لتسيير المر ، بعد انعقاد الندوة الوطنية

  .و مجلس وطني انتقالي و حكومة) معين(رئيس دولة ، وهي

إذا انعقدت ندوة الوفاق الوطني التي صادقت على أرضية الوفاق الوطني حول 

حددت تلك الوثيقة مدة المرحلة الانتقالية بثلاث سنوات كحد أقصى ، المرحلة الانتقالية

  :ئات وهيأسندت خلالها السلطات إلى ثلاث هي

 رئيس الدولة :الفرع الأول

التي يستحيل على وجود رئيس دولة في أي نظام يعني وجود ظروف استثنائية إن

و في غياب الممثل ، قيام رئيس الجمهورية بمهامه التي وكله الشعب من أجلها إثرها

لعديد لرئيس الدولة ا لقد أوكل، )1(الشرعي للبلاد يتولى رئيس الدولة مهمة رئاسة الدولة

من الاختصاصات والمهام حدد�ا أرضية الوفاق الوطني و هي نفسها صلاحيات رئيس 

 إضافة، 74في مادته  1989الجمهورية في الحالات العادية حسب ما نص عليه دستور 

اختصاصات أخرى اقتضتها طبيعة المرحلة كاحترام أرضية الوفاق الوطني وفضلا عن  إلى

، من أرضية الوفاق الوطني 40 / 94المرسوم الرئاسي  حسبو ، احترام الدستور و تطبيقه

وبعد  في حالة شغور منصب رئاسة الدولة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو المانع النهائي

يتولى ا�لس الأعلى للأمن مهمة ، قيام ا�لس الدستوري بإثبات حالة الشغور النهائي

 14وتنص المادة ، الوفاق الوطني من أرضية 10تعيين رئيس جديد للدولة حسب المادة 

و هذا ، رئيس الدولة يوجه خطاب سنويا للشعب حول وضع الأمة أنمن نفس المرسوم 

 .1989ما لم يقرره دستور 

من أرضية  13إلى  11حددت صلاحيات رئيس الدولة حسب المواد من 

على وجه  16إلى  14وكذلك المواد من ، فقرة 11التي تضمنت ، الوفاق الوطني

  .ما عدا بعض السلطات وخاصة التشريعية، لعموما
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للأمن بتعيين اللواء اليمين زروال كرئيس للدولة لمدة  الأعلىو�ذا قام ا�لس 

  .)1(1994جانفي  31ثلاث سنوات في 

للمؤسسة العسكرية أوضحت له حقيقة ما يحدث  "اليامين زروال" انتماءإن 

، ة الصراعات والتحالفات التي تحدث داخلهاولطبيع، مدركا لموازين قواها، داخلها بدقة

الذي ذهب ضحية جهله الكبير لحقيقة  "محمد بوضياف"وهذا ما ميزه عن سلفه سواء 

الذي ترأس البلاد لملئ فراغ  "علي كافي"ما يحدث داخل النظام السياسي الجزائري أو 

 .مؤسساتي دون أن تكون له أية سلطة تذكر

جعلته يفكر يإتجاه الحوار مع التيار المعتدل  " زروالاليامين"هذه الميزات للرئيس  

لسلسلة  "بتشين"وبالتالي خصص مساعده الجنرال المتقاعد ، للجبهة الإسلامية للإنقاذ

  )2( .الحوار مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ

ت فور تسلمه المهام بجولا "اليمين زروال"وعلى ضوء ذلك باشر رئيس الدولة 

مما شجع بعض القيادات في الأحزاب المعارضة ، الأحزاب السياسية جديدة مع أهم

بالمشاركة ، )الجبهة الإسلامية للإنقاذ(رئيس الحزب المنحل  "عباسي مدني"وعلى رأسها 

رسالة إلى الرئيس اليمين زروال مما أدى إلى  "يعباس"حيث وجه ، في هذه الحوارات

ن تشدد بعض القيادات الأخرى في لك، في السجن العسكري 1993مقابلته في خريف 

ولكن أدت ، أدى إلى فشل هذه الجولة من الحوارات "جالحا على ب"الحزب وعلى رأسهم 

، إلى خروج قيادة الإنقاذ من السجن إلى الإقامة الجبرية في جنان المفتي والجزائر العاصمة

  )3(.وذلك لتسهيل الاتصالات �م

إلا أن التيار ، قيادية في جبهة الإنقاذرغم أن الحوار لم ينقطع مع الأطراف ال

اليمين "الأمر الذي جعل الرئيس ، المتشدد في الإنقاذ نجح في تفويت فرصة الحوار الوطني

مدة معينة بالتفكير والتشاور مع الطبقة السياسية إلى الإعلان عن تفويض  بعد "زروال

                                                             

إعلان ا�لس الأعلى للأمن المتضمن تعيين السيد اليمين زروال رئيسا للدولة ووزيرا للدفاع ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1
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أي وجود رئيس ، الشعب ليتحمل كامل مسؤولياته وذلك بتنظيم انتخابات رئاسية

وفي ، يستطيع أن يدير الوضع السائد ويتحكم في أموره، منتخب يتمتع بكل صلاحياته

ومحاولة ، انطلقت الجولات التمهيدية لترتيب الانتخابات الرئاسية 1995مارس  15

  .إشراك مجموعة هائلة من الأطراف السياسية

إرسال عدة  1995في جويلية  "عباسي المدني"حاول مجددا رئيس جبهة الإنقاذ 

لكن فشلت مرة أخرى ، مبادئ تمثل أرضية الوفاق بين السلطة الحاكمة وجبهة الإنقاذ

  .نظرا لتشدد على بالحاج

عن سلسلة جديدة  "اليمين زروال"وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر أعلن الرئيس 

هي و ، من الحوارات شاركت فيها مجموعة من الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة

التحالف ، RCDالتجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية ، HMSحركة حماس 

حصل اتفاق بين الأحزاب ، PRAوحزب التجديد الجزائري ، ANRالوطني الجمهوري 

  :الأربعة على تشكيل ثلاث لجان

 .تتعلق بإعداد وثيقة حول تعديل الدستور: الأولى

 .حول مراجعة قانون الأحزاب :الثانية

 .حول إعداد مشروع مراجعة قانون الانتخابات: الثةالث

لجنة مختصة بصياغة أرضية ندوة الوفاق الوطني وضمت هذه اللجان : الرابعة

 )1(.ممثلين عن كل الشركاء سواء في السلطة أو المعارضة

بقدر ما كانت ، بناءا على ما سبق فإن خلاصة القول أن ندوة الوفاق الوطني

بقدر ما كانت رهانات ، ة وطنية حقيقية بين السلطة والمعارضة�دف إلى تحقيق مصالح

المعارضة والسلطة  وذلك لصعوبة الاندماج الكامل بين الجبهة، الوفاق صعبة التحقيق

في حكومة  حتى حكوميلأن السلطة كان يفترض أن تخلق نوعا من الإدماج ، السياسية

  .وتعيين ممثلهم في ا�لس الانتقالي، ائتلافية
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12-13. 



199 
 

ين الهيئتين الذين يعتبران إلى جانب رئيس الدولة هما مؤسسات المرحلة هات

  .1994جانفي  26-25الانتقالية التي نصت عليها ندوة الوفاق الوطني في 

  الحكومة :الفرع الثاني

 نصت عليها ندوة الوفاق الوطني إن الحكومة صلاحيا�ا في المرحلة الانتقالية التي

  .وخاصة فيما يتعلق بعلاقا�ا مع رئيس الدولة، 1989مشابه إلى وضعها في دستور 

يعد رئيس الحكومة ، )1(يقوم رئيس الدولة بتعيين رئيس الحكومة وإ�اء مهامه

برنامجه للمرحلة الانتقالية ويعرضه على مجلس الوزراء قبل طرحه على ا�لس الوطني 

  )2(.الانتقالي من أجل مناقشته والموافقة عليه

من أرضية الوفاق الوطني في  20رئيس الحكومة بموجب المادة وتتمثل صلاحية 

كما من ،  الوفاق الوطني أرضيةتنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية طبقا للأهداف الواردة في 

ومسؤولية المحافظة على الأمن العمومي ، صلاحياته السهر على سير المرافق العمومية

  .وحفظ النظام العام

والسياسة ، ضية فقد تمثلت في تنفيذ سياسة الدفاع الوطنيمن الأر  21أما المادة 

يقدم حصيلة سنوية  أنكما يمكن لرئيس الحكومة .الخارجية طبقا لتوجهات رئيس الدولة

ساس يمكن لرئيس وعلى هذا الأ، ا�لس الوطني الانتقالي أمامحول تطبيق برنامجه 

في المبادرة بمشاريع الأوامر أعطته الحق  22والمادة .)3(الحكومة طلب تصويت بالثقة 

داعها لدى مكتب قبل إي، القانونية التي تمر على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة

  .ا�لس الانتقالي

  المجلس الوطني الانتقالي :الفرع الثالث

 1992جانفي  11في  "الشاذلي بن جديد"بعد استقالة رئيس الجمهورية 

كان مصاحب لحل ا�لس الوطني الشعبي من   لأن ذلك، والذي صاحبه فراغ مؤسساتي
                                                             

 .من أرضية الوفاق الوطني 13/5المادة  -1

إما أن يكيف برنامجه مع : يجد رئيس الحكومة نفسه أمام اختيارين، إذا لم يوافق ا�لس الانتقالي على البرنامج الحكومي -2

أنظر في ، التصويت بالثقة ويتم التصويت على لائحة الثقة بالأغلبية البسيطةوإما أن يطلب ، ملاحظات أعضاء ا�لس الانتقالي

 . المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الجزائري، أنظر المصدر صالح بالحاج، من أرضية الوفاق الوطني 17ذلك المادة 

 190ص، بقمرجع سا، النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبير المؤسساتي، فوزي اوصديق -3
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وبعد ثلاثة أيام من استقالة رئيس الجمهورية ، طرف رئيس الجمهورية قبل استقالته بأسبوع

من طرف المؤسسة العسكرية عن طريق ا�لس الأعلى ، تم تشكيل ا�لس الأعلى للدولة

  )1(.1992جانفي  14بموجب إعلان ، للأمن

لدولة هيئة استشارية تسمى با�لس الاستشاري يساعد ا�لس الأعلى ل

وتحت ، يشارك ا�لس المكلف بمساعدة ا�لس الأعلى للدولة في أداء مهامه، )2(الوطني

في جلسة علنية وتكون موضوع  سلطته مشاركة استشارية بحيث أنه يصدر آراء وتوصيات

  )3(.للدولة الأعلىيرسل إلى ا�لس  تقرير

تنتهي مهمة ا�لس الاستشاري الوطني بنهاية السلطة التي كان من المتوقع أن 

لكن في الواقع انتهت مدة ، 1993أي في ديسمبر ، للدولة الأعلىأنشأته وهي ا�لس 

لكن لم تنتهي مهمة ا�لس ، 1994ا�لس الأعلى للدولة كما رأينا في �اية جانفي 

، حيث تم إلغاؤه، 1994اي الاستشاري الوطني بل ظل قائما إلى غاية منتصف شهر م

واستبداله بمؤسسة مؤقتة أخرى تسمى ا�لس الانتقالي والذي انشأ في اليوم الثاني من 

  )4(.إلغاء سلفه

عضو يمثلون ثلاث اتجاهات وهي  260يتشكل ا�لس الوطني الانتقالي من 

  )5(.والقوى الاقتصادية والاجتماعية، والأحزاب السياسية، الدولة

بحيث ، حية التنظيمية يتشابه إلى حد كبير مع ا�لس الشعبي الوطنيوهو من النا

وكذلك وجود مكتب )6(أن له رئيس منتخب من قبل زملائه لمدة الفترة الانتقالية

                                                             

، محمد بوضياف رئيسا(يتضمن إقامة ا�لس الأعلى للدولة ويتكون من خمسة أعضاء ، 1992جانفي  14إعلان مؤرخ في  -1

ولا يتجاوز مدة هذه المهمة �اية الفترة الرئاسية الناتجة عن انتخابات ، )على هارون أعضاء، علي كافي تيجاني هدام -خالد نزار

 �لس الاستشاري الوطنيتسمى با.هيئة استشارية وطنيةلس الأعلى للدولة ويساعد ا�، 1988ديسمبر 

، يتعلق بصلاحيات ا�لس الاستشاري الوطني وطرق تنظمه وعمله 1992فبراير  04مؤرخ في  39-92مرسوم رئاسي رقم  -2

 .28ص ، 1992فبراير  9المؤرخة في ، 10الجريدة الرسمية 

 .من نفس المرسوم 2/12المادة  -3

 .165ص ، مرجع سابق، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الجزائري، صالح بالحاج -4

 .من أرضية الوفاق الوطني 27المادة  -5

 .من الأرضية 4المادة  -6
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ولجان خاصة مثل اللجان البرلمانية التي ، للمجلس الوطني الانتقالي منتخب بنفس الطريقة

  .التعديلات عليها  وإدخال الأوامر التشريعيةتختص في مناقشة 

و وجود مانع �ائي يتم تبديله أ، وفاة رئيس ا�لس الانتقالي أووفي حالة استقالة 

  .ضمن نفس الطريقة السابقة الذكر للمدة المتبقية من المرحلة الانتقالية 

وهو يجتمع في دورتين عاديتين دورة الربيع ودورة الخريف وبإمكانه أن يستدعى 

أو بناءا على  بناءا على طلب من رئيس الحكومة، ف رئيس الدولةلدورات طارئة من طر 

  )1(.أغلبية ثلثي أعضائه

حددت صلاحية ا�لس الوطني الانتقالي حسب أرضية الوفاق الوطني في المواد 

  :فيما يلي 26إلى  24من 

بمبادرة من ، الوظيفة التشريعية عن طريق الأوامر في المواد المتعلقة بميدان القانون

  )2(.أو فيما يتعلق بأهداف المرحلة الانتقالية بمبادرة من ثلث أعضائه، كومةالح

و�ذا نقول أن نظام التشريع في المرحلة الانتقالية يسير على النحو التالي؛ يعد 

 س الوزراء من أجل المصادقة عليهاويعرضها على مجل، رئيس الحكومة مشاريع الأوامر

مع إمكانية التعديل ثم بعد ذلك ، لانتقالي للمناقشةويقدمها بعد ذلك للمجلس الوطني ا

ثم يصدر رئيس الدولة الأمر التشريعي الذي صادق عليه ، التصويت بالأغلبية البسيطة

إذا هذه العملية شبيهة بعملية تشريع القوانين العادية من قبل برلمان ، ا�لس الانتقالي

، لة الأولى يسمى النص بأمر قانونوبالتالي في الحا.منتخب يمثل سلطة تشريعية شرعية

  .والحالة الثانية في وجود سلطة تشريعية منتخبة يسمى بقانون

إلى ، 1994فترة رئاسة الدولة التي دامت من جانفي  أن وفي الأخير نقول

لأنه وجدت فيها ، فترة شبه شرعية، مقارنة بفترة ا�لس الأعلى للدولة، 1995 نوفمبر

وهذه ، 1989مهام المؤسسات التي نص عليها دستور مؤسسات انتقالية مارست 

  ).الانتقاليا�لس الوطني ، الحكومة، رئيس الدولة: (المؤسسات هي

                                                             

 .من نفس المصدر 38المادة  -1

 166ص ، مرجع سابق، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، صالح بالحاج -2
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عهد الرئيس  في السياسية والإصلاحاتعودة المسار الانتخابي :المبحث الثالث

  "زروالاليامين "

وهي  لفةطي في الجزائر إلى أسباب مختتعود أسباب فشل عملية التحول الديمقرا

لذلك  لاجتماعية والاقتصادية والسياسيةديولوجية وايعدم توافر العديد من الشروط الإ

تطور نحو ، فالجزائر تعيش عدم استقرار سياسي منذ أن خاضت تجربتها الديمقراطية

  .راح ضحيتها العديد من الأبرياء، )1(المواجهة المسلحة بين مختلف الفرقاء السياسيين

ل الأطراف المعنية بالأزمة بأن طريق العنف وا�ا�ة وصل إلى وبعد أن تيقنت ك

وصول إلى حل ال بما فيها السلطة والمعارضة من وعجز هذه الأطراف، نقطة اللاعودة

 حيث فشل مؤتمر الوفاق الوطني في الجزائر، يحفظ للجزائر مكانتها الإقليمية والدولية

 كة بين القوى المتصارعة لحل الأزمةللتوصل إلى أرضية مشتر ، الذي دعت إليه السلطة

  )2(.خارج هذا المؤتمر لعدم استجابتها لهكانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ   لأن

بإجراء مشاورات لتحضير ، رئيس الدولة "اليمين زروال"في ظل هذه الظروف قام 

 16وبالفعل تم الاتفاق على تنظيم انتخابات رئاسية بتاريخ ، إجراء انتخابات رئاسية

  .1995ديسمبر 

  الانتخابات الرئاسية و تعديل الدستور: الأول المطلب

وبالفعل في التاريخ المذكور تم إجراء أول انتخابات رئاسية بعد فشل مشروع 

ديولوجية يوتم ترشيح أربعة شخصيات سياسية مختلفة في الإ، التحول نحو الديمقراطية

  :والتوجه السياسي وهم

وقد قدم نفسه للشعب الجزائري على أنه ، "روالاليمين ز "اللواء العسكري  -

وبذلك فالعودة إلى الحوار ، رجل حوار يسعى إلى إعادة الاستقرار والأمن للدولة الجزائرية

 )3(.وبناء مؤسسات دستورية، الوطني �دف توفير شروط كفيلة للعودة إلى الشرعية

 ."ظ نحناحمحفو  "ترشح أول شخصية إسلامية في العالم العربي وهو الشيخ -

                                                             

 .71ص ، مرجع سابق، التعددية الحزبية في العالم الثالث، يم سعداويعمرو عبد الكر  -1

 .139ص ، مرجع سابق، ليندة لطاد -2

  61ص، مرجع سابق، عمر برامة -3
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 ."سعيد سعدي"الاتجاه العلماني الذي كان يمثله  -

 ."نور الدين بوكروح"الاتجاه الوطني المعتدل الذي كان يمثله السيد  -

  :1995الانتخابات الرئاسية نوفمبر : الفرع الأول

وهي  هي مرحلة حاسمة في تاريخ الجزائر) 1999-1995(تعتبر مرحلة ما بين 

الانتخابي كخيار لحل الأزمة المتعددة الأوجه التي كانت تعيشها مرحلة العودة إلى المسار 

ففي هذه المرحلة عاد البناء الديمقراطي من جديد بتفعيل المشاركة في بناء ، الجزائر

وهذا عكس المرحة الأولى ، )أي من القمة إلى القاعدة(المؤسسات السياسية من أعلى 

  )1(.التي بدأت من القاعدة إلى القمة) 90-91(

في سلسلة الحوارات التي قام �ا رئيس الدولة منذ توليه المنصب من طرف 

قرر تنظيم انتخابات ، للوصول إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد، المؤسسة العسكرية

  .كحل وحيد من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة،  1995رئاسة في نوفمبر 

تشكيك في نوايا النظام الذي هذا الإعلان المفاجئ استقبله بعض السياسيين بال

وذهبت المعارضة إلى تدويل القضية الجزائرية ، يريد ديمقراطية صورية للحفاظ على السلطة

حيث التقت مجموعة من الأحزاب ، "عقد روما  "وتكتلت هذه الأحزاب فيما يسمى 

وتوصلت ، "سانت إيجيديو"في ضيافة جمعية، السياسية ذات الوزن الثقيل على الساحة

أهم ما جاء فيه هو مطالبة ، لى توقيع عقد مشترك تلتقي عنده جميع الأحزاب المشاركةإ

وأن الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد لا ، الجيش بعدم التدخل في المسائل السياسية

  )2(.يسمح بإجراء انتخابات رئاسية

لأنه مهما كانت ، جد عنيف"روما"وكان رد فعل السلطة الحاكمة على جماعة 

ظروف التي تعيشها البلاد فلا يمكن لأحزاب جزائرية ذات وزن في الساحة أن تشارك ال

واعتبرت السلطة أن هذا العمل تدويل للأزمة وإشراك جميع ، "سانتي إيجيديو"في ملتقى 

  .الأطراف الخارجية في الشؤون الداخلية للبلاد

                                                             

 .106ص ، مرجع سابق، حسين مزرود -1

 .48ص ، مرجع سابق، هشام الجداوي -2
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خل الخارجي وجعله يرفض مبادئ التد، هذا الرد للسلطة حرك الشارع الجزائري

ووضعت  مسيرات تنديدية دعمت موقف السلطةوذلك عبر ، في وضع البلاد الداخلي

  .مما جعل السلطة هي صاحبة المبادرة على الساحة السياسية، المعارضة في موقف حرج

عن تشكيل لجنة حكومية لأعداد  1995جانفي  09وبذلك أعلن في 

كما تشكلت لجنة ،  رئيس الحكومة "مقداد سيفي"الانتخابات الرئاسية تحت رئاسة 

  .لمراقبة الانتخابات "عبد السلام حباشي"وطنية مستقلة برئاسة 

رغم نداء أصحاب عقد ، مشاركة شعبية واسعة 1995عرفت انتخابات نوفمبر

روما إلى مقاطعتها وهذا لأن الشعب كان له كل الاستعداد للمساهمة في رسم معالم 

الاتجاه ، الاتجاه الوطني،  تميزها ثلاث اتجاهات رئيسية هيالخريطة السياسية للجزائر والتي

  )1(.الاتجاه الديمقراطي، الإسلامي

  1995نوفمبر  نتائج الانتخابات الرئاسية

 61.34 "اليمين زروال": إن النتائج التي أفرز�ا الانتخابات الرئاسية هي كالتالي

" حالدين بوكرو  نور"، % 09.29 "سعيد سعدي"، % 25.38 "محفوظ نحناح"، %

الملحق الخاص بنتائج الانتخابات ، تفصيل أنظر قائمة الملاحق أكثر )2(%. 03.78

  .1995الرئاسية نوفمبر

 ي بعد فوزه بأغلبيةهو رئيس الجمهورية الجزائر  "اليمين زروال"و�ذا يعد 

وإنما تنافست فيما ، الذي لم تنافسه بقية الأطراف الأخرى، مرشح السلطة، الأصوات

  )3(.والدليل على ذلك النتائج التي أفرز�ا الانتخابات، ينها على من يحتل المرتبة الثانيةب

أول رد فعل للمرشح ، كانت هناك ردود فعل لنتائج الانتخابات الرئاسية

والذي ذكر في لقائه بالصحافة بعد يومين من إعلان النتائج ، "سعيد سعدي"للرئاسيات 

                                                             

 .266ص ، )1999، دار المعرفة: الجزائر (، نالجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيي، رابح لونيسي -1

 .267ص، المرجع نفسه-2

 38ص، 1999جولية ، 245العدد ، مجلة المستقبل العربي، الانتخابات و الديمقراطية و العنف في الجزائر، رياض صيداوي -3
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ري لم يختر البرنامج بقدر ما اختار الشخص الذي في أن الشعب الجزائ، الانتخابية

  )1(.كما صرح أيضا بأن هذه الانتخابات مزورة،  اعتبارهم قادر على حمايتهم

فيرجع سبب حصوله على نسبة ضعيفة يعود إلى تحالف  "نور الدين بوكروح"أما 

  .الأحزاب الغير مشاركة في الانتخابات

 تخابات رئاسية تعددية في الجزائرانكانت أول ،  1995إن انتخابات نوفمبر 

عبر ردود أفعال من  تجلى هذا، لساحة المحلية والدوليةولذلك كانت محل اهتمام على ا

  .جهات رسمية دولية

لحوار أعربت فرنسا عن تمنيا�ا في أن تكون هذه الانتخابات بداية الطريق أمام ا

 انتخابات تشريعية شكل نقطة انطلاق في مسار ديمقراطي يؤدي إلىوت، السياسي

  )2(.نزيهة

أما موقف الحكومة الإسبانية فجاء مطابقا للحكومة الفرنسية حيث أعربت هذه 

الأخيرة على أن تتبع الانتخاب الرئاسية بانتخابات تشريعية ومحلية حتى يكتمل البناء 

  )3(.الديمقراطي في الجزائر

بأن انتخاب ، عن موقفه "عصمت عبد ا�يد"وعبر الأمين العام للجامعة العربية 

وأن نتائج ، رئيسا للجمهورية خطوة هامة في حد ذا�ا نحو الديمقراطية "اليمين زروال"

الانتخابات والمشاركة الجماعية للناخبين تشكل أحسن رد فعل على القوى الإرهابية التي 

ين رئيس بعثة الملاحظ "علي عبد الكريم"كما عبر السيد ،  الاستقرار تراهن على عدم

أن كل شيء ) 1995انتخابات نوفمبر (للجامعة العربية على أن هذه الانتخابات 

وأن كل الإجراءات  ، جرى على ما يرام خلال العملية وسارت بشكل نزيه وديمقراطي

  .)4(.كانت قانونية

                                                             

 2ص، 1995نوفمبر  21، الصادرة بتاريخ، 1533العدد ، جريدة الخبر، حوار مع المرشح سعيد سعدي -1

، 1955نوفمبر  19، الصادرة بتاريخ، 30999العدد ، يومية المساء، نتائج الانتخابات في نظر المجتمع الدولي، ل ل -2

 .06ص

 .02ص ، هنفس المرجع -3

 179ص ، مرجع سابق، محمد بوضياف -4
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سانتي « أما المواقف الوطنية فنجدها ملخصة في مواقف ما يعرف بجماعة 

بإمكا�ا أن تمثل خطوة إيجابية ، لها أن الانتخابات الرئاسيةفقد عبرت في بيان » إيجيديو

  .إذا ما تبعها فتح حوار حقيقي

ونخلص إلى القول بأن نتائج الانتخابات الرئاسية التي كنا نراها سلفا في عهد 

لكن بصفة ، %61المعتاد إعلا�ا قلصت إلى نسبة ، %99الأحادية الحزبية على طريقة 

 على أ�ا تمارس الديمقراطية، صاحبة القرار وموهمة الرأي العام تبقي السلطة دائمة هي

  )1(.وإرساء مبدأ التداول على السلطة، وتعترف بحق المنافسة في الحكم

لتنفيذ  "أويحيى"بعد استلام الرئيس اليمين زروال سدة الحكم جاء بحكومة 

والدخول  ديمقراطيةتكمال بناء المؤسسات اللذي هو أساسا مبني على قاعدة اسا برنامجها

 ديولوجيةيلإفي دائرة ا�تمع الدولي عن طريق ما يتطلبه من معطيات جديدة محافظة تماما 

  .والتي أساسا تتمثل في اقتصاد السوق، النظام السابق

للولوج في هذا العالم الجديد الذي هو أساسا يبني أفكاره على الخوصصة واقتصاد 

يجب أن تكون هناك عقليات وذهنيات ، راطيةالسوق والمؤسسات السياسية الديمق

وهذا ما كان يراه رئيس الجمهورية في ، جديدة تتفاعل مع هذه المستجدات وتؤمن �ا

  .الحكومة الجديدة التي كانت تحوي كل التيارات السياسية المعارضة

على الرغم من احتمال ، 1995وهكذا نقول أن الانتخابات الرئاسية نوفمبر 

لكنها حققت نتائج ، وحسب بعض المعطيات، ادعت ذلك بعض الجهاتتزويرها كما 

  :جد إيجابية تمثلت فيما يلي

 انخفاض معدل العنف الذي كان سائدا بشكل كبير في أوساط الدولة الجزائرية -

والحوار مع بعض عناصر المعارضة المسلحة بقبول عرض الحكومة المتمثل في العفو 

التي توصل إليها رئيس الجمهورية اليمين زروال من  كذلك النتيجة الإيجابية،  الشامل

والتي  خلال الاتصالات السرية والعلنية مع الجناح المسلح للجبهة الإسلامية للإنقاذ

                                                             

1 - jane fantaine «algerier les résultats de l’éléction présidentiel 16 november 

1995 maghreb macherek، n 151، janvier 1996، p 110-117. 
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 "مداني مزراق"بقيادة  AISأسفرت على توقيع هدنة بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

 )1(.والرئاسة

تحت رئاسة ديبلوماسي ، يةتعيين حكومة جديدة تحوي كل التيارات السياس -

كما ظهرت عدة من ،  ى"أحمد أويحي"شاب أحدث القطيعة مع النظام السابق هو 

 .الوجوه الجديدة في مجلس الحكومة أريد �ا إحداث القطيعة حقيقة مع الماضي

هذا ما جعل ، بدأ ظهور الاختلاف بين أبرز الجماعات الإسلامية والمتطرفين -

 .غب في الحوار مع النظامهذه الجماعات المتطرفة تر 

كذلك رغبة بعض الأحزاب العلمانية المعارضة في إجراء الحوار واستكمال  -

 )2(.بناء المؤسسات بتحديد موعد الانتخابات التشريعية

واستكمالا لدور ، على الرغم من كل هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الرئاسة

وبذلك قام ، ذ انتخابه رئيسا للجمهوريةالمصالحة والإصلاح الذي تحدث عنهم زروال من

بمبادرة أولى تمثلت في دعوته لكافة الأحزاب والشخصيات الفاعلة لإجراء لقاءات تبادل 

على أسس ، وجهات نظر حول استكمال البناء المؤسساتي في النظام السياسي الجزائري

الرئاسة حول وبذلك جاءت المذكرة الرئاسية المتضمنة اقتراحات ، ومبادئ ديمقراطية

  )3(.وإجراء تغييرات في قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، تعديل الدستور

  تعديل الدستور :الفرع الثاني

قد وضع في ظروف صعبة ومتباينة انعكست هذه  1989إن دستور فيفري 

هذا الأخير الذي كان ظاهريا قد اعتمد ، الأحداث بشكل مباشر على وضع الدستور

بحيث أنشأ سلطة ، الشبه رئاسي في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةمبدأ النظام 

  :تنفيذية تضم مؤسستين

                                                             

 .01/10/1997لكنه لم يصبح ساري المفعول إلا ابتداء من ، 1997سبتمبر  24وقع بيان الهدنة في  -1

 ص، 1996اغسطس  5، السنة الرابعة 344العدد، قضايا دولية، "إلى نظام سياسي جديد الجزائر و الخروج "، أنيس رحماني -2

 13 ،12ص

-16ص ، 1996أكتوبر  07، السنة السابعة، 353العدد ، قضايا دولية، تراجع العمل المسلح في الجزائررضوان،  سعيد -3

17. 
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وهو غير مسؤول ، رئيس جمهورية منتخب عن طريق الاقتراع العام السري المباشر

ورئيس حكومة مسؤول مع حكومته أمام البرلمان وأمام رئيس الجمهورية في آن ، سياسيا

  )1(.واحد

منتخب ، هو ا�لس الشعبي الوطني، تشريعية مكونة من مجلس واحد وسلطة

لكن بعد خوض التجربة ، ر في إطار التعددية وحرية الترشحبالاقتراع العام المباش

وما نتج عنها من  1991الانتخابية في إطار التحول نحو التعددية الحزبية في ديسمبر 

�لس الشعبي الوطني واستقالة رئيس أحداث تمثلت في توقيف المسار الانتخابي وحل ا

  .هو كيفية سد الفراغ المؤسساتي الموجود 1989تجلى أكبر عيب في دستور ، يةلجمهور ا

كان لا بد من إعادة النظر في تلك الصيغة وإقامة توازن جديد يمكن رئيس لذلك  

رى في باقي ئري من التحكم مرة أخالجمهورية بصفته الهيئة العليا في النظام السياسي الجزا

هو تأسيس غرفة ثانية في البرلمان تسمى ، ويعتبر أهم تعديل في الدستور، المؤسسات

  .بمجلس الأمة

 1989دستور عديلتمثلت عملية ت، من حيث الشكل:أهم تعديلات الدستور

  ومن ناحية تحسين الصياغة، سياسيةمن الناحية ال جودةفي ملئ الفراغات التي كانت مو 

في هذا التعديل الدستوري هو إضافة بعض المؤسسات الدستورية ما نلاحظه ، كذلك

مثل المحاكم الإدارية ، هيئات قضائية ورقابية واستشارية جديدة الجديدة مثل مجلس الأمة

كل هذا يبين لنا أن الدستور ،  والمحكمة العليا للدولة، ومجلس الدولة ومحكمة النزاعات

وخاصة في كل المؤسسات ، لدستوري الفرنسيالجديد وسع أكثر الاقتباس من النموذج ا

 )2( ).1996نوفمبر (الجديدة المضافة في الدستور الحالي 

أدخلت الأمازيغية كثابت من ثوابت الأمة الجزائرية ، من حيث المضمون -

الدستور كعنصر من عناصر الهوية  وأعتبرها، ةفي أهم وثيقة مرجعية للأم، لأول مرة

 .الوطنية

                                                             

 .171ص ، مرجع سابق، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر، صالح بالحاج -1

 198ص، مرجع سابق، خميس والي حزام -2
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 تغييرات عميقة في قانون الأحزاب دستور نلاحظ إحداثكذلك في تعديل ال

، حتى يتم تفادي تحول هذا القانون إلى مبرر لضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية

وضع الشروط التي يجب على كل حزب سياسي ، وعليه فصب تقرير رئيس الجمهورية

وردت ، حزاب الجديدوبدقة أكبر في قانون الأ، احترامها وتم ذلك على مستوى الدستور

  :هذه التعديلات فيما يلي

التي حرمت التذرع بحق إنشاء الأحزاب السياسية لضرب  42ضمن خاصة المادة 

وتمنع تأسيس  ابع الديمقراطي والجمهوري للدولةوالط، المكونات الأساسية للهوية الوطنية

وتحريم ، جهوي أو عرقي أو أجنبي أو مهني أو الخ... الأحزاب على أساس ديني أو لغوي

واستعمال العنف ، أو التبعية لجهات أجنبية، استخدام العناصر السابقة في الدعاية الحزبية

  )1(.أو الإكراه في العمل السياسي

على شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية دستورية كذلك أدخلت تعديلات 

  )2(.لزوج المترشحوذلك بإدخال شرط إثبات الجنسية الجزائرية 

هو تحديد مدة تجديد الانتخابات لرئيس الجمهورية  أيضاأهم التعديلات  و من

أي أن رئيس الجمهورية يمكنه أن يتولى منصب رئاسة الجمهورية ، بمرة واحدة فقط

لكن هذا المبدأ عدل في نوفمبر ، وهذا لإرساء مبدأ التداول على السلطة، بعهدتين فقط

  )3(.مفتوحة وتم إلغاء تحديد مدة التجديد وتركت 2008

حيث أنه بالإضافة ، والتعديل الدستوري مس بشكل جوهري السلطة التشريعية

كذلك ،  إلى تأسيس غرفة ثانية تسمى مجلس الأمة وبالتالي مبدأ ثنائية السلطة التشريعة

من ناحية ) ا�لس الشعبي الوطني(تضمنت التعديلات توسيع صلاحيات الغرفة الأولى 

  .وقيدته من ناحية أخرى

نسجل توسيع ا�ال المادي ، فيما يخص توسيع سلطات ا�لس الشعبي الوطني

وذلك بإضافة مواد جديدة منها النظام ، )المواد التي تدخل في مجال القانون(للتشريع أي 

                                                             

 .173ص ، مرجع سابق، صالح بالحاج -1

 .1996من دستور  73المادة  -2

 .2008المعدلة في نوفمبر  74المادة  -3
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كذلك من أهم ،  الخ... القانون الأساسي للوظيفة العامة ، قواعد الخصومة، العقاري

  .177حسب نص المادة ، إمكانية التعديل الدستوري الصلاحيات المضافة للبرلمان هي

  :على ا�لس الشعبي الوطني فنسجل 1996أما جملة القيود المضافة في دستور 

أن القيد الأكبر هو سلطة المنع التي يمكن أن يمارسها مجلس الأمة ضد  -

 .كذلك حق التشريع بأوامر لرئيس الجمهورية،  ا�لس الشعبي الوطني

التي  )1(هو مبدأ القوانين العضوية 1996اء في دستور و من أهم ما ج -

ا والأغلبية اللازمة للمصادقة عليها نظرا للشروط الخاصة �،  الخاصةتعتبر من القوانين

 .وخضوعها للرقابة الدستورية المسبقة، من أعضاء ا�لس الوطني الشعبي 3/2

يعد الرجل كذلك من بين القيود هو أن رئيس ا�لس الشعبي الوطني لم  -

بل أصبح ذلك الموقع ، الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية من حيث المكانة التأسيسية

 .لرئيس مجلس الأمة

وشرط الأغلبية المطلقة المتمثل في ثلاثة أرباع غرفتي ا�لسين معا في  -

 .مسألة تعديل الدستور سواء من حيث المبادرة أو الاستفتاء

منذ بداية التجربة التعددية لم يعبر ، توري في الجزائرالدس و�ذا نقول أن التطور

قد  1996فرغم أن دستور ، عن خط بياني صاعد نحو الأفضل على كل المستويات

ولكنه من جانب آخر كرس آليات ، 1989أكد مبادئ التعددية الواردة في دستور 

نظام وهو ما يسمى حسب رأي فقهاء القانون الدستوري بال، بصورة جديدة سلطوية

دستور  إذا، وهو النظام الذي يجمع سلطات واسعة في يد الهيئة التنفيذية، الرئاسي

خاصة ، الأخرىهمش دور المؤسسات أعطى مكانة كبيرة لرئيس الجمهورية و  1996

  .المؤسسة التشريعية

  تعديل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات :المطلب الثاني

كلة السلطات السياسية وصلاحيا�ا إن تعديل الدستور لم يركز فقط في هي

ولكن عزم السلطة الحاكمة على إحداث تغييرات عميقة ، وعلاقا�ا ببعضها البعض

                                                             

  قانون الانتخابات، هذه القوانين تذكر في الدستور والقانون العضوي هو الذي يشرحها بالتفصيل وهي مثل قانون الأحزاب -1

 الخ... قانون المالية ، قانون الإعلام، قانون العلاقة بين البرلمان والحكومة
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بعد صدور  اصدر  نالذي الانتخاباتو قانون ، أخذت مجراها في قانون الأحزاب السياسية

  ، بشهور قليلة 1989دستور 

  الأحزاب قانون تعديل :الفرع الأول

غامض في صياغة بعض  1989في بداية صدوره سنة  ابالأحز  قانونكان   

علق بشروط إنشاء وما تضمنه من تساهل فيما يت، أحكامه المتعلقة بممارسة العمل الحزبي

تحاشي الوقوع في  لا بد من "اليمين زروال"حسب تقرير الرئيس  وعليه، الأحزاب

رر إلغاء التكاثر المفرط تقو�ذا ، إنزلاقات كتلك التي عرفتها البلاد في السنوات الماضية

  )1(.للأحزاب 

كل الظواهر السلبية التي ميزت الحياة السياسية الجزائرية في   نتج عن هذا التكاثر

وتفاديا لذلك ، وذلك من استغلال مفرط للدين والجهوية لأغراض سياسية، تلك الفترة

 )2(:من عدة نواحي أهمها) 1989جويلية  05قانون (عدل القانون القديم 

أن الحزب السياسي يمر بمرحلة إيداع ملف طلب التأسيس وشروطه حيث يتم 

، وذلك بإيداع الأعضاء المؤسسين له ملفا لدى وزير الداخلية، التصريح بتأسيس الحزب

توفير مجموعة ب ة عن الحزب وعن الأعضاء المؤسسينيتضمن هذا الملف المعلومات اللازم

 :من الوثائق هي

 )3(.أعضاء مؤسسين 3وقع من قبل طلب تأسيس الحزب م -

قاطنين في ثلث ولايات الوطن ، قلعضوا مؤسسا على الأ 25تعهد يوقعه  -

 ).ولاية 16(

عقد مؤتمر الحزب التأسيسي في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر وصل  -

 .التصريح في الجريدة الرسمية

، ر قرار بالرفضوجب عليه إصدا، فرةإذا رأى وزير الداخلية أن هذه الشروط غير متو  - 

وهذا بتوفير على الأقل ، يجب توفير الشروط اللازمة لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب

                                                             

 72ص ، مرجع سابق، رابح لعروسي -1

 و نفس الصفحةالمرجع نفسه -2

 .منه 14وهذا مطابق للقانون القديم حسب المادة  -3
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على  2500وأن يكون عدد الذين ينتخبون هؤلاء المندوبين ، مندوب 400-500

ولاية على الأقل  25ويكون المنخرطون منتشرين في ، ولاية على الأقل 25الأقل عبر 

مندوب يمثلون الولاية في  16بتفويض ، قل في كل ولايةمنخرط على الأ 100بمعدل 

 )1(.المؤتمر

ية الجزائرية في تلك نتج عنه كل الظواهر السلبية التي ميزت الحياة السياس لذلك

وتفاديا لذلك عدل القانون ، من استغلال مفرط للدين والجهوية لأغراض سياسية، الفترة

 /97القانون الجديد رقم  احي جاء �امن عدة نو ) 1989جويلية  05 قانون(القديم 

  )2(:أهمها 09

حزب  أي أن يخضع مسار تشكيليجب ، اء الأحزاب السياسيةفي مجال إنش -

 .لمسار تدريجي يتضمن مرحلة تجريبية في حدود سنة واحدة

عضو يمكنهم إنشاء  15 كانت في النظام القديم عدد الأعضاء المؤسسين -

فلا يمكن إنشاء حزب سياسي إلا بتوفير عدد  09 /97أما في النظام، حزب سياسي

 .عضو 25

لا  97/09والحديث  05/89الفرق الجوهري في النظام الحزبي القديم  و -

يجب أن : ولكن يكمن أصلا في الشروط وهي، يكمن فقط في عدد الأعضاء المؤسسين

من  3/1يكون الأعضاء المؤسسين للحزب منتشرين عبر ولايات الوطن على الأقل 

 .ات الوطنولاي

شروط المتعلقة بمؤتمر تأسيس الحزب والتي تكمن كما ذكرنا الهذا إضافة إلى  -

 )3(.سابقا في عدد المنخرطين ومستوى انتشارهم في عدد كبير من ولايات الوطن

                                                             

 .1997من قانون الانتخابات الجديد  18أنظر في ذلك المادة  -1

مجموعة النصوص ، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، 1997مارس  6مؤرخ في  09 /97أمر رقم  -2

 . 1997مارس، التشريعية وزارة الداخلية

 .178ص ، مرجع سابق، صالح بالحاج -3
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لقة بإنشاء الأحزاب المتع 42ضمن المادة  1996و�ذا نقول أن دستور 

جاءت  9- 3سيما في المواد من ولا  97/09قانون الأحزاب ومن خلال، السياسية

  :تمثلت في، للأحزاب السياسية 05/89 شروط جديدة خلافا للقانون السابق

- العروبة- الإسلام(عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية مثل  -

 )1(.لأغراض حزبية) الأمازيغية

 )2(.أو للوصول إلى السلطة، نبذ العنف والإكراه كوسيلة للعمل السياسي -

 )3(.واحترام التداول على السلطة، ترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولةاح -

كذلك يمنع تأسيس أي حزب سياسي على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو  -

 )4(.جيني أو مهني أو جهوي

 تسميتها تبعا الساحة الجزائرية ت مجموعة من الأحزاب السياسية فيو�ذا عدل

  :هي هاأهمو الجديد الصادر  المطابقة للقانونجراءات للإ

حركة النهضة الإسلامية بحذف كلمة إسلامية وأصبحت تسمى حركة  -

 .النهضة

 .وأصبحت حركة مجتمع السلم، حركة ا�تمع الإسلامي -

لم تكن قادرة على إعادة هيكلتها وبالتالي ألغي منها ما  الأحزابو هناك بعض 

  )5(.حزب سياسي 30يقارب 

  

  

  

  

  

                                                             

 .من قانون الأحزاب الجديد 3/2المادة  -1

 .من قانون الأحزاب الجديد 3/3المادة  -2

 .الفقرات الثلاثة الأخيرة من نفس القانون/ 3المادة  -3

 .المادة الخامسة من القانون نفسه -4

 .29ص ، )1989، دار النهضة للنشر (، الانتخابات الدولة والمجتمع الجزائري، د الناصر جابيعب -5
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  يل قانون الانتخاباتتعد :الفرع الثاني

وجاء هذا التعديل كرد فعل النظام ، 1997عدل قانون الانتخابات في مارس 

والانزلاقات الخطيرة المترتبة ، 1991الانتخابي الذي كان مطبق في انتخابات ديسمبر 

  )1(.على هذا القانون الذي كان يعتمد مبدأ الاقتراع بالأغلبية

مادة مست التعديلات فيه عدة جوانب  221وجاء القانون المصادق عليه في 

أنماط الاقتراع بالنسبة للمجالس الشعبية والبلدية والولائية في ، كيفية التصويت:أهمها

والانتخابات ، والانتخابات الخاصة بمجلس الأمة، الخارج ضمن ا�لس الوطني الشعبي

  )2(.الرئاسية

 ري في كل ا�الس المنتخبةفهو اقتراع عام مباشر وس، بالنسبة لطبيعة الانتخابات

ما عدا مجلس الأمة الذي هو فيه ثلثين بالانتخاب غير المباشر وثلث معين من طرف 

  .رئيس الجمهورية

بحيث ، يتم توزيع عدد المقاعد على المرشحين وفق عدد السكان بكل ولاية

لا تقل عن ، ألف نسمة ومقعد إضافي لكل حصة منتخبة 80يخصص مقعد واحد لكل 

وقد ، مقعد 380لف نسمة وبذلك يكون عدد مقاعد ا�لس الشعبي الوطني أ 40

  )3(.سنوات 05حددت مدة ا�لس بـ 

أما الغرفة الثانية والتي هي مجلس ، هذا بالنسبة للغرفة الأولى في البرلمان

مقعد أي  96، مقعدا 144للانتخابات  97/07فخصص لها القانون الجديد )4(الأمة

أي انتخاب ، اؤها من بين أعضاء ا�الس المنتخبة الولائية والبلديةالثلثين ينتخب أعض

 غير مباشر وهذا عكس الغرفة الأولى التي يكون نوا�ا كلهم منتخبون عن طريق الاقتراع

أما مجلس الأمة فيكون ثلث أعضاؤه معينون من طرف رئيس ، السري المباشر العام

  .عضوا 48الجمهورية ويكون عددهم 
                                                             

يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ، 1997أفريل  06 ـالموافق ل، 97/07أمر رقم ، الجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية -1

 .26-3ص ، 1997أفريل  06الصادرة في  12العدد ، الجريدة الرسمية، الانتخابات

 ص، مرجع سابق، صالح بالحاج -2

 73رابح لعروسي ص -3

 .السابق الذكر، 97/07أنظر في ذلك القانون  -4
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سنوات مع تجديد النصف كل ثلاث  06س الأمة عضويتهم لمدة أعضاء مجل

  .سنة 40توفير شرط السن الذي يوجب بلوغ  ضرورة مع، سنوات

من بين الأمور الجديدة التي نص  97/07هذا إضافة إلى أن القانون الانتخابي 

سية مع تحديد شروط الجن، في الخارج تمثيلا انتخابيا لأول مرة يينإعطاء الجزائر ، عليها

  )1(.الأصلية للمترشح

جاء على أساس أنه وثيقة وقع عليها  1996وفي الأخير نقول أن دستور 

مجموعة من الأطراف المختلفة سياسيا والمتفقة على وجهة واحدة هي إتمام البناء 

وتم استفتاء الشعب على ، فيما تسمى بندوة الوفاق الوطني الثانية، المؤسساتي للدولة

  .1996وفمبر هذه الوثيقة في ن

 :هي 1996من بين النقاط البارزة التي جاء �ا دستور 

 ونزع بذلك من الأحزاب، عدم استخدام مقومات الهوية الوطنية لأغراض سياسية

  )2(.رون �اجلا�م التجارية التي كانوا يتاجس السياسية

 1996م نقطة تحول في هذا الدستور ويعتبر هذا المانع للأحزاب السياسية أه

أو عرقي في ، نه كفيل بدفع مختلف الأحزاب التي يتبنى جوهر برامجها على أساس دينيلأ

التفكير الجدي في صياغة برامج سياسية على أساس واقعي وعلمي يتماشى ومتطلبات 

  )3(.وطموحات ا�تمع

انتهت المرحلة الانتقالية وذلك بإدخال ، رض الواقعإلى أ 1996وبخروج دستور 

بالنسبة للسلطات الثلاث وكذلك التعديلات بالنسبة لصلاحيات  مختلف التعديلات

  .ا�لس الدستوري

و�ذا استكمل الرئيس زروال بما خول من صلاحيات بعد انتخابه في نوفمبر 

بعدما تم إحداث بعض التعديلات في ، كرئيس للجمهورية إصلاحاته السياسية  1995

                                                             

ديوان المطبوعات : الجزائر (، إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية مع الإشارة إلى تجربة الجزائر، خميس والي حزام -1

 .200ص ، )1998، الجامعية

 201صالمرجع نفسه،  -2

 73ص، مرجع سابق، رابح لعروسي -3
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عيم مبدأ الفصل بين وذلك بتد، القانون الدستوري وطبيعة العلاقة بين السلطات

  .بإحداث المزيد من الانفتاح والتحول على أساس شرعية الرئيس زروال و، السلطات

جوان  05وبعدها تم الإعلان مباشرة عن تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 

عودة المسار الانتخابي في الحياة  هذه الانتخابات كثاني مبادرة بعدوتعتبر ، 1997

بعد انتخابات ، وثاني انتخابات تشريعية في عهد التعددية السياسية، سية الجزائريةالسيا

ونتج عنها توقيف المسار ، والتي تم إلغاء نتائجها في الدور الأول، 1991ديسمبر 

  .الانتخابي

   1997 الانتخابات التشريعية: المطلب الثالث

الانتخابات  تختلف ظروفها تماما عن ظروف 1997جوان  05انتخابات  إن

  .من جميع النواحي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 1991التشريعية ديسمبر 

لم يكن الحزب الأساسي ذو الاتجاه  1997جوان  نتخاباتحيث أن ا

وبذلك أصبح الرهان بالنسبة ، الإسلامي موجودا والذي هو جبهة الإنقاذ المحظورة

يستفيد من أصوات الأوساط حول من  1997للأحزاب المشاركة في انتخابات جوان 

الاجتماعية التي صوتت لجبهة الإنقاذ في السابق في حين أن السلطة الحاكمة أسست 

ديا ومعنويا ه ماتفي ظرف قصير جدا ودعم، )التجمع الوطني الديمقراطي(حزبا جديدا هو 

ة مما دفع بالأحزاب السياسية للدخول في المنافس، النظاممن أجل حماية مشاريع  وبشريا

  )1(.لوقف هذا الحزب معلنة أ�ا ستنسحب إذا تأكدت من التزوير، الانتخابية

وانتشار  ضع الأمنيبصعوبة الو  1997تميزت فترة الانتخابات التشريعية جوان 

وما حولها من مدن مثل ، )الجزائر(ارتكاب عدد كبير من ا�ازر خاصة في العاصمة 

  .الخ... تيبازة ، الشلف، المدية، البليدة

 "اليمين زروال"لكن هذا الظرف الأمني الخطير لم يوقف مشروع السلطة بقيادة 

  .الذي تبلور حول استكمال البناء المؤسساتي للدولة

                                                             

 .216ص ، مرجع سابق، عبد الناصر جابي -1
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ورغم تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية التي أسندت 

  ."عبد السلام حباشي"رئاستها إلى السيد 

وتركيزه  بشأن نزاهة الانتخابات التشريعيةنات كبيرة وعد رئيس الجمهورية بضما

وهذا ما دفع إلى عدد  ، على ضرورة المشاركة الفعالة لكل القوى السياسية داخل الساحة

  )1(.كبير من الأحزاب السياسية للمشاركة في العملية الانتخابية

حزب  39في خضم هذه الأحداث كانت هناك حملة انتخابية يتنافس فيها 

ألف تجمع  15تظم هذه الحملة الانتخابية حوالي  .بالإضافة إلى القوائم الحرة)2(سياسي

  )3(.جوان 02ماي إلى  25ودامت من ، شعبي

 فة �دف تمثيل الشعب في البرلمانكل الأحزاب المشاركة كانت لها برامج مختل

ركت وتميزت هذه الانتخابات بحضور ملاحظين دوليين وحظيت بتغطية إعلامية كبيرة شا

  .فيها وسائل إعلام محلية ودولية

  .1997تحليل نتائج الانتخابات التشريعية 

الذي ، 1997جوان  05جاء يوم الانتخابات بعد انتهاء الحملة الانتخابية 

 16.676.309بلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية  :أفرزت نتائجه ما يلي

   .ناخب

 .ناخب 10.999.139عدد المصوتين  -

 .%60.65شاركة الشعبية نسبة الم -

 .%34.40نسبة الامتناع عن التصويت  -

 )4(.دائرة 380عدد الدوائر الانتخابية  -

                                                             

 .214ص ، المرجع نفسه -1

التجمع  -جبهة التحرير الوطني: (هي 1997من بين الأحزاب الأساسية في الساحة السياسية التي شاركت في انتخابات  -2

حزب  -التجمع من أجل الثقافة -ةضحركة النه -جبهة القوى الاشتراكية -ة مجتمع السلمحرك -الحزب الجديد -الوطني الديمقراطي

 .الخ... حزب التجديد الجزائري -العمال

 .214ص ، مرجع سابق، عبد الناصر جابي -3

ترة التشريعية الرابعة الف(حصيلة أعمال ا�لس الشعبي الوطني ، ا�لس الشعبي الوطني، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- 4

 11ص، )1997.2002
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ما يميز ، اعتماد طريقة الانتخاب في دور واحد نمط الاقتراع بالنسب -

هو زيادة نسبة المشاركة وقلة نسبة الامتناع مع زيادة عدد  1997الانتخابات التشريعية 

وتراجع عدد الأحزاب المشاركة ومشاركة جل ، الدوائر الانتخابية المسجلين وتخفيض عدد

  .1991الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية هذا مقارنة مع الانتخابات التشريعية 

 نتخابات عشرة أحزاب سياسية لها ثقلها السياسي في الساحةفاز في هذه الا

  :كالتالي  1997ان جو  5بالإضافة إلى القوائم الحرة وجاءت نتائج انتخابات 

من الأصوات المعبر عنها حزب التجمع الوطني  %33فاز بالأغلبية بنسبة 

، هذا الفوز حسب بعض المحللين يرجع سببه إلى فوز النظام السياسي القائم، الديمقراطي

لأن هذا الحزب يعتبر حزب النظام وقادته كلهم شخصيات بارزة كان لها وجود حقيقي 

  .)1("اليامين زروال"لك الفترة أي بعد انتخاب الرئيس في الساحة خاصة في ت

إلى الشكوك والطعون من  "التجمع الوطني الديمقراطي"أدى فوز حزب السلطة 

هذا وأن التيار  .طرف الأحزاب المشاركة في الانتخابات وخاصة منها الأحزاب الكبيرة

ئج مهمة بالنسبة حيث أنه حقق نتا، وزن كبير له الإسلامي في هذه الانتخابات كان

حيث احتلت حماس المرتبة الثانية والنهضة ، وكذلك حركة النهضة، خاصة"حماس"لحركة 

  .المرتبة الرابعة

 1997ومن أهم النتائج المتوصل إليها من خلال الانتخابات التشريعية جوان 

  :ما يلي

مشاركة العديد من الأحزاب في المؤسسة التشريعية من خلال انتخابات  -

 .لم تشهدها الجزائر منذ الاستقلالتعددية 

 .1997بداية من جوان ، تشكيل حكومة إئتلافية جديدة -

قيام السلطة باتخاذ العديد من الإجراءات من أجل �دئة الأوضاع وإيجاد  -

لكن الأهم من هذا ، نوع من الاستقرار على إطلاق بعض قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ

والتي منحه إياها الدستور ، تي يتمتع �ا رئيس الجمهوريةأنه بالإضافة إلى الصلاحيات ال

                                                             

  1997لملحق الخاص بالانتخابات التشريعية جوان ، او للاطلاع أكثر أنظر قائمة الملاحق، المرجع نفسه - 1
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قبل الذي يجب تشكيله ، ثلث أعضاء مجلس الأمة 1/3هي صلاحية تعيين ، صراحة

التي يقوم عليها النظام  السياسيةويعتبر مجلس الأمة آخر المؤسسات ، �1997اية عام 

باشرة من الملانتخابات غير والتي كان ينتخب فيها ثلثين عن طريق ا، السياسي الجزائري

 انتخابات مجلس الأمة جرتو ، لث يعينه رئيس الجمهوريةوث، طرف ا�الس المحلية المنتخبة

مسجل في الهيئة  00015.003.مصوتا من مجموع  00014.228. ةشاركبم

 : وكانت النتائج كالتالي)1(الانتخابية

 .مقعد 80التجمع الوطني الديمقراطي  -

 .مقاعد 10ني جبهة التحرير الوط -

 .مقاعد 4 الاشتراكيةجبهة القوى  -

 )2(حماس مقعدين -

نجد أن ، باشرة وهي انتخابات مجلس الأمةالمالانتخابات غير  لنتائجوعند تحليلنا 

هذا ما و  التجمع الوطني تحصل على أغلبية المقاعد الحزب الجديد الذي هو حزب السلطة

بصفة أخرى هي  نظام الحزب المقيدت ظل أننا مازلنا تح يوصلنا إلى نتيجة واحدة مفادها

  .الديمقراطية المقنعة التي نظمها النظام السياسي

ما حسب ، إذا بالرغم من استكمال البناء المؤسساتي للنظام السياسي الجزائري

فإن أزمة ، إضفاء الشرعية على مؤسسات الدولةو ، 1996عديل الدستوري الت نص عليه

العملية الانتخابية عبر كل المؤسسات التي  قمنا بدراسة إذا لأنه، الشرعية لا تزال قائمة

 1995نوفمبر  انتخاباتسي الجزائري وهي مؤسسة الرئاسة في تمثل النظام السيا

والانتخابات غير المباشرة  1997والمؤسسة التشريعية وهي الانتخابات التشريعية في ماي 

وكذلك الانتخابات المحلية  1996والاستفتاء الدستوري ، �1997لس الأمة في �اية 

  .1997في نوفمبر 

وذلك من ، يعني أن مسار البناء المؤسساتي للدولة يفتقد إلى الشرعية الحقيقية 

وهذا  يست الإرادة الشعبية هي المتحكمةمنطلق تحكم السلطة في بناء هذه المؤسسات ول

                                                             

  .1997جوان  09المؤرخ في  1طبقا لإعلان ا�لس الدستوري رقم  -1

 .1997، تائج الانتخابات التشريعيةبن الملحق الخاص، أنظر كذلك إلى قائمة الملاحق، ردنفس المص -2
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على الحل الصحيح للأزمة ما أثر في النهاية على البيئة المحلية والدولية وعجز النظام 

  .الأمنية التي كان يتخبط فيها البلد بكامله

 11 في بإعلانهو ذلك ، من الحكم "اليامين زروال" تنحي أدى في النهاية إلى مما

 1999أفريل  16بتاريخ ، إجراء انتخابات رئاسية مسبقةعن ضرورة 1998 سبتمبر

  .يس جديدوهذا باستمراره في أداء مهامه إلى غاية انتخاب رئ

التي اعتمدت كثيرا على أسلوب الحوار لحل الأزمة  "اليامين زروال"فترة الرئيس  إذا

الأمنية في الجزائر مع كل الأطراف والأجنحة المتصارعة أساسا على السلطة لم تأتي بحل 

استكمل فيها البناء المؤسساتي  1997لأنه على الرغم بأن سنة ، شامل لهذه الأزمة

تاريخ حل ا�لس الشعبي الوطني المؤسسة  1992جانفي  ذفراغا من الذي كان يشهد

 1995إلى غاية نوفمبر ، تهالتشريعية من طرف الرئيس السابق الشاذلي بن جديد ثم إقال

 1997في واستكمل البناء المؤسساتي ، جديد أين أعيد انتخاب رئيس الجمهورية

  .الانتخابات التشريعية والمحليةب

شهدت تصعيد أمني خطير تعرضت فيه تجمعات  1997ة سن على الرغم أن

وهذا ما أثر ، سكانية مدنية كاملة إلى هجمات إرهابية أودت بحياة المئات من المدنيين

جعل و ، وأثار بعض المنظمات الحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان، على كل المستويات

زائري أن تحمل سياسة المؤسسة العسكرية باعتبارها القائد الخفي للنظام السياسي الج

لذلك تم إجراء انتخابات مسبقة في ، الأمنية كل ما حصل من تجاوزات "اليامين زروال"

  .1999أفريل  16

 16وبالفعل تم الاستعداد التام لإجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد في 

ية بحيث كانت هذه الانتخابات الرئاسية هي الثانية في عهد التعدد، 1999أفريل 

، "حسين آيت أحمد"تم ترشح سبعة شخصيات منهم زعماء أحزاب وهم ، الحزبية

مولود "، "عبد العزيز بوتفليقة"والباقي مرشحين أحرار وهم ، "عبد االله جاب االله"و

لكن هذه ، "أحمد طالب الإبراهيمي"، "مقداد سيفي"، "يوسف الخطيب" "شحمرو 
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 تمثل مرشحين أحرار هم في الأصل الشخصيات المرشحة للانتخابات الرئاسية والتي

  .تبنت برامجهم أو لهم محور إجماع، مدعمين بأحزاب سياسية

 "لويزة حنون"ربع شخصيات سياسية وهم هذا ولقد رفضت أربع ملفات لأ

زعيم حزب  "نورالدين بوكروح"، زعيم حركة حماس "محفوظ نحناح"، زعيمة حزب العمال

ولقد شهدت الحملة ، رئيس حكومة سابق "سيد أحمد غزالي"و، التجديد الجزائري

، الانتخابية صراع حاد لم يكن فحواه التنافس على البرامج بقدر ما كان صراع أشخاص

ينتمون لحزب جبهة ، المرشحين ض نفسها في هذه الترشيحات أن كلوالملاحظة التي تفر 

  )1(."عبد االله جاب االله"التحرير الوطني باستثناء 

لانتخابية تغطية إعلامية واسعة لكن ما أعيب عنها من لقد عرفت الحملة ا 

وهذا ما دفعهم  "عبد العزيز بوتفليقة"طرف المرشحين أ�ا كانت منحازة للمرشح الحر 

  . للانسحاب من السباق الرئاسي عشية إجراء الانتخابات

بأن هناك قرار من المؤسسة ) 06المرشحين (بعد أن تبين لهم )2(انسحبوا كلهم

إلى سدة الحكم مهما   "عبد العزيز بوتفليقة"يقضي بإيصال المرشح ، ة بدأ ينفذالعسكري

وهذا ما شكل ، بحجة أن الانتخابات سوف تزور، فانسحبوا بشكل جماعي، كان

آنذاك الذي توعد بإجراء انتخابات  "زروال"صدمة كبيرة للمؤسسة العسكرية وللرئيس 

  .حرة ونزيهة

نتخابات الرئاسية الثانية في عهد التعددية لكن رغم هذا الإجراء أجريت الا

 %60.25في موعدها المحدد وأسفرت عن مشاركة  1999أفريل  16الحزبية في يوم 

وهذا ما كان كافيا ليصبح  %73.79على نسبة  "عبد العزيز بوتفليقة"تحصل فيها 

  .رئيسا شرعيا للبلاد

                                                             

، 1999، جويلية، 245العدد ، مجلة المستقبل العربي، الانتخابات والديمقراطية والعنف في الجزائر رياض صيداوي -1

 .210ص

 .حدد فيه موقفهم من مقاطعة الانتخابات الرئاسية 15/04/1999وقد أصدر المنسحبون الستة بيانا يوم  -2
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يد مع أول رئيس مدني و�ذا تكون الحياة السياسية في الجزائر قد بدأت عهد جد

تعهد في حملته الانتخابية بإعادة السلم والأمن للجزائريين إلى جانب إعادة الاعتبار 

  .لمكانة الجزائر الدولية

وعلى اعتبار الدور الافتراضي للمؤسسة الرئاسية طيلة المرحلة السابقة في صنع 

ة قائلا من الأفضل فقد صرح رئيس الجمهورية بعد انتخابه مباشر ، وصياغة السياسيات

وهذا لإعادة الاعتبار لمؤسسة الرئاسة وممارسة ، ووزيرا للدفاع، أن أكون رئيسا للجمهورية

مهامها الحقيقية المسندة لها دورا دستوريا دون تدخل من أطراف أخرى طلت طيلة 

الأطراف لم تكن سوى  هذه(الجزائري  للنظام السياسيرحلة السابقة هي القائد الم

فعلا في  "عبد العزيز بوتفليقة"هل نجح الرئيس المطروح هو  والسؤال) ة العسكريةالمؤسس

القيادة الفعلية للبلاد دون ضغط أو تدخل من المؤسسة العسكرية التي ظلت تحكم البلاد 

  تحت رؤساء ظاهرين فقط ؟، لأكثر من أربعة عقود

  إلى 1999 من في بناء دولة مدنية "بوتفليقة"دور الرئيس :المبحث الرابع

  من خلال ممارسة ديمقراطية مقيدة2014

والتحق بصفوف جيش ، 1937في مارس عام  "عبد العزيز بوتفليقة"ولد 

و بعد استقلال الجزائر ، 1956التحرير الوطني و هو في التاسعة عشر من عمره عام 

 بن"ووزير للشبيبة و الرياضة في حكومة ، عضو في ا�لس التأسيسي أصبح 1962سنة 

و بعد ، "بومدين"و وزير للخارجية طيلة فترة حكم ، ول حكومة في الجزائر المستقلةأ "بلة

غاية  إلى، أي مناصب في الدولة "بوتفليقة"لم يتقلد ، 1978عام  "بومدين"وفاة الرئيس 

ليتقلد منصب رئيس الدولة لكنه ، تم استدعائه من طرف المؤسسة العسكرية أين 1994

لكنه قبل الدعوة في الانتخابات الرئاسية افريل ، من طرف الجيش رفض لتقيد صلاحياته

  .و تم انتخابه بواسطة الشعب ، من طرف المؤسسة العسكرية 1999

سس مدنية أيحاول تأسيس دولة قائمة على  "بوتفليقة"والرئيس  1999منذ 

  فهل نجح فعلا في ذلك؟
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تلف تماما على ما كانت تخ "عبد العزيز بوتفليقة"ـ إن علاقة المؤسسة العسكرية ب

سعى بجدية إلى تكبير دور  "بوتفليقة"وذلك لأن الرئيس ، عليه مع الرؤساء السابقين

  )1(.وأرجع لها زمام الأمور، مؤسسة الرئاسة وإعطائها دورها الدستوري

نه وعد بجزائر أبحيث ، لم يكن سهل المنال "بوتفليقة"لكن هذا المسعى للرئيس 

 احتارولكن ، ا�تمع الدولي كما كانت عليه في عهد السبعيناتآمنة وذات مكانة في 

من أين يبدأ وأهم المحاور الأساسية ومفاتيح حل القضية ما تزال بيد المؤسسة العسكرية 

 :وهذه المواضيع هي

فبدون هذه المواضيع ، إطلاق سراح قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حالة الطوارئ

  .أن يخطو إلى الأمام "بوتفليقة"لا يمكن للرئيس 

محتارا بين الرضوخ للمؤسسة العسكرية بالكامل  "بوتفليقة"و�ذا أصبح الرئيس 

وتنفيذ ما وعد به الشعب ، مثل سابقيه من الرؤساء في مرحلة ا�لس الأعلى للدولة

، مؤسسة الرئاسة(ويخشى البعض أن يؤدي تطور الخلاف بين المؤسسين ، الجزائري

  )2(.ولايته الرئاسية "بوتفليقة"بأن لا يكمل ، )يةوالمؤسسة العسكر 

  :كانت له جملة من نقاط القوة منها  "بوتفليقة"لكن الرئيس 

معرفته التفصيلية والدقيقة بطريقة تفكير المؤسسة العسكرية ولعبة التوازنات  -

  .داخلها

  .حصد رصيده من العلاقات الدولية -

وذلك كما عرفنا ، تحصين موقعهو ، لكن هذا لا يكفي لإطلاق إرادة الرئيس

وقوته الوحيدة هي ، سابقا أن الرئيس في الجزائر لا يملك مواقع القوة بدون الجيش

لكن هذا الأخير في الجزائر هو مجرد مجموعة ، صلاحياته الواسعة التي حددها له الدستور

 )3( .قوانين بعيدة نوعا ما عن الواقع

                                                             

 http://www.arabtimes.com/nined3/doc82/html، في، وتفليقةببن بلة إلى الجزائر من يحي أبو زكريا، -1

، ما سر ثبات أربعة جنرالات و تغيير رؤساء االدولة في الثابت والمتحول في النظام السياسي الجزائري، رياض صيداوي-2

 .http://217، 158.9/a22aman/artreles/2002/01/01/17/a99676.htmالجزائر، على الموقع

 .68، صمرجع سابقيحي أبو زكريا، الحركة المسلحة في الجزائر،  -3
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وخاصة ، إلى الصمت ومحاولة التحكم على ما ينوي فعله "بوتفليقة"لجأ الرئيس 

بعد تلقيه رسالة شفهية من قبل قادة المؤسسة العسكرية مفادها أن لا أحد يعلو على 

ا في فهي قادرة على قلب الطاولة بم، بوتفليقةبهذه المؤسسة  أتتالمؤسسة السيدة ومثلما 

كان يدور بين أهم مؤسستين في إن هذا الصراع الذي  ، ذلك أوراق اللعبة من أساسها

كل   "بوتفليقة"الرئيس  تصاعد سيخسر إذا) ومؤسسة العسكرية، مؤسسة الرئاسة(الدولة 

  )1( .لى قانون الوئام المدنيعالآمال التي عقدت 

أن الصراع هذه المرة بين ، يرى بعض المحللين لطبيعة النظام السياسي الجزائري

ينا ويختلف عن أشكال الصراع السابقة وذلك مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الجيش ليس ه

  :لعدة أسباب منها

أن لعبة العسكر قد باتت مكشوفة وأي محاولة للمس بالرئيس هذه المرة  -

  )2( .ستكون مكشوفة

وقد يكون آخر سياسي يدخل ، لأكثر من ورقة للمناورة "بوتفليقة" امتلاك -

في حنكته  "بوتفليقة"ثل حيث من الصعب أن تجد المؤسسة العسكرية م، لعبة العسكر

  .السياسية

 .الخوف من أن فشل المسعى السياسي هذه المرة يأكل الأخضر واليابس -

، للمكانة الدولية للجزائر الاعتبارإرادة الرئيس عبر تحركاته في الخارج إلى رد  -

 )3( .رابحة لصالحه ضد المؤسسة العسكرية وهذه ورقة

الأمل المنتظر لتحقيق  "قةبوتفلي"كل هذه الأسباب جعلت من الرئيس  -

 هل نجح في ذلك ؟، الاستقرار للجزائريين

  

  
                                                             

 ؤ .http://www.arabtimes.com/nined3/doc82/html، الجزائر من بن بلة إلى بوتفليقة، يحيى أبو زكريا -1

 .http://www.arabtimes.com/nined3/doc82/html: نفس الموقع، يحيى أبو زكرياء -2

الجناح العسكري للجبهة الإسلامية ، والجيش الإسلامي، المدني هو نتاج اتفاق ظل سريا بين قوات الأمن العسكريالوئام  -3

- 1995(مين زروال اليللإنقاذ وقد تكفل السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تطبيق هذا الاتفاق الذي قد وقع في عهد الرئيس 

 .لى تنحيهمما أدى إ، بدون أن يحظى بموافقة) 1999
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  من والشرعيةضفاء الأإدور المصالحة الوطنية والانتخابات في : المطلب الأول

أراد الرئيس ، بعد أن عاشت الجزائر مدة عشر سنوات من الأزمة الأمنية الخانقة

رة العمل على تسويق مشروع الوئام مباش 1999بعد توليه الرئاسة في أفريل  "بوتفليقة"

مؤهلا أن يوفر أجواء ، هذا منحه الغطاء السياسي الذي كان يفتقده من قبل )1(المدني

  .في الجزائر والاستقرارديناميكية لتحقيق السلام والأمن 

فشلت  أنبعد ، الإرهابيةلكن مشروع الوئام المدني جاء للتصدي للجريمة  

نحوى " بوتفليقة"و اتجه الرئيس ، من طرف الاتجاه الاستئصالي المواجهة العقابية القمعية

وإنما انتهج سياسة العفو عن )2(، لا تعتمد على العقوبة بصفة أساسية إصلاحيةسياسة 

و هذا ما جسده ، الذين يلقون السلاح و ينخرطون في ا�تمع من جديد الإرهابيين

ع المصالحة الوطنية لكن مشروع الوئام قانون الوئام المدني الذي استكمل فيما بعد بمشرو 

أن بعض التائبين ، أهمها اعتباراتالمدني لم يقضي تماما على خطر المسلحين نظرا لعدة 

بارتكا�م جرائم دامية كان من المفترض أن تحال على  من الإسلاميين رغم اعترافهم

بادرة كان لها ن المل يردد أظ "بوتفليقة"أن الرئيس  إلا، لكن هذا لم يحدث، المحاكم

و ، الفضل في استرجاع الدولة لستة آلاف قطعة سلاح و استتباب الأمن و لو جزئيا

 الإسلاميالجيش ( الإسلاميةمع الجناح المسلح للحزب المحظور الجبهة  بالاتفاقذلك 

الوئام المدني على غرار قانون الرحمة التي سبقته مكنا من حقن الدماء لكل  أن، )للإنقاذ

  .يين واستعادة أمنهمالجزائر 

المبادرة من جديد  استعادفقد ، ولأن رئيس الجمهورية يدرك أبعاد هذه العملية

  )3( .جديد يفضي إلى تحقيق الوفاق الوطني اتفاقعبر مفاوضة الإسلاميين حول 

 قد حاول أن يفعله في قانون الرحمة "الأمين زروال"وهذا ما كان الرئيس السابق 

ففي رأيهم أن معالجة ، عسكرية يرون في ذلك مشروع حرب جديدةلكن قادة المؤسسة ال

                                                             

 .75، صمرجع سابقيحيى أبو زكريا، الحركة المسلحة في الجزائر،  -1

 23، ص) 2001دار القصبة للنشر،  :الجزائر(.جذور الخطاب الإيديولوجي الجزائرياحمد احمدي،  -2
 .76، صنفسهلمرجع  -  3
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الصراع بالوسائل السياسية تقع ضمن نطاق اختصاصهم وليس من اختصاص الرئيس 

  .المنتخب من طرف الشعب

وجد الحال نفسه منذ توقيف ، إلى رئاسة الجمهورية "بوتفليقة"عند وصول  

ء على كرسي السلطة لا يزال كبار ومع تعاقب خمسة رؤسا، 1992ابي خالمسار الانت

، الضباط أنفسهم في مراكزهم ويحتفظون بكامل تأثيرهم في صناعة القرار السياسي أمثال

والجنرالان المتقاعدان  "إسماعيل العماري"، "توفيق"الجنرال ، "محمد العماري"الجنرال 

الشاذلي بن "رئيس خاصة في إقالة ال "العربي بلخير"، "خالد نزار"واللذان لهما دور فعال

ليرشحوا ، "اليامين زروال"و "على كافي"وتنحية ، "محمد بوضياف"وإغتيال ، "جديد

فهل هذا الأخير له نفس المصير مع من سبقوه من ، )1("عبد العزيز بوتفليقة"السيد 

  رؤساء الجزائر؟

تسيطر على كافة  كانت هي لعسكرية طيلة العشرية السوداءإن المؤسسة ا

والتي هي السلطة ، وخاصة السلطة التنفيذية، السلطات داخل الدولةالمؤسسات و 

وكذلك  فهي موجهة تماما من طرف المؤسسة العسكرية طيلة المرحلة السابقة، المحورية

فهل في المرحلة القادمة تمارس ، الجيش إلىفهي تعتبر سلطة تابعة مباشرة  الإعلامسلطة 

  ضغوطات المؤسسة العسكرية؟ إلىالتعرض السلطة التنفيذية مهامها الحقيقية دون 

 فترة خلال الجزائر في الأمن استرجاع في الوطنية المصالحة دور :الفرع الأول 

  "بوتفليقة" حكم

  المدني الوئام :أولا

الصفح والتسامح من خلال مسعى  ئتجسيد مباد "بوتفليقة"استطاع الرئيس 

حيث  تحقيق التهدئة الأمنية إلىا ول خطوة هدف من ورائهو الذي كان أ، الوئام المدني

، )2(قانون الوئام المدني بالصيغة التي صوت عليها البرلمان بغرفتيه "بوتفليقة"صدر الرئيس أ
                                                             

وإسماعيل ، توفيق مدين، ريامالعمد الجنرالات مح باستدعاءوقامت ، 2000دخلت منظمة العفو الدولية في نوفمبر سنة  -1

لكن الصحافة الموجهة من طرف المؤسسة ، حول بعض الإخفاءات والإعدامات التي لم تخضع للإجراءات القضائية، رياالعم

 .العسكرية أوهمت الرأي العام أن هذه المنظمة تسقط الهامة على كبار ضباط المؤسسة العسكرية وبالتالي راحت إلى وصفهم بأبطال

 في الصادرة ،39 العدد الرسمية الجريدة المدني، الوئام استعادة المتضمن 99/08، رئاسة الجمهورية، قانون رقم ج ج د ش -2

1999 
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 16صوت مقابل  288 ـحيث صادق ا�لس الشعبي الوطني على قانون الوئام المدني ب

فصادق  مةما مجلس الأأ، ي صوت معارضأو لم يسجل ، على التصويت امتنعواعضو 

 أيعن التصويت ولم يسجل كذلك  أعضاء 5وامتنع ، صوت 131 ـعلى هذا القانون ب

  )2(.صوت معارض

و بالتالي صوت البرلمان بغرفتيه عن قانون الوئام المدني بالأغلبية الساحقة بمبادرة 

في اتجاه التهدئة  أخرىتليها خطوات ، ام المدنيتحقيق الوئ إلىلجمهورية الرامية رئيس ا

تحقيق  إلىفمنذ لحظة توليه السلطة سعى ، سياسية والانطلاقة الاقتصادية و الاجتماعيةال

ذا ماذا إ.التي تمكن من لم شمل كل الجزائريين، هو المصالحة الوطنية الشاملة أساسيهدف 

  نعني بالمصالحة الوطنية ؟ 

 الأطرافو  الأشخاصبين  الأزماتنعني بالمصالحة فك الخلافات و النزعات و 

و قد تكون المصالحة ذات بعد وطني شامل ، و الهيئات والدول عن طريقة ودية وسلمية

عادة بناء إهي (..."بوتفليقة"وضح الرئيس أوالمصالحة الوطنية الشاملة يقصد �ا كما 

 أعماللا بفعل ، أوصالها�تمع الذي تمزقت  أفرادواصر التي انفصمت بين الروابط و الأ

و عليه فإ�ا ، و البغي بوجه خاص، الضلال ديولوجياتيأالعنف فحسب بل بفعل 

تعني في غايتها القصوى  إ�ابل ...) العنف أعمال إيقافتقتصر في نظري على مجرد 

و بث روح السلم في الصدور ، يا ما كانت توجها�مبناء الوفاق بين الجزائريين أ ادةإع

و هي تعني كذلك مصالحة ...ر مان للجميع في محاربة لنسيان ما صاالأمن و الأوضمان 

في سبيل تجديد وطني يكون كفيلا  الأطرافو تعبئة جميع ، رسمية و سياسية بين الجزائريين

الهيكلية بالقضاء  والإصلاحات تنظيم الساحة السياسية وإعادةلة الدو  إصلاحمن خلال 

  )3(..علاقات اجتماعية جديدة بإنشاءو ، الأزمةالتي فجرت  الأسبابعلى 

                                                             

 com/mixedhttp:// www arabtimes، في الموقع، الجزائر من بن بلة إلى بوتفليقة، يحي أبو زكريا -1

عدد ، جريدة الشعب، )قصر الأمم (أمام إطارات الأمة بنادي الصنوبر ، يقةالسيد عبد العزيز بوتفل، خطاب رئيس الجمهورية -2

 4ص ، 2001افريل  28بتاريخ ، 12522
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المصالحة الوطنية بتسمية  طرح مبادرةتم  مباشرة "بوتفليقة"الرئيس  انتخاب عقب

فكرة العفو والتسامح من أجل  أساسالوئام المدني والتي تقوم على  جديدة تحمل اسم

  )1(.1999ماي  29يوم  في خطابه "بوتفليقة"ئيس هذا ما أكده الر ، الجزائر

 في التنفيذ حيز ودخل 08/99 صدر قانون الوئام المدني على شكل قانون رقم

 ومجلس الوطني الشعبي ا�لس بغرفتيه البرلمان ثم الحكومة أقرته أن بعد 1999 ماي 13

 ،كبيرا شعبيا تأيدا ألقى وقد 1999 سبتمبر في الاستفتاء على طرح شهرين وبعد ،الأمة

 هذه خلال همسأنف ةحالمسل الجماعات كل تسليم أي أشهر 6 ـب القانون هذا حدد

  .المدة

 أن على تنص التي 41 المادة هي المدني الوئام قانون في المهمة المواد بين ومن

 التي المنظمات إلى المنتميين الأشخاص على الاقتضاء عند إلا تطبق لا القانون أحكام

 تصرف تحت نفسها تضعوو  العنف أعمال إ�اء محضة إرادية و تلقائية بصفة أقرت

 لأعضاء "بوتفليقة" الرئيس أصدره الذي للعفو الأساس المادة ذهه مثلت )2(تلقائيا الدولة

)3( أشهر بثلاثة المدني الوئام أجل انقضاء قبل ،2000 جانفي في المسلحة الجماعات
.  

 إلا لم تقض كلية على خطر الإرهاب "بوتفليقة"ن المبادرة التي قام �ا الرئيس إ

اصة من الجناح المسلح للحزب المنحل خ، من جزئيا�ا كان لها الفضل في استتباب الأأ

أنفسهم  سلموامن أعضاء الجماعات المسلحة  5500قرابة ، للإنقاذ الإسلاميالجيش 

  .من العفو الرئاسي استفادواو ، 2000جانفي  إلى 1999في الفترة الممتدة من ماي 

أنه مبادرة عملية من أجل  إلارغم النقائص المسجلة في قانون الوئام المدني 

و تميز عن قانون الرحمة الذي سبقه  الاستقرارقضاء على العنف و استرجاع الأمن و ال

تطور هذا القانون بعد ، خاصة مثل عدم متابعة الوضع إجراءاتحيث أقر ، بمرونة كبيرة

  .ما يسمى بالمصالحة الوطنية إلى 2004

                                                             

 5ص، مرجع سابق، 12522جريدة الشعب العدد ، خطاب رئيس الجمهورية - 1

 08من القانون رقم  41أنظر في ذلك المادة .08/99- 2

و الذي لم يتضمن أي استثناء عندما منح الإعفاء ، 2000جانفي  10درة في الصا 03 /2000اصدر المرسوم الرئاسي رقم  -3

  .من المتابعة القضائية للأشخاص المنتمين إلى المنظمات التي قررت بصفة إرادية إ�اء أعمال العنف
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  المصالحة الوطنيةو  السلم ميثاق :ثانيا

المرحلية في معالجة الأزمة الجزائرية انطلاقا من أسلوب  "بوتفلقة"اعتمد الرئيس 

ثم جاء ميثاق السلم و المصالحة الوطنية  ، قانون الوئام المدني و العفو الرئاسي الخاص

  .السابقة الآلياتحاول من خلالها الرئيس تكملة النقائص التي عرفتها  كآلية

صالحة الوطنية دخل مطلب الم 2004بعهدة ثانية في أفريل  "بوتفليقة"بعد فوز 

وبعدها طرحت المصالحة ، ضمن برنامج الحكومة وصادق عليه النواب في البرلمان بغرفتيه

الوطنية بتسمية تختلف جذريا عن المصالحة الوطنية الذي كان سائدا من قبل في مضامين 

أما ، السلاح فقط ركزا على حاملي ينالأخير لأن هذين ، قانون الرحمة و الوئام المدني

  .السلم و المصالحة الوطنية جاء محاولا علاج العديد من الملفات منها ميثاق

  ملف حاملي السلاح-

  ملف المفقودين-

   الإرهابيينملف عائلات -

   الإرهابملف المتورطين في دعم -

  ملف ضحايا المأساة الوطنية -

الذين هم الشباب البطال الذي  الحقيقيينولكن هذا الميثاق أغفل عن الضحايا 

  كذلك الأسر الجزائرية الفقيرة التي ازدادت فقرا خلال الأزمة ،  سته الدولةتنا

 أساساتمثلت ، متعددة للمصالحة الوطنية أبعادهناك  :المصالحة الوطنية أبعاد

 جميع إ�اءوقف عمليات الاغتيالات و  إلىالذي نعني به السعي ، الأمنيالبعد في 

 إقناعهمو ، المتصارعة الأطرافل الفتنة بين كافة ونزع فتي حالات الاقتتال بين الجزائريين

  )1(.الأطرافلفتنة سوى الخسارة لجميع بأنه لا منتصر من هذه ا

للمصالحة الوطنية فهو محاولة الجمع بين وجهات النظر  البعد السياسيما أ

لذلك فالبعد السياسي يكرس ثقافة تسعى المرحلة ، السياسية الأحزابالمتباينة لقادة 

و ذلك شرط لا يمكن تجاوزه لتحقيق ، تشكيل وحدة منسجمة إلىدة من خلالها الجدي

                                                             

  .26ص، 2006فريل ا 51العدد ، الحدث العربي و الدولي، )الجزائر دولة المصالحة و مصالحة الدولة (، محي الدين عميمور -1
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الحلول التوافقية و تبنى قواعد العيش المشترك و المصالح  إلىاللجوء  أنكما ،  الديمقراطية

لذلك بعد  )1(، هو نتاج تجاوز الخلافات وتفادي الاقتتال بين الوطن الواحد، المشتركة

ترقية الائتلاف  تم 2004لعهدة ثانية في  "يز بوتفليقةعبد العز "الرئيس  انتخاب

نه لا تطور اقتصادي و لا استقرار سياسي أساس أتحالف رئاسي يقوم على  إلىالحكومي 

تحقيقه عن طريق مكاسب الوئام المدني و  إلى "بوتفليقة"الذي سعى الرئيس ، منأبدون 

  )2(.ياسي من اجل استقرار البلادو هذا لا يتم إلا عن طريق تحالف س، المصالحة الوطنية

ثقافة سياسية تمثلت في ثقافة  2004فيفري  16جسد التحالف الرئاسي في 

و تكاثف الجهود حول برنامج واحد مثله الرئيس ، السلم و المصالحة الوطنية الشاملة

الموضوع ليس ..."وعبر عنه في خطابه بمناسبة ترشحه لعهدة ثانية قائلا، "بوتفليقة"

وهذه بلادنا نحن فيها ، كملهاوسيادة أمة بأ، مات ولكن هو موضوع شعباعز موضوع 

  )3(كلنا شركاء في هذا الوطن،  مؤمن و غير مؤمن بأفكارنا، صالح وغير صالح، جميعا

غية يماز الأ إلىالاعتبار  إعادةئريين من خلال افي تصالح الجز  البعد الثقافيو تمثل 

في ميثاق السلم  "بوتفليقة"كده الرئيس أا وهذا م، كأحد مكونات الهوية الوطنية

جل ترقية شخصية و هوية الجزائريين ويحمل  يجب العمل من أ..."والمصالحة الوطنية بقوله

الكفيلة للحفاظ على الشخصية والثقافة  الإجراءاتكل مؤسسات الدولة مسؤولية اتخاذ 

   "بالجوانب الدنية والثقافيةالتاريخ الوطني والنهوض  مآثر إحياءالوطنية وترقيتها من خلال 

و لقت رواجا كبيرا في ، تم تسويق فكرة الوئام المدني والمصالحة الوطنية أنبعد 

 بناواصل الرئيس مسعاه في تحقيق هدفه الذي  أتهيفالشعب الجزائري بمختلف  أوساط

ا�تمع في  رائرالج إدماجوإعادة  من والاستقرارامجه الانتخابي والذي هو عودة الأعليه برن

لأن السلم سهل تحقيقه لكن الصعب هو  بتوفير بيئة ملائمة إلاوهذا لن يتم ، الدولي

  :الحفاظ عليه و توفير بيئة ملائمة لكي ينمو و يزدهر لذلك لابد من 

                                                             

، المتضمن تنفيذ ميثاق السلم و 2006فيفري  27، الموافق 1427محرم سنة  28المؤرخ في  06/01ج ج د ش، الأمر رقم  -1

 26، ص 2006فيفري،  28الموافق ل  1427محرم  29بتاريخ  11، رقم الجريدة الرسميةالمصالحة الوطنية 

  16المصالحة الوطنية، مرجع سابق، ص ج ج د ش، مشروع الميثاق من اجل السلم و -2

 2004فيفري  22يوم) فندق الاوراسي(خطاب السيد عبد العزيز بوتفليقة، يعلن فيه ترشحه لعهدة ثانية، الجزائر - 3
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  تأمين حرية التعايش السياسي في الجزائر-

  ترتيب العلاقة بين السياسي و الثقافي -

من خلال عودة  لاإو هذا لن يتم ، الرأياحترام التعددية والاختلاف في -

الفاعلة سواء على المستوى السياسي  الأطرافوبتحالف جميع ، الشرعية لكل المؤسسات

  .و على مستوى ا�تمع المدنيأ

ضفاء الشرعية والمصداقية على مؤسسات إدور الانتخابات في  :الفرع الثاني

  "بوتفليقة"الدولة في عهد الرئيس 

مسعاه في تحقيق الاستقرار وعودة المكانة الدولية  "بوتفليقة"واصل الرئيس  

، فكان الهدف الثاني لكي ينفذ الرئيس برنامجه، للجزائر التي فقد�ا خلال سنوات الظلام

درك أن الرئيس لأ، هو الانتخابات وذلك لإضفاء المصداقية على كل مؤسسات الدولة

 إجراءمن خلال  إقناعهو ، اطننه من الصعب تحقيق برنامجه دون كسب ثقة المو أ

ومن ، يشارك بواسطتها في عملية صنع القرار، انتخابات حرة و نزيهة حتى ولو شكليا

بسبب ، التي كانت تسبب عزلة للجزائر خرى كذلك مواجهة الضغوط الخارجيةناحية أ

انتخابات في  أولمنية في مرحلة التسعينيات من القرن الماضي فكانت الأ الأوضاعتردي 

  2002عية ماي يهي الانتخابات التشر  1999بعد انتخابه في افريل  "بوتفليقة"عهد 

  2002ماي  30الانتخابات التشريعية  :أولا

والذي كان الهدف منه حسب ، 1999بعد الاستفتاء الذي جرى في سبتمبر 

وأن له شرعية التي شكك ، "بوتفليقة"البعض هو التأكد بأن الشعب كله يساند الرئيس 

بدورها  2002فمثلت انتخابات جوان ، 1999ا البعض على اثر انتخابات افريل فيه

  . "عبد العزيز بوتفليقة"رهانا لمؤسسة الرئاسة بقيادة 

هذه الانتخابات بعد تعديل القانون المتعلق بتقسيم الدوائر  إجراءلقد تم 

ذلك برفع عدد و ، و عدد المقاعد المطلوب شغلها في ا�لس الشعبي الوطني، الانتخابية

  )1(مقاعد 09أي بزيادة ، مقعد 289بدلا من  380المقاعد الى

                                                             

 21ص ، مجلة فصلية، مجلة النائب، ا�لس الشعبي الوطني-1
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منية والاقتصادية والاجتماعية في تلك المرحلة الأ الأوضاععلى الرغم من سوء 

لا تزال تبحث عن  الحادة التي كانت في منطقة القبائل والتي كانت الأزمة إلى إضافة

جل الثقافة أوحزب التجمع من ، كيةجعل كل من حزب القوى الاشترا  هذا ما، حل

على الرغم من ، 2002تقاطع تلك الانتخابات التشريعية التي جرت في ، وحركة العروش

هذه  توفير الجو المناسب لإجراء إطارفي  الأوضاع�دئة  "بوتفليقة"محاولة الرئيس 

  .)1(غيةيعن دسترة الاماز  الإعلانالذي اتخذه في  الإجراءمن خلال  الانتخابات

 أوالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي  أوولكن رغم كل التصريحات بالمقاطعة 

هذه الانتخابات التشريعية الثانية في عهد التعددية  إجراءنه قد تم إالمطالبة بالتأجيل ف

 الأولىالوطني وذلك غداة �اية العهدة البرلمانية  جل تجديد ا�لس الشعبيمن أ، الحزبية

 2002انتخابات ماي  إجراء ظروفوبالتالي ، 1997ابات جوان المنبثقة عن انتخ

تميزت بوجود مؤسسات  2002ن انتخابات لأ، 1997مغايرة تماما لانتخابات 

 إلى 1992أي لا يوجد الفراغ المؤسساتي الذي كانت تعرفه البلاد منذ  سياسية منتخبة

 إليهالم يتم اللجوء هذه الانتخابات  أن أخرىناحية ومن ، هذا من ناحية، 1997غاية 

  )2(.صدفة بل العملية كانت كمرحلة تطبيع لا أكثر أو كخيار

السيد ، مين العام لحزب جبهة التحرير الوطنيتلك الفترة كان الأ أنو بحكم  

وكذلك محاولته محو ، أي رئيس الجهاز التنفيذي، هو رئيس الحكومة، "علي بن فليس"

عناصر  إدخالوكذلك من خلال ، ديديمن خلال خطاب تج FLNـ الصورة السيئة ل

لهذا كانت نتائج الانتخابات التشريعية ماي ، شابة وإطارات على مستوى قيادة الحزب

 199و هو جبهة التحرير الوطني الذي تحصل على ، لصالح حزب السلطة 2002

يليه الحزب المساند لرئيس الجمهورية هو حزب التجمع الوطني % 51مقعد بنسبة 

 102 التي تراجع محصولها في عدد المقاعد من، ثم تليه حركة مجتمع السلم، يالديمقراط

وكذلك الحال ، 2002مقعد في انتخابات  82 إلى 1997د في انتخابات عمق

                                                             
 .acharq.alawsat.comwwwلى الموقع ، ع2002ماي  30الشرق الأوسط، الانتخابات التشريعية الجزائرية  - 1
 209 - 208، ص صمرجع سابقرابح لعروسي،  - 2
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، على مقعد واحد فقط إلاولم تتحصل ، مقعد 31بالنسبة لحزب النهضة التي فقدت 

  )1(. 2001سبتمبر 11 حداثأمنطقة القبائل و  أزمة أهمها، أسبابوهذا يعود لعدة 

العودة القوية لحزب ، ما يمكن ملاحظته في قراءة نتائج هذه الانتخابات هو

ويمكن  RNDوتراجع في عدد المقاعد لحزب التجمع الديمقراطي ، جبهة التحرير الوطني

  :إلىذلك  إرجاع

العامة لحزب جبهة التحرير  الأمانةعلى رأس  "علي بن فليس"تنصيب السيد 

وقد ، على الحزب "بن فليس"التي قام �ا السيد  الإصلاحاتوذلك من خلال ، الوطني

على الرغم  .وجوده على رأس الجهاز التنفيذي كرئيس للحكومة الأداءساعده على هذا 

، "أمحند رزقي "وحسب السيد، 2002من كل الانتقادات التي وجهت لانتخابات ماي 

و ذلك ، لأنه لا يمثل سلطة تشريعية حقيقيةن البرلمان الحالي هو برلمان غير شرعي أ

  )2(منطقة بكاملها وهي منطقة القبائل غير ممثلة فيه لتغيب

   2004الانتخابات الرئاسية افريل :ثانيا

ثاني انتخابات في عهد الرئيس  2004الرئاسية افريل  الانتخابات تعتبر

وتمت هذه ، المؤسساتياء وتعزيز البن، على اثر تثبيت أركان الدولة الوطنية "بوتفليقة"

ومثلت تحديا كبيرا في ، منية أكثر استقرار من الانتخابات السابقةأظروف  في الانتخابات

توفير كافة الشروط و  إلىوقد سعت السلطة القائمة ، انتخابات حرة ونزيهة تكريس

  )3(والقانونية والسياسية لإثبات مصداقيتها الإداريةالضمانات 

على أن المؤسسة العسكرية تبقى  "محمد العماري" الأركانجاءت تصريحات قائد 

كان الفائز   إنواحترام الصندوق حتى و ، 2004محايدة في عملية الانتخابات الرئاسية 

مؤسسة في الجزائر هي  أهموتعتبر هذه التصريحات لقائد )4(."عبد االله جاب االله"الشيخ 

                                                             

 02ص، 2002جوان 2الصادرة يوم ، 3488العدد، جريدة الجبر - 1

مرجع ، في عملية التحول الديمقراطيأجراها رابح لعروسي في المرجع المؤسسة البرلمانية ، مقابلة مع النائب أمحند أرزقي - 2
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وبالتالي أعتبرت ، ئاسية في الجزائرنقلة نوعية في تاريخ الانتخابات الر ، مؤسسة الجيش

عتبرت نقطة تحول في الجزائر وفاز وأ .1999نزاهة من انتخابات  أكثرهذه الانتخابات 

  )1(% . 6.42 "بن فليس"و تحصل فيها المترشح % 99، 84بنسبة  "بوتفليقة"فيها 

  2007الانتخابات التشريعية  :ثالثا

أي بعد خمسة ، وعدها المحددفي م 2007جاءت الانتخابات التشريعية ماي 

منسقا  "سعيد بوشعير"تم تعيين السيد ، 2002سنوات بالضبط من الانتخابات السابقة 

الطبقة السياسية على  أجمعتو قد ، للجنة السياسية لمراقبة الانتخابات للمرة الرابعة

  )2(.ون الانتخابيةؤ شخصه لما له من خبرة و دراية في الش

الوطني و  فوز حزب جبهة التحرير 2007التشريعية ماي هذه الانتخابات  أفرزت

لم تأتي بالجديد بل أن  إذا )3(، بعدها حماسو ، يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي

ولكن ، الائتلاف على حساب المعارضة أحزابشاهدت كذلك فوز  2007انتخابات 

قبة اللجنة الوطنية لمر وحتى من رئيس ا، هذه المرة شهدت هذه الانتخابات انتقادات كبيرة

ن ندد فيها ببعض التجاوزات و التي أثارت زوبعة كادت أالانتخابات كتب رسالة 

  .هذه الانتخابات إنجاحتذهب بكل الجهود في سبيل 

 2007انتخابات  إنجاحجل �هود التي قامت به السلطات من أبالرغم من كل ا

و هي اضعف نسبة منذ %  36 ن نسبة المشاركة كانت ضعيفة جدا قدرت بحواليأ إلا

  . الاستقلال مما شكك في مصداقية هذه الانتخابات

والتي كانت مبنية  "بوتفليقة"ن الانتخابات التشريعية والرئاسية في عهد الرئيس إ

  .تضمن و لو بشكل نسبي شيئا من الاستقرار المؤسساتي أناستطاعت ، إستراتيجيةعلى 

  2009فريل االانتخابات الرئاسية : رابعا

الرابعة في عهد التعددية الحزبية  2009افريل ، الرئاسية الانتخاباتتعتبر 

جرت هذه الانتخابات في ظروف سياسية واقتصادية مغايرة ، والتاسعة منذ الاستقلال

                                                             

  org 2004 www: boutflikaعلى الموقع  2004مارس  12بتاريخ  2004نتائج الانتخابات الرئاسية افريل  - 1

 247ص ، مرجع سابق، محمد بوضياف - 2

 2007الملحق الخاص بنتائج الانتخابات التشريعية ماي ، أنظر قائمة اللاحق - 3
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مترشحين كانت النتائج   6حيث شارك فيها ، 2004تماما لما كانت عليه انتخابات 

  :كالتالي 

  كمرشح حر %  90.9صل على نسبة عبد العزيز بوتفليقة تح -

  حزب العمال  رئيسة%  4.22لويزة حنون تحصلت على  -

  رئيس حزب الجبهة الوطنية %  2.1موسى تواتي تحصل على  -

   الإصلاحممثل حزب %  1.37محمد جهيد تحصل على -

الذي لم يتحصل  54رئيس حزب عهد  "فوزي رباعين"كل من   الأخيروفي 

يتم اعتماد حزبه  أنو هو مرشح حر قبل  "محمد السعيد"يليه %  0.93سوى على 

  )1(% . 0.92و الذي تحصل على ، المسمى الحرية والعدالة

و تحصل على عهدة ثالثة كان قد سعى ، الانتخاباتهذه  "بوتفليقة"ذا اكتسح إ

في تعديل دستور  الأخيروذلك نتيجة الجدل ، جاهدا لفتح طريق يثبت فيه شرعيته

لأنه لم يصوت ، نه غير شرعيهذا التعديل الذي قيل عنه أ، 2008بر في نوفم 1996

غلبية الأولكن صوت عليه البرلمان بغرفتيه مجتمعتين معا ب، عليه الشعب في استفتاء شعبي

  .الساحقة

هو  الإجراءاتهذا التعديل الذي هو من الناحية الدستورية والقانونية ومن حيث 

ان لا يمثل الشعب بأكمله فهو غير صحيح لأنه هذا البرلم أنو لكن من حيث ، صحيح

شهدت نسبة مشاركة ضعيفة جدا  إ�ا، 2007حسب ما ذكرنا سابقا في انتخابات 

الذي نتطرق له بالتفصيل ، فقط و هذا ما شكك في شرعية ذلك التعديل% 33تقدر 

  .اللاحقفي الفصل 

                                                             

 :الموقع على، مجلة الديمقراطية، "دراسة في السلوك التصويتي :الانتخابات الرئاسية في الجزائر"، ن الشيخعصام ب -1

http://democracy.ahram.org.eg/News/189  

  .2004ة أفريل أنظر كذلك الى قائمة الملاحق، في الجدول الخاص باانتخابات الرئاسي
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 اأ�على الرغم  2009لذلك فالبعض كذلك شكك في انتخابات افريل 

وزارة الداخلية عن لسان  إعلانحسب % 74شهدت نسبة مشاركة عالية وصلت حتى 

الكارثية  الأسبابمعالجة  إلىن تتجه مؤسسة الرئاسة أنه بدل لأ، "زرهوني"وزيرها 

في المادة التي ، في مسعاه لتعديل الدستور "بوتفليقة"استمر الرئيس ، 2007 نتخاباتلا

ولم يكتفي �ذا فقط بل ، مام المترشحين للرئاسةال مفتوح أدة الرئاسية وترك ا�تحدد العه

مبدأ وحدة السلطة  إلىول من أجل الرجوع أوزير  إلىعدل منصب رئيس الحكومة 

   التنفيذية

التي عاشتها ، و بناء على ما تقدم نطرح السؤال هل بعد هذه التجربة الديمقراطية

رجعنا من   عبر ما تسمى العشرية السوداءيينالجزائر والتي دفع ثمنها الكثير من الجزائر 

تطور المسار الديمقراطي في  أو، الحزبية الأحاديةنفس النمط الانتخابي في عهد  إلىجديد 

  ؟ "بوتفليقة"عهد الرئيس 

خمسة "بوتفليقة"الرئيس  إلى إضافةشارك فيها  2009الرئاسية  الانتخاباتن إ

نظرا لعدة ، "بوتفليقة"نافسة لشخص الم ىولكن كلهم ليسو في مستو  آخرينمترشحين 

سواء  والإجراءاتول لنفسها دائما بحق المبادرة بالحل احتفظتن السلطة اعتبارات أهمها أ

الذي كان نقطة ، الوئام المدني أو "اليامين زروال"مر بقانون الرحمة في عهد فيما تعلق الأ

ومع بداية ولايته ، لحة الوطنيةوالمصا، "عبد العزيز بوتفليقة"بداية لمشوار السيد الرئيس 

 "بوتفليقة"كما أعلن الرئيس ،  الثانية سمحت التوازنات الوطنية بطرحها عبر ميثاق السلم

ن المصالحة إن كانت السياسة هي الفن الممكن فإ" 2005 أوت 14في خطابه يوم 

 هإلينتجه الذي  وحيدن لم اقل الإمثل هي المخرج الأ، إليهاالتي ادعوكم الوطنية 

  )1(."....حاليا

المتابعات القضائية ضد  إبطاليقضي ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على 

بوضع متفجرات في  اقامو  أو، مجازر ارتكبواباستثناء الذين ، العنف أعمالالمتورطين في 

المصالحة الوطنية حلا  فهل كان ميثاق السلم و )2(...حرمات اانتهكو  أوعمومية  أماكن
                                                             

 مرجع سابق، انظر في ذلك ميثاق السلم و المصالحة الوطنية -1

 .نفسهالمرجع  - 2
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؟ وبناء على ذلك  "بوتفليقة"منية الجزائرية خلال العهدة الثانية للرئيس ة الأ�ائيا للأزم

  كيف ستكون مجريات العهدة الثالثة؟

انتخابات افريل  (، "بوتفليقة"تتبعنا الانتخابات الرئاسية في عهد الرئيس  إذا

حيث   1999بداية من الاستحقاق الرئاسي افريل ، ) 2009 -2004 -1999

والمؤسسة  "عبد العزيز بوتفليقة"خابات بمثابة صفقة تاريخية بين المرشح كانت تلك الانت

من أجل القيام بأدوار لم تستطيع هي   "بوتفليقة"العسكرية زكت مؤسسة الجيش 

كمؤسسة مهمة في البلاد من القيام �ا وهي توقيف الفتنة واسترجاع السلم المفقود منذ 

  . 1992توقيف المسار الانتخابي في 

 و السابقين الذكر 1999ما تبين للمترشحين الستة في انتخابات افريل  و بعد

سدة الحكم مهما   إلى "بوتفليقة" بإيصالن هناك قرار من المؤسسة العسكرية يقضي أ

جرت  الأجواءعلى الرغم من كل هذه ، وبشكل جماعي الانسحاب قرروا، كان

،  % 79، 73بنسبة  "بوتفليقة"سفرت عن فوز المرشح الحر التي أ الانتخابات الرئاسية

  .كانت هذه النتائج كافية ليكون رئيسا للجزائريين 

تحقيق  إلى "بوتفليقة"طمح الرئيس )  2004، 1999(خلال العهدة الرئاسية 

بواقع صعب وخاصة الطعن  طدماصانه  إلا، البلاد من أزمتها إخراج أهمهاانجازات كبيرة 

ن أفهو لا يريد ، السائدة الأوضاعجل تغيير أ في شرعيته لذلك عمل كل ما في وسعه من

ن يكون الرئيس الذي يخرج الجزائر من دوامة أراد أبل ، يكون رئيسا مسيرا لمرحلة انتقالية

  )1(.لى بر الأمن و الاستقرارإالعنف 

لابد من ولاية ثانية للرئس ، 1999الانتخابات الرئاسية  إجراء ظروففبسبب 

التي   2004فكان لابد من ترشحه لانتخابات افريل ، يريدهليحقق فيها ما  "بوتفليقة"

و يحقق ما ، لاستكمال برنامجه، كانت ثالث انتخابات رئاسية في عهد التعددية الحزبية

هذا المطلب الذي لم ، شرعية قانونية لا غير إطارفي ، الأولىلم يستطيع تحققه في العهدة 

  .ميةيإقلتفاعلات دولية و  إطارفي  أيضاهو  وإنمانخبوي  أويعد مجرد مطلب شعبوي 

                                                             

 www:alljazira;net لموقع.على ا، 5ص ، مجلة المعرفة الالكترونية، الانتخابات الجزائرية، عبد العالي رزاقي -1
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يؤكد مدى شرعيته في النظام % 99، 84بنسبة  "بوتفليقة"ن فوز المرشح الحر إ

و العمل بشكل ، كد ضعف المعارضةو تأ 2009غاية  إلى 2004المرحلة من في هذه 

ي غلبية في البرلمان وهالتي تتمتع بالأ، الثلاثة الأحزابتكتل وهذا ما لاحظناه في تكتل 

  .و حمس و التجمع الديمقراطي التحرير الوطنيجبهة 

ها مشاركة واسعة للناخبين والتي والتي لاحظنا في 2009الانتخابات الرئاسية  أما

في هذه العهدة %  90كثر من بنسبة أ، "بوتفليقة"فوز الرئيس  أخرىفرزت مرة أ

  .اختلفت تماما عن سابقتها 

 "بوتفليقة"الرئيس  االجزائريون انتخبو  اذانجيب على السؤال لم أنفي البداية يجب 

  و�ذه النسبة العالية ؟

على هذا السؤال حسب مختلف الدارسين والمتتبعين والمهتمين �ذا الشأن  الإجابة

 والأنجع الأمثلن الاستقرار هو الحل أ اأدركو ، �ذه الكثافة ائريين الذين خرجو ان الجز أهو 

  .في ممارسة الحكم  "بوتفليقة"باستمرار  إلاوهذا لا يكون ، الأزمةللخروج من 

   "بوتفليقة"آليات تنفيذ سياسات الرئيس :الثاني المطلب

والسلطة الحاكمة إلى بداية  "بوتفليقة"تعود بداية العلاقة بين الرئيس عبد العزيز 

حيث عرضت ، 1994جانفي  26-25التحضير إلى ندوة الوفاق الوطني المنعقدة في 

والمساهمة في حل الأزمة الأمنية ، رئاسة الدولة "عبد العزيز بوتفليقة"ى قيادة الجيش عل

نظرا للخبرة والرصيد التاريخي الذي   "عبد العزيز بوتفليقة"لكن ، التي كانت تعيشها الجزائر

أن توضع في يده كل السلطات التي ، اشترط بتقلده لمنصب رئاسة الدولة، كان يملكه

ويكون هو مصدر السلطة ، ةمة دون الرجوع إلى السلطة العسكريتخوله اتخاذ التدابير اللاز 

  .في الدولة الحقيقي

أن  ولا يمكن، لتالي فهو يتبنى حلا سياسياشخصية مدنية وبا "بوتفليقة"لأن 

النزاع  لإ�اءالذي كانت تعمل به المؤسسة العسكرية منذ فترة  يتبنى المنهج الاستئصالي

ستجب المؤسسة العسكرية فلم ت، عن طريق القوة مع الجماعات الإسلامية المسلحة
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رئيس للجمهورية وذلك لأنه كما ذكرنا يعتبر المنقذ  "اليامين زروال" ختارتوالطلباته 

  )1( .لسياستها

للأزمة الأمنية في  اخطير  اعرفت الجزائر كما ذكرنا في النقطة السابقة تصعيد

اشتد الأمر بعد انتخابات و  "اليامين زروال"خاصة في فترة ، المرحلة الأخيرة

غير ديمقراطية وبالتالي تحرك ، التي كانت في نظر الكثير من المحليين، التشريعية1997

ووجهت ، ا�تمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان

، منيمحملة إياها مسؤولية التردي الأ، مجموعة من قضايا الا�ام إلى المؤسسة العسكرية

وبدأت تطالب بمثول بعض من ، ومسؤوليتها في ارتكاب مجازر في حق مدنيين عزل

  )2( .قيادا�ا أمام المحكمة الدولية

منصب رئاسة الجمهورية تجنب بعض قادة  "عبد العزيز بوتفليقة"بعد تولي 

ودعا إلى إغلاق كل " عفى االله عما سلف"المؤسسة العسكرية من خلال رفعه لشعار 

  .)3("ت العالقة ببعض قادة المؤسسة العسكرية المتقاعدينالملفا

إقناع المؤسسة العسكرية بفكرة مقاربة سياسة تقوم على  "بوتفليقة"لقد استطاع

وفكرة الوئام المدني مع أصحاب الفكر ، مع الذين يقاربونه الرأي، أساس المصالحة الوطنية

ة العسكرية في كثير من المحافل كما أنه دافع باستمرار عن كيان المؤسس،  الاستئصالي

بغية إبعاد كل أصابع الا�ام التي كانت ، وأمام مختلف وسائل الإعلام العالمية، الدولية

وأني أشعر ، قبل المساس بالجيش يجب أن نرى كل منجزاته، موجهة لها فقد صرح

رقت في �ارت الجزائر وغبالاستئناس لهذه المؤسسة على كل ما قامت به والتي لولاها لأ

  )4( .نجاة منها حرب أهلية لا

                                                             

1-(J.J) Lavenve، Algérie: la démocratie intedite، paris: édition l'harmattan، 1993، 

p130.  

2-Simon MALLE: les limites de la manipulation، le Nouvel Afrique، N°، 139، 

AVRIL، 2001، p32-33. 

ة ر تحالف قائم على الصراع والتنافس في إدا، في آلية العلاقة بين الرئيس بوتفليقة والمؤسسة العسكرية الجزائرية، خالد الخير-3

 www.azaman.comعلى الموقع ، اسيالمشهد السي

 www.geaouities.com:على الموقع، علاقة المؤسسة العسكرية بمؤسسة الرئاسة، عبد االله راقدي-4
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إلى حد بعيد في تسويق صورة التوافق بين قيادة أركان  "بوتفليقة"لقد وفق الرئيس 

يعملان على تحقيق هدف واحد فقط وهو إخراج الجزائر  و�ذا فإ�ما، الجيش والحكومة

  .ضمن إطار تعاوني وليس صراع، من المأزق الأمني الذي تعيش فيه

فكرة كيف يتم استعادة الجزائر لسمعتها ، الأوضاع المتأزمة في الجزائرلقد فرضت 

وإعادة بناء النظام ومؤسساته ، وتخفيف عناء المواطنين، ومعالجة الأزمة الأمنية، الدولية

وكذلك الأوضاع الخارجية والتي تتمثل في ضغوط القوى العظمى ومختلف ، السياسية

و�ذا جعل  ة إ�اء الأزمة الأمنية بالجزائر ضرور المنظمات الحكومية وغير الحكومية في

وهي التي تحملت  بصفتها السلطة الفعلية في البلادتعايش بين كل من المؤسسة العسكرية 

أعباء المرحلة السابقة رغم كل ما تعرضت له من ناحية انتقادات داخلية وخارجية وبين 

  .م من عنق الزجاجةبوصفها أمل جديد للجزائريين لإخراجه، مؤسسة الرئاسة

قائد أركان الجيش الذي إن قبل  "العماري"لكن التيار الاستئصالي بقيادة الجنرال 

لم يحقق أي نتيجة على أرض  لأنه فقد سمعته كتيار استئصالي، التحالف مع الرئيس

  ."بوتفليقة" التحالف مع "العماري"ودفع بالجزائريين إلى الظلام و�ذا قبل الجنرال ، الواقع

هة الإسلامية للإنقاذ من أجل استعادة بذا التوافق فتح بصيص الأمل لقيادة الجه

لكن هذا لم يكن دائما موفقا بل أن المؤسسة العسكرية ، الحوار كأسلوب لإدارة الأزمة

، وهذا ما أدى من جديد إلى الخلاف بين المؤسستين، ظلت تضايق رئيس الجمهورية

  )1( .سياسة الرئيس ولا برنامجه وأصبح التيار الاستئصالي لا يوافق

عبر النشاط الإعلامي الذي خاضته بعض عناوين ، وأدى هذا إلى مهاجمته

وكذلك عبر المناورات السياسية التي تقوم �ا بعض الأطراف في ، الصحف والجرائد

أو ، 2001المؤسسة العسكرية لزعزعة أمن واستقرار البلاد مثل أحداث منطقة القبائل 

وكذلك  لإثارة الشكوك دون تنفيذ برنامجه قادة الأحزاب السياسية و هذا انقلاب بعض

و التركيز على تشويه صورة ، وانتعاش الاقتصاد، إثارة الشكوك في نجاعة المصالحة الوطنية

الهجرة غير المشروعة كل هذه العوامل ، من خلال إثارة قضايا الفساد الإداري، الجزائر
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، والمؤسسة العسكرية "عبد العزيز بوتفليقة"بين الرئيس  أدت إلى إ�اء حالة التوافق

  )1(والدخول في مرحلة جديدة قائمة على الصراع 

  :النظام السياسي أجنحةمرحلة الصراع بين  –ولاأ

يدرك جيدا الأوضاع المتأزمة التي تعيشها الجزائر  "عبد العزيز بوتفليقة"إن الرئيس 

وإنما يجب أن تدار الأمور ، الة للجزائر لوحدهلذلك فهو لا يستطيع الخروج من هذه الح

وفي المقابل أن  متصارعة بعضها مدني والآخر عسكريعبر عملية سياسية تتوزعها قوى 

خاصة منها ذات التوجه الاستئصالي تدرك تماما بأن الرئيس لا ، بعض قيادات الجيش

وهذا لا ، سي الجزائرييستطيع اتخاذ أي إجراءات تمس �م كقادة فعليون في النظام السيا

وبذلك تم تسيير المرحلة  رية فقط بل كذلك مالية واقتصاديةلأ�م يمثلون مصالح عسك

لكن محاولة الرئيس في بناء  لة من التوافق بين الرئيس والجيشالأولى التي كانت فيها حا

وكذلك الانفراج ، )2(1999شرعية من خلال الاستفتاء على الوئام المدني في سبتمبر 

بالإضافة إلى نجاح الرئيس في فك العزلة  1999فاع أسعار البترول مع �اية المالي مع ارت

زاد من ثقته بنفسه وبالتالي محاولته في إعادة تكييف العلاقة بينه وبين ، عن الجزائر

، وبدأ في فرض رأيه كرئيس لأهم مؤسسة في النظام السياسي الجزائري، مؤسسة الجيش

ورية واسعة تعطيه كل الحق في أن لا يلجأ في صناعة واتخاذ تتمتع بصلاحيات دست

  .القرارات لأية أطراف أخرى

الانتعاش الاقتصادي (برنامجه  "عبد العزيز بوتفليقة"أفريل قدم الرئيس  26في 

وهذا ما يؤكد مرة ، وكان هذا أمام كل إطارات الدولة، )والمتوسط، على المدى القصير

أدى �ذه الأخيرة ، اعة القرار بعيد عن المؤسسة العسكريةأخرى أن الرئيس بدأ في صن

  فكان أول ما بدأت به هو انفجار ، دم الاستقرارـإلى تحريك الأوضاع إلى ع
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كان الهدف من إثارة منطقة القبائل وإثارة ،  )1(منطقة تيزي وزو بشكل يثير الدهشة

، تعيشه منطقة القبائلوهي الاضطهاد الذي ، وذلك بطرح قضايا اجتماعية مهمة، الفتنة

أدت ، والبطالة، "لا للحقرة"تحت شعار ، ثم تصدير هذه الحركة إلى باقي المناطق الأخرى

  .والاعتداء على بعض رموز الدولة، هذه الأحداث إلى تخريب الممتلكات العمومية

يصال كان الهدف من هذه الأحداث التي خصت منطقة القبائل بالذات هو إ

وهو تحقيق الأمن ، نك لم تؤدي الدور الذي وعدت بهأ، مهوريةرسالة إلى رئيس الج

وبالتالي يجب عليك أن تغادر منصب رئاسة الجمهورية ، والاستقرار في كامل ربوع الوطن

  )2( أو تراجع سياستك في توجيه الريع البترولي كما جاء في مخططك الانتعاش الاقتصادي

سة الجمهورية وهو مبني على لقد وضع نظام توزيع جديد من طرف مؤسسة رئا

هذه السياسة أدخلت الجزائر شركاء ، خاصة المتعاملين الأجانب، أساس الجودة التجارية

وصعود دول عظمى كالولايات ، الخ...كوريا الجنوبية،  قطر، الهند، الصين: جدد مثل

أن  التي اعتبرت ذا على حساب الشريك القديم فرنساالمتحدة الأمريكية وبريطانيا وكل ه

لأن مصالحها " لوموند Le mond "كما جاء في صحيفة،  هو المشكلة "بوتفليقة"الرئيس 

  .الاقتصادية اهتزت في فترة رئاسة

لكن أحداث منطقة القبائل لم تؤدي بالرئيس إلى التنحي عن مهامه بل استطاع 

وتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف لذلك افتعال ، معالجة الأمور بكل حنكة ودقة

فرقة المعارضة لسياسة الرئيس إلى  توبذلك توجه، كلة منطقة القبائل لم يأتي بنتيجةمش

  )3(مشكلة أخرى توجه آخر بنفس القصد وهو افتعال

  
                                                             

ثم  ، و�ذا ثار كل سكان المنطقة، إثر وفاة طالب ثانوي في مقر الدرك الوطني لبني دوالة ولاية تيزي وزو، تفجرت منطقة تيزي وزو-1
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  .ثانية لعهدة "بوتفليقة"أزمة حزب جبهة التحرير الوطني قبل ترشح الرئيس : ثانيا

صالح هو كان الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية وما يليها من أصحاب الم

للترشح إلى عهدة ثانية وهذا عن طريق تحريض بعض  "بوتفليقة"قطع الطريق أمام الرئيس 

من قادة جبهة التحرير الوطني وعلى رأسهم السيد على بن فليس أحد مقربيه وأحد 

ونظموا  "بوتفليقة"للجمهورية بدلا عن فأوهموه أنه بإمكانه أن يكون رئيس ، الأوفياء له

تدعمه لكي يصبح مكان أن جل أالتي أستقبل فيها من ، لكثيرة إلى باريسله الزيارات ا

وإعلان حزب جبهة ، انتقاد سياسة الرئيس، حيث كانت مهمته هي، "بوتفليقة"

و�ذا سارت جبهة التحرير بقيادة ، كحزب معارض لسياسة المصالحة الوطنية،  التحرير

  )1( .الح الفرنسية في الجزائرمع التيار الاستئصالي الموالي للمص "علي بن فليس"

بإسم حزب جبهة التحرير الوطني من خلال المؤتمر  "على بن فليس"ترشح 

الفريق  بمقر الحزب في العاصمة بمعارضة، 2003أكتوبر  3الذي عقد في  الاستثنائي

 ذه المحاولة بتنظيم حركة تصحيحيةتصدر له، "عبد العزيز بلخادم"الموالي للرئيس بقيادة 

عن نية  "بن فليس"وكانت نتائج إعلان ، )2(ه وسائل إعلام ثقيلة لدعم نجاحهوفرت ل

وإقالة سبعة وزراء من ، ترشحه للرئاسة هو إقالته من طرف رئيس الجمهورية من الحكومة

  .الموالين له

كمرشح لقيادة الجيش وخاصة منهم قائد   "بن فليس"تصاعد الصراع بين كل من 

في مقابل دعم ، "بوتفليقة"ي كان معارضا على تجديد ولاية الذ "محمد العماري"الأركان 

بالرغم أن تصريحاته الصحفية دائما تقر بأن الجيش سوف يكون حياديا في ، بن فليس

  )3(.2004الانتخابات الرئاسية 
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  و فعالية مؤسسة الرئاسة  دور إثباتمرحلة : ثالثا

�يار إستراتيجية الجهة التي  بعهدة ثانية هو ا "بوتفليقة"كان من أبرز نتائج فوز 

وهي حدوث تصدع في المؤسسة ، كانت تسعى لمنعه من الوصول إلى كرسي الرئاسة

نفسه معزولا في مواجهة الأوضاع الجديدة  "محمد العماري"فريق الإذ وجد ، العسكرية

وبذلك قرر مع ، التي كانت كلها تصب في اتجاه واحد هو دعم برنامج رئيس الجمهورية

وقامت مجموعة من الضباط ، تقديم استقالته والتحول إلى التقاعد 2004جوان �اية 

الذي كان منهجه معروفا في مكافحة ، "العماري"الكبار بتقديم استقالتهم تضامنا مع 

  )1( .وهو استئصالي ومنهجه صارم وحازم، الإرهاب

لمؤسسة قد تخلص من أكبر قوة في ا "بوتفليقة"بعد هذه الإجراءات يكون الرئيس 

وكل الكتل والعصب الباقية فهي تعمل على دعم مشروع ، العسكرية كانت معارضة له

وبقيت المؤسسة العسكرية طيلة المرحلة اللاحقة ، "عبد العزيز بوتفليقة"وبرنامج الرئيس 

الذي تكمن مهمته حسب تكوينه في أمور تقنية ، تعمل تحت قيادات من الجيل الثالث

مسار احترافية  بإنجاحومهتم ، كل البعد عن ممارسة السياسة  عسكرية فقط و هو بعيد

  .الجيش

توصل في مرحلته لرئاسة الجزائر من  "عبد العزيز بوتفليقة"و�ذا نقول أن الرئيس 

على الرغم ، إلى يومنا هذا إلى تحقيق الأمن في الجزائر وتحرير الاقتصاد الجزائري 1999

أهم نجاح له هو إبعاد المؤسسة العسكرية عن ولكن ، من بعض الانتقادات الموجهة له

، والذي كان تقليد في النظام السياسي الجزائري، ممارسة السياسة حتى ولو بنسبة معينة

لولا حنكة الرئيس ورصيده التاريخي في التعامل مع المؤسسة ، يصعب جدا إزالته

  .بالتعاون مع قوى خارجية عظمى ساعدته على ذلك، العسكرية

مسار الاحترافية والتقليل من التدخل في  إنجاحالمؤسسة العسكرية هو أصبح دور 

وتجنب كثرة الاتصال سواء مع المحيط السياسي أو الإعلامي أو ، الشؤون السياسية

وضمن هرمية الجيش الجزائري ، إلا في حدود الاختصاص العسكري فقط، الدبلوماسي

                                                             

ومهم حوالي ، مدير خلية مكافحة الإرهاب، انوا على منهج الفريق العماري هو شريف فضيلمن أبرز الضباط الكبار الذين ك-1
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رئيس الجمهورية والذي كان  إلى صاحب الصلاحيات الدستورية الذي هو فانه يخضع

أما اليوم ، من قبل مجرد شكلي وكل السلطات الفعلية في يد قيادة المؤسسة العسكرية

فأصبح يجب على المؤسسة العسكرية الخضوع الكامل إلى سلطات رئيس الجمهورية 

  .بوصفه وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة

أحمد "الأمين العام لوزارة الدفاع وهو  "يقةعبد العزيز بوتفل"وبذلك عين الرئيس 

أدت به إلى تكوين فريق جديد تولى إدارة شؤون ، وفوضه صلاحيات واسعة "صنهاجي

وهو يؤيد بشكل كلي ، "قائد صالح"مؤسسة الجيش ممثل في شخص قائد الأركان الجديد 

ومؤسسة  وبرنامجه وهنا أصبح التوافق بين مؤسسة الجيش، "بوتفليقة"سياسة الرئيس 

  .هذه المرحلة كل مؤسسة لها صلاحيا�ا الأصلية المذكورة في الدستور في ولكن، الرئاسة

 "عبد العزيز بوتفليقة"وفي الأخير نقول أن مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس 

عملت على طرح منهج جديد يختلف عن المناهج السابقة لحل الأزمة الأمنية التي عرفتها 

الأول للانتخابات التشريعية ديسمبر  ن إلغاء نتائج الدوراتجة عوالن، الجزائر

، 2004ورئاسيات ، 1999رئاسيات (وساعده في هذا شرعيتة الانتخابية 1991

، والتي كانت تمثل له الشرعية الكافية لكي يكون رئيس الجمهورية، )2009ورئاسيات 

المعقدة والحساسة وهذا ما جعله معالج كل القضايا ، ينفذ برنامجه بكل شجاعة وجرأة

  .بكل ثبات

دون ، حل المسألة الأمنية بعيدا عن كل ضغط "عبد العزيز بوتفليقة"باشر السيد 

عرض قانون الوئام المدني في جويلية ، أن يكون رهينة لأي فئة أو مجموعة مصالح

عرضه على الاستفتاء  1999وفي سبتمبر ، وحصل على تصديق البرلمان، 1999

يد على الثقة الشعبي التي يتوفر عليها كقائد فعلي لمؤسسة الشعبي وذلك للتأك

  )1(.الرئاسية
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من التصويت الشعبي وأصدر  %98قانون الوئام المدني على نسبة  يحض

وأمتثل ، الرئيس بموجبه العفو الشامل على الجماعات التي دخلت في هدنة مع الدولة

  )1( .ط في الجزائرمن الجماعات المسلحة التي كانت تنش %80للقانون حوالي 

ومن هذا الاستفتاء نجد أن رئيس الجمهورية أعاد الأمور إل نصا�ا من حيث 

وخاصة مع مؤسسة الجيش التي فرضت سيطر�ا على ، التوازن بين مؤسسات الدولة

الحياة السياسية نتيجة ظروف استثنائية كانت هي السبب الرئيسي في وجودها كما ذكرنا 

إن : "في حوار له قائلا "عبد العزيز بوتفليقة "ذا ما أكده الرئيسوه .في المبحث السابق

  )2(".والدستور لا غير، دور الجيش الوطني الشعبي يحدده الدستور

القائد  دستوريا أن الرئيس هو: "كما أنه أكد مرة أخرى في إحدى خطاباته قائلا

حيات رئيس وهذا ما يؤكد أن صلا)3( ..."وزير الدفاعالأعلى للقوات المسلحة و 

وأن المؤسسة العسكرية ما هي إلى مؤسسة حدد لها الدستور ، الجمهورية دستوريا واسعة

  .صلاحيا�ا لا يجب أن تتعداها وتتدخل في ا�ال السياسي

وطرح في قلب برنامجه ، بمعالجة الأزمة الأمنية في الجزائر "بوتفليقة"وأهتم الرئيس 

في محاولة منه لإ�اء ما أسماه بالمأساة ، صالحة الوطنيةلعهدة رئاسية ثانية ميثاق السلم والم

  .الوطنية

في السلطة ولا في  "بوتفليقة"لم تكن تطمح في بقاء الرئيس  لكن بعض الجهات

لكن الشرعية ، مهامه في تكريس المصالحة بين الجزائريين بل كانت ترغب في تنحيته إتمام

خولته إ�اء الأزمة  )4(%84.99كثر من في الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها على أ

وذلك من خلال العمل على تبني إستراتيجية وهي رضاء كل ، فعلا من أساسها

في  و، بحيث أنه لم يستفز الأطراف الاستئصالية المعروفة في المؤسسة العسكرية، الأطراف
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 .11ص، 2004، نيسان، 92حوار خاص أجرته مجلة أسرار الشرق الأوسط مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العدد -2

 .181ص، مرجع سابق، يبخالد الشا -3

 www.Boutefilika2004/orgعلى الموقع ، 2009نتائج الانتخابات الرئاسية أفريل  -4
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مل لم يقطع أمل القيادات الإسلامية بإمكانية العودة إلى ممارسة الع نفس الوقت

  .السياسي

إلى جانب الملف الأمني بدت مؤسسة الرئاسة في قضايا أخرى كالقضايا ذات 

 والتي عمدت مؤسسة الرئاسة فيها إلى ترسيم اللغة الأمازيغية، البعد الثقافي والحضاري

حتى تتفادى ما قد تسببه مقاطعة حركة العروش التي هددت بأ�ا ستحرض على 

  )1( .2002تخابات التشريعية للان، المقاطعة عن طريق القوة

إلى جانب ذلك فإن مؤسسة الرئاسة في عهد�ا الأخيرة بدت جد نشطة في 

بحيث عادت الجزائر إلى سابق عهدها ، ا�ال الاقتصادي والاجتماعي خاصة في بدايتها

  )2( .وتقلص حجم المديونية، وأخذت نسبة البطالة في الانخفاض، في دفع عجلة النمو

  :العناصر التي صنعت فاعلية مؤسسة الرئاسة فيما يلي ويمكن إجمال

تطلع غالبية الشعب الجزائري إلى الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي وهو  -

  .منذ مجيئه "عبد العزيز بوتفليقة"ما تضمنه برنامج الرئيس 

الاجتماعية التي تم  الاقتصادية و السياسية و حصيلة الانجازات الأمنية و -

  .عمق الأزمة الوطنية الشاملة لرغم من الإرث الثقيل من المشاكل وتحقيقها با

وقوف كل القوى الاجتماعية والأحزاب عبر كامل التراب الوطني إلى جانب  -

الرئيس بقوة برنامجه الذي تحول إلى سياسة عامة تبنيها الحكومات المتعاقبة وصادق عليها 

 )3( .البرلمان بغرفتيه

ساهمت في  "عبد العزيز بوتفليقة"الرئاسية بقيادة الرئيس �ذا نقول أن المؤسسة  و

، والممارسات العنيفة، مراحلها الثلاث إلى تحسين صورة الجزائر التي شوهها الإرهاب

في هذا كله تم إبعاد المؤسسة العسكرية عن  و، فحاول جذب الاستثمار الأجنبي

                                                             

 .251ص، مرجع سابق، محمد بوضياف -1

 .252صالمرجع نفسه،  -2

  .209ص، مرجع سابق، خالد الشايب -3
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على الرغم من كل  ،الاهتمام فقط بتطوير مؤسسة الجيش و، الممارسة السياسية

  .أواخرهاالانتقادات التي شهد�ا العهدة الثالثة و خاصة في 

  2011السياسية في الجزائر بعد الإصلاحاتمضمون : المطلب الثالث

نتيجة ، داهمت موجة من الانتفاضات بعض الدول العربية 2011مع مطلع سنة

المشاركة في  إلى كبير  كذلك بشكلو ، الحرية والمساواة والعدالة إلىتعطش هذه الشعوب 

  .و تأسيس حكم راشد ، اتخاذ القرار

و تحقيق ، هذه المطالب جعلت من الديمقراطية مطلب شعبي و عامل للاستقرار

خذ شكلا عنيفا هذا المطلب الذي أ، التنمية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية

بشكل   و، اليمن، رمص، ليبيا، تونس، ومواجهات دامية في بعض البلدان العربية مثل

  )1(.كبير في سوريا

قام �ا مواطنون في عدة مناطق  الجزائر كذلك موجة احتجاجاتكما شهدت 

من البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل 

يها انالأزمة البنائية الكبرى التي يع ية نتيجةهذه الأزمات الظرف جاءت، الزيت و السكر

 :ثلاثة عوامل أساسية  إلىتعود جذورها النظام السياسي الجزائري و التي 

 1962القطرية في الجزائر منذ عام نشأة الدولة  ظروفهو ، العامل الأول

و العامل ، والعامل الثاني هو طبيعة النخب التي تقلدت السلطة مباشرة بعد الاستقلال

  )2(.ة التطورات العالميةالثالث خصوصية ا�تمع الجزائري و طبيع

و الدولية الراهنة جعلت من المطلب الديمقراطي  الإقليميةالمحلية و  الأوضاعن إ

و هو ما يستوجب البحث و التفكير في ، مطلب أساسي بالنسبة لجميع الدول العربية

  .و ذلك من أجل بناء نظم ديمقراطية ، الحلول والاستراتيجيات الناجعة

                                                             

 29الصادرة في ، 2109العدد، مجلة الديمقراطية، تحديات و آفاق :الإصلاحات السياسية في الجزائر ، مرازقة عبد الغفور - 1

 2013مارس 

 المجلة العربية للعلوم السياسية"الإصلاحات السياسية في الجزائر بين إستراتيجية التغيير و منطق البقاء "، فتحي بولعراس - 2

 30ص، 2012، 35العدد
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 قطة السابقة من هذه الدراسةالجزائري كما وضحنا في النن النظام السياسي إ

مبدأ التعددية  هإقرار ب و ذلك، مبادئ نظام ديمقراطي 1989كرس من خلال دستور 

لنقول أن النظام السياسي الجزائري تحول   إقرارهلكن هذا المبدأ لا يكفي بمجرد ، السياسية

داول السلمي على السلطة لكن هذا لأن الديمقراطية تعني الت، نظام ديمقراطي إلىكلية 

  )1(.يومنا هذا  إلى 1989المبدأ ظل غائبا طيلة فترة التعددية الحزبية أي من 

اقتصادية  الأصعدةعلى كامل  بالإصلاحاتيضا القيام أن الديمقراطية تعني أكما 

الديمقراطية هي  نأباعتبار ، السياسية للإصلاحاتمكملة  وإداريةواجتماعية وثقافية 

  .شروع مجتمع كاملم

السياسية في الجزائر بداية  بالإصلاحاتعتبارها دائما المبادرة والسلطة التنفيذية با

الذي تم  1988 اكتو برالديمقراطية بعد أحداث  إلىللتحول  بالإصلاحاتمن المبادرة 

و تأزم  1992بعد توقيف المسار الديمقراطي في ، "الشاذلي بن جديد"عن طريق الرئيس 

وبعد ، "اليامين زروال"قام ، الاستقرارمن و الجزائر خاصة من ناحية توفير الأ في الوضع

للجمهورية بعدة  رئيسا هانتخاب إعادةالممارسة الديمقراطية المقيدة مع  إلىالعودة 

في  "بوتفليقة"الرئيس  يءومع مج، في المبحث السابق إليهاسياسية تم التطرق  إصلاحات

عن طريق مشروع  والاستقرار الأمنعلى توفير  الإصلاحيةامه عهدته الأولى ركز في مه

وفي عهدته الثانية ركز على ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و في عهدته ، الوئام المدني

ن القيام بمجموعة علابإ 2011في خطابه أفريل  "عبد العزيز بوتفليقة"الثالثة قام الرئيس 

  .السياسية  الإصلاحاتمن 

                                                             

همة الفعالة لها في اختيار الرؤساء و وضع السياسات هذا  إن تدخل المؤسسة العسكرية في وقف عملية التحول الديمقراطي و المسا -1

حد ما  إن الوضع في الجزائر تنطبق عليه إلى :كما فسرها اسماعيل قيرة ،  كله أدى إلى طبع النظام السياسي الجزائري بصفات خاصة

طة في ممارستها للسياسة بصفة لا تظهر هذه السل، بحيث أن الممسك لزمام الأمور هو المؤسسة العسكرية، نظرية الطوق العازل

رئيس الدولة  و يتشكل هذا الطوق من، و لكن تفوضها لسلطة مدنية هي شبه ما تكون بالطوق العازل الذي يحمي المركز، مباشرة

و يمكن التضحية حتى بالقطاع الكهربائي الذي هو الرئيس الجمهورية المهم ، يمكن التضحية �ا بسهولة، aujoncteurوالحكومة 

 222ص، مرجع سابق، انظر اسماعيل قيرة وآخرون. ولا يمكن المساس �ا، الذي هو المؤسسة العسكرية، و بقاء مركز النظام سليماه
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 هو تأثيرها على مستوى الدولة وا�تمع؟ وما الإصلاحاتهذه  هي طبيعة ما

 إلى و السعيفي تجنب ربيع جزائري؟  الإصلاحاتأن ندرج مضمون هذه  وهل يمكن

  استقرار سياسي وتحول ديمقراطي منشود؟

عن جملة من  "عبد العزيز بوتفليقة"أعلن الرئيس  2011عقب أحداث جانفي 

نصوص التشريعية التي لها علاقة بالممارسة خصت تعديل بعض ال، الإصلاحات

النظام الانتخابي ، زابالأحوقانون ، الإعلاموقد شملت ، الديمقراطية وتدعيم دولة القانون

  .وحصص تمثيل المرأة في ا�الس المنتخبة، والجمعيات

التي أعلنها  الإصلاحاتأن ، كيةيمر ؤول رفيع المستوى في الخارجية الأاعتبر مس

تتمحور حول كل الجوانب التي صرح �ا الرئيس ، 2011افريل  15زائري يوم الرئيس الج

سياسية واقتصادية  إصلاحات إجراء إلىبخصوص الحاجة  "باراك اوباما"الأمريكي 

، قائلا الأمريكيوتابع المسؤول ، إفريقياواجتماعية في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال 

ونتابع عن  ، فعليا من طرف الحكومة الجزائرية حاتالإصلاننتظر بفارغ الصبر تنفيذ هذه 

  )1(..على الوضع الجزائري وفي المنطقة بكاملها انعكاسا�اكثب 

استطاع النظام السياسي الجزائري بفضل موارده النفطية الضخمة أن يتجاوز 

من  إيرادا�اضاعفت الحكومة الجزائرية  إذ، الاضطرابات التي رافقت موجة الربيع العربي

وترك بقية المواطنين الجزائريين في حالة  )2(المناصرة للنظام الرئيسيةلنفط لتمويل الدوائر ا

قد تحرمه في المستقبل من ، وهذا ما سبب اختلالات هيكلية في الاقتصاد الجزائري، بؤس

  .النسبية المزايا

التي بادر �ا الرئيس في منتصف عهدته  الإصلاحاتعلى الرغم من مجموعة 

دستر�ا لاحقا عبر  انتظارفي ، والتي صادق عليها البرلمان بغرفتيه بالأغلبية المطلقة الثالثة

                                                             

يوم ) خطوة مهمة للأمام (، مسؤول أمريكي يتكلم عن الإصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة - 1

  /31662arabic.people. com.cnhtml 7357960 وقعانظر الم، 2011افريل  21

في ، مجلة السياسة الدولية، الإصلاح السياسي في الجزائر بين متطلبات و احتمالات الا�يار، محمد محمود - 2

  http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3150.aspxالموقع
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الطبقة السياسية  وساطأثارت جدلا كبيرا في أ الإصلاحات هذه أن إلا، تعديل دستوري

  )1(.بعادهاحول محتواها و أ

بصفة عامة للنظام ، السياسية المعارضة حزاب والقوىحسب قيادات بعض الأ

 حاتالإصلان هذه السلطة لا تملك الشرعية الكافية التي تؤهلها للقيام �ذه أم القائ

حوار ومشاورات واسعة مع كل  الإصلاحاتن يسبق هذه أ الأجدربل كان من ، بمفردها

ن السلطة عينت لجنة أعلى الرغم من ، الفاعلة في ا�تمع و ممثلي ا�تمع المدني الأطراف

ومن جهة أخرى حسب هذه القوى المعارضة عملية ، مليةعلى هذه الع للإشرافخاصة 

ن تشمل القواعد أفي الحين كان لابد من ، شملت النصوص القانونية الإصلاحات

  )1(.الدولة الأسمىالقانون  الدستورية

الإصلاحات السياسية الخاصة بإعادة صياغة النظم التشريعية التي : الأولالفرع 

  .يمقراطيةتقوم عليها قواعد الممارسة الد

لم تتم إعادة النظر في المنظومة  إن المشروع الإصلاحي سيكون بلا معنى إذا

ومن ثم كان ، في ظل ترسيخ حرية التعبير، التعددية التشريعية المؤطرة للممارسة السياسة

، لابد من إدخال تعديلات جوهرية على القوانين العضوية المرتبطة بالعملية الانتخابية

 نتخاباتعلى أن تكون هذه التعديلات قبل الا، وحرية الإعلام، سيةوالأحزاب السيا

  .سواء التشريعية أو المحلية 2012المقبلة في 

  :تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات -أولا

منذ الشروع في التجربة الانتخابية التعددية في بداية التسعينيات انطلاقا من نظام 

لذلك كان من الضروري اليوم ، النسبي مرورا بالنظام المختلطالأغلبية إلى نظام التمثيل 

تقييم هذه التجربة وتبني النمط الانتخابي الذي يتماشى مع واقع ا�تمع الجزائري ومع 

ن النظام الانتخابي المتعارف عليه في كل النظم إ )3(.تطور الظروف السياسية والاقتصادية
                                                             

  مرجع نفسه و نفس الصفحةال -1

يجب "إلى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات قائلا  2011أفريل  -15وقد تطرق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابه يوم  - 2

 لهذه المراجعة أن تستجيب لتطلعات مواطنيها إلى ممارسة حقهم الانتخابي في أدنى الظروف وديمقراطية وشفافية لاختيار ممثليهم في

 ".ا�الس المنتخبة

  2012ديسمبر 31الصادرة في ، مجلة البرلماني �لس الأمة، مشروع الإصلاحات السياسية في الجزائر، عمار عباس - 3
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لكن النظام ،  تحكم العملية الانتخابية وتنظمهانه مجموعة القوانين التيأ، الديمقراطية

 الإداريةالعوامل ، هو مجموعة القوانين التي تتأثر بعدة عوامل أهمها الانتخابي في الجزائر

و ضعف الهيئات أكما يؤثر النظام الانتخابي في تحديد قوة ،  الملازمة للعملية الانتخابية

وذلك ، ئها التشريعي والرقابياالتأثير على أدوخاصة السلطة التشريعية من خلال ، المنتخبة

، يفرز كل أعضاء ا�الس والهيئات المنتخبة الانتخابيمن عدة زوايا أهمها أن النظام 

لذلك ، وهذا ما يؤثر على أداءه في القضايا المطروحة، الحزبي لكل عضو الانتماء ويحدد

لدرجة مسألة سياسية بان عملية انتقاء النظام الانتخابي هي أن ندرك جيدا أيجب 

  .)1(تكون المصالح السياسية في صلب الاعتبارات، وليست مسألة فنية، الأولى

لذلك كان الوقوف هذه المرة على إيجابيات وسلبيات نظامي الأغلبية والتمثيل 

ومن ثم سيكون من الضروري الوقوف على ، )2(النسبي وما ترتب عنهما من نتائج

النظام الأحسن لإدارة العملية الانتخابية في  لاختيارانتخابي إيجابيات وسلبيات كل نمط 

و تعزيز هذه الرقابة  الانتخابيةوخاصة فيما يتعلق بالدور الرقابي للعملية ، المرحلة القادمة

  .في الجزائر الأخيرة الإصلاحاتفي  الذي أستحدث مؤخرا القضائي الإشرافبمبدأ 

  الانتخابيةو المراقبة  الإشرافلية آ

غم كل التعديلات التي مست قانون الانتخابات في مرحلة التعددية الحزبية ر 

الذي طال ما حلم به الجزائريين والذي لم يتحقق ، الإدارةتحقيق مبدأ حياد  إلىوالسعي 

بما يتماشى مع ، هو انتخابات نزيهة وشفافة، لى يومنا هذاإ 1962منذ الاستقلال 

هذا الحلم لا يزال  أنلكن يبدو ، ديمقراطية الحقيقيةالشعب و تكريس ال إرادةالتعبير عن 

 97/ 07تحقيقه بداية من القانون العضوي  إلىبعيدا رغم كل التعديلات التي تسعى 

                                                             

نوفمبر  19يوم ، كلية الحقوق،  يوم دراسي بجامعة عنابة، قراءة قانونية في قانون الانتخابات الجديد، بعلي محمد الصغير - 1

 01ص، 2012

 / 04المعدل و المتمم بالقانون العضوي ، 07 /97من الأمر المتضمن القانون العضوي للانتخابات رقم  3المادة ، ج ج د ش - 2

 2004فيفري  7بتاريخ ، 9العدد، الرسمية الجريدة، 01
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 نصوص وما تضمنه 2004الصادر سنة  04/01المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم

  .)1(الإدارةعلى ضرورة حياد مؤكدة 12/01القانون العضوي الجديد رقم 

 الأحزابمتهمة بالتقصير وعدم الحياد من قبل  الإدارةعلى الرغم من هذا ظلت 

، حد وصف ا�الس المنتخبة بعدم الشرعية إلىحتى وصلت في بعض الأحيان ، والمواطنين

 2011في أفريل  "بوتفليقة"الأخيرة التي أعلنها الرئيس  الإصلاحاتلذلك كان من بين 

، و �ذا صدر، مراحلها فبمختلرقابة على العملية الانتخابية هي تعزيز دور القضاء في ال

ونص على كل التغييرات التي لم يتطرق لها القانون الانتخابي  12/01القانون رقم 

07/97.)2(  

على العملية  الإشرافحكام جديدة تمثلت في منح عملية تضمن هذا القانون أ

لة اللجنة الانتخابية الولائية التي تقوم النظر في تشكي إعادةمن خلال ، الانتخابية للقضاء

حيث )3(والبلدية بعملية المراجعة النهائية للنتائج المقدمة من اللجان الانتخابية الولائية

على الانتخابات  للإشرافلجنة وطنية  إنشاءكما تم ،  من قضاة فقط أصبحت تقدم

  .مكونة حصرا من القضاة يتم تعينهم من طرف رئيس الجمهورية

 01/12د المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي للانتخابات رقم أسن 

ومهمتها ، على الانتخابات للإشرافعلى الانتخابات للجنة الوطنية  الإشرافمهمة 

والنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية ، العمل على تنفيذ أحكام القانون الأساسية

 جميع القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية النظر في إلى بالإضافة، العملية الانتخابية

   )4(.لمراقبة الانتخابات

  

  

  

                                                             

لق بنظام المتع، 2012جانفي  12الموافق ل  1433صفر سنة  18المؤرخ في ، 01 / 12القانون العضوي رقم ، ج ج د ش - 1

  2012جانفي  14بتاريخ ، 1العدد، الجريدة الرسمية، الانتخابات

 01 / 12من القانون العضوي رقم 160 حسب ما جاء في المادة - 2

 2012 جانفي ،الانتخابات قانون بتعدیل المتعلق 01 / 12 رقم العضوي القانون من ،157 إلى 149من المواد كلذ في انظر -3

  01/12من القانون العضوي رقم  181لى إ 174المواد من  - 4
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  .القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية: ثانيا

عرفت الجزائر منذ تبني التعددية الحزبية بروز مجموعة هائلة من الأحزاب السياسية 

ون العضوي المتعلق بعد إصدار القان، تلاشى عدد هائل منها من الساحة السياسية

  .1997بالأحزاب السياسية سنة 

إن القضاء تدخل وحل كثير من الأحزاب التي كانت متواجدة في الساحة 

لعدم تكييفها مع الأحكام الجديدة المتعلقة ، 1989منذ صدور دستور فيفري  السياسية

  .يق مكاسببتأسيس الأحزاب لأ�ا كانت أغلبها طفيلية تنتهز المواعيد الانتخابية لتحق

بعد إصدار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تشددت وزارة الداخلية 

في منح الاعتماد للأحزاب الجديدة حتى تلك التي كانت تحت قيادات شخصيات وطنية 

ولعل تعديل قانون الأحزاب سيسمح بتجاوز هذا الإشكال  )1(.معروفة ووزراء سابقين

  .نه تضييق على الحق في إنشاء أحزاب سياسيةالذي فسرته المعارضة على أ

الجديدة التي جاء �ا القانون  الإضافاتفيما يلي سوف نقوم بالتركيز على 

 الإضافاتحيث أدرجت مجموعة من  97/09مميزا عن سابقه  12/04العضوي 

 أكثر ضبط وتنظيم من سابقه 12/04عناوين القانون العضوي  ءتوقد جا، النوعية

يجب ألا يكون هناك ، س و المبادئ التي يقوم عليها الحزب السياسيسخاصة في الأ

ومبادئ ، 1954وقيم نوفمبر ، تناقض في القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية

وكذا استقلال البلاد وسيادة ، الأساسيةوالحريات ، والوحدة والسيادة الوطنية، الإسلام

  .الشعب

المبادئ والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب أن يتبنى الحزب السياسي الأهداف و 

احترام و  .وكيفية تطبيقها في ظل احترام الحريات العامة الفردية والجماعية، وسيره ونشاطاته

الحر واحترام ممارسة التعددية السياسية وانتخاب  الاختيارحق المنتسبين للحزب في 

  .نفالهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ الع

                                                             

 سابق حكومة رئيس غزالي أحمد سيد السيد و ،الإبراهيمي طالب أحمد السيد أمثال الشخصيات هذه - 1
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أي حزب سياسي فقد نص عليها القانون  إنشاءما الجانب الخاص بشروط أ

ملف لدى وزارة  إيداعحيث يتم تأسيس الحزب عن طريق ، 19في المادة  12/04

بعد التحقق من وجود  ، الإيداعوجوب تسليم وصل  الإيداعالداخلية و يترتب على هذا 

السياسي الموافقة المسبقة للوزير المكلف كل الوثائق المطلوبة ولا يعني هذا الوصل للحزب 

 إلى 24و هذا حسبما نصت عليه المواد من ، أسيسيبالداخلية من أجل عقد مؤتمره الت

  12/04من القانون الأحزاب  34

لتعجيل في معالجة ملفات تأسيس لقد أكدت وزارة الداخلية على وجوب ا

وذلك من أجل ، ؤسسينالم الأعضاءحزاب الجديدة بمجرد استكمالها من طرف الأ

ضمان تعددية سياسية و فتح ا�ال أمام التيارات الحزبية الجديدة في مباشرة نضالها 

  .الحزبي

اعتماد  مسألةأن ) دحو ولد قابلية  ( وفي هذا الصدد أشار وزير الداخلية

وأضاف أن الملفات التي تنطبق عليها ، الأحزاب لا تعالج بالكم ولكن بنوعية الملفات

وهذا ليؤكد وزير ، نقبلها دون أي مشكل 12/04وط المحددة في قانون الانتخابات الشر 

تعددية فعلية ونوعية و ليس   إقامةقانون الأحزاب هو  تعديلالداخلية أن الهدف من 

  .حزب سياسي جديد 21و بذلك تم اعتماد ، كمية وشكلية

شيا مع قد صيغ تما 12/04حزاب السياسية أن قانون الأخير نقول وفي الأ

مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات ، توجهات رئيس الجمهورية لتعميق المسار الديمقراطي

يعد  12/04ن مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون أكما ،  الأحزاب التي تمت استشار�ا

السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية  للإصلاحاتخطوة هامة في بناء الصرح القاعدي 

  2011في أفريل 
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القانون العضوي المتعلق بتحديد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس -ثالثا

  .المنتخبة

إن الممارسة الانتخابية في عهد التعددية الحزبية برزت لنا نمط جديدة من 

  )1(.المنتخبين وجدوا في العهدة الانتخابية سواء محلية أو برلمانية وسيلة لتحقيق مكاسب

النسبي المبني على طريقة الترشح ضمن القوائم الانتخابية المغلقة  إن نظام التمثيل

يساعد في توطيد سلطة الأحزاب السياسية في إعداد القوائم الانتخابية وترتيب 

وهذا ما ساهم ، مما جعل الناخب مطالب باختيار البرامج بدل الأشخاص، مرشحيها

  )2(.ؤطرة حزبياالمبشكل كبير في استبعاد الكفاءات غير 

وعلى الرغم من حالات تنافي العهدة الانتخابية مع بعض الوظائف التي يحددها 

النظر في العهدة الانتخابية  لإعادةإلا أن ذلك ظهر أنه غير كافي ، قانون الانتخابات

وهذا ما دفع بالسلطة في التفكير في ، على أ�ا مسؤولية تكليف قبل أن تكون تشريف

  )3(.ت التنافي مع العهدة البرلمانيةإصدار قانون يحدد بوضوح حالا

كما يعتبر القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء في ا�الس المنتخبة ضروري في 

  )4(.خبةالوقت الحالي وذلك بصياغة قوانين تضمن تمثيلها في ا�الس المنت

و ذلك من ، أصبحت المرأة الجزائرية تملك حظوظا أوفر و مشاركة سياسية أوسع

و تضمن مختلف قوانين ، تكريس حقوق المرأة و تعزيز حضورها في ا�الس المنتخبةخلال 

تمثيلا متساويا و عادلا للمرأة الجزائرية في ا�الس المنتخبة خاصة القانون  الانتخابات

المؤرخ في  13/89المعدل و المتمم للقانون  1991 اكتو بر 14المؤرخ في  91 /17

الانتخابات عن  إلغاءوالذي ينص على ، الانتخابات المتضمن قانون 1989 أوت 17

هذا الأجراء سمح للمرأة الجزائرية بالتعبير عن اختيارا�ا السياسية بمطلق ، طريق الوكالة

                                                             

 12ص، مرجع سابق، مشروع الإصلاحات السياسية في الجزائر، عمار عباس -1

 39، 38المواد .سابق الذكر 03 /12قانون عضوي رقم، أنظر في ذلك -2

 .13ص، مرجع سابق، عمار عباس -3

المتعلق بتحديد كيفيات توسيع حظوظ ، 2012جانفي  12لموافق  18المؤرخ في  03 /12قانون عضوي رقم ، ج ج د ش-4

  .2012جانفي  14بتاريخ  49سنة  1الجريدة الرسمية عدد، في ا�الس المنتخبة المرأة
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من  حيث تبين نسبة التصويت لفئة النساء بشكل ملحوظ ازدادت و بذلك، الحرية

ئريات يدلين بأصوا�ن من النساء الجزا%60كثر من تحقيقه على الصعيد الوطني أن أ

كانت فيها والتي   2004 فريلوهذا ما أكدته نتائج الانتخابات الرئاسية أ، شخصيا

  .من مجموع الناخبين% 47نسبة النساء تفوق 

توسيع حجم مشاركة المرأة في ، 2008وقد تضمن تعديل الدستور في نوفمبر 

على ترقية الحقوق  لدولةتعمل ا(ن أعلى  مكرر 31حيث تنص المادة ، ا�الس المنتخبة

و تطبيقا لأحكام المادة ، )السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في ا�الس المنتخبة 

من  2حيث تنص المادة ، 12/03مكرر من الدستور صدر القانون العضوي رقم 31

حرة أو مقدمة من ، ن لا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحاتأهذا القانون على 

المقاعد المتنافس  بحسب عدد، عن النسب المحددة أدناه، ة أحزاب سياسيةحزب أو عد

  :عليها

  انتخابات المجلس الشعبي الوطني 

  مقاعد أربعةعندما يكون عدد المقاعد يساوي 20%

  مقاعد 5يفوق  أوعندما يكون عدد المقاعد يساوي % 30

  مقعد 14يفوق  أوعندما يكون عدد المقاعد يساوي % 35

  مقعد 32يفوق  أويكون عدد المقاعد يساوي عندما % 40

  .بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية بالخارج% 50

  انتخابات المجالس الشعبية الولائية

  مقعد 47، 43، 39، 35عندما يكون عدد المقاعد % 30

  مقعد 55 إلى 51عندما يكون عدد المقاعد % 35

  انتخابات المجالس الشعبية البلدية

شعبية البلدية التي توجد بمقرات الدوائر و البلديات التي يزيد في ا�الس ال% 30

  )1(.نسمة ألفعدد سكا�ا عن عشرين 
                                                             

يحدد كيفيات ، 2012يناير سنة 12الموافق لـ  1433صفر عام  18ؤرخ في م 03 /12قانون العضوي رقم المادة الثانية من ال -1

 توسيع حظوظ تمثيل المرأة في ا�الس المنتخبة
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 سجلت المرأة الجزائرية حضورا قويا في البرلمان 2008بعد التعديل الدستوري 

، %31.4أي ما يمثل نسبة ، مقعد 462صل أمقعد من  145حيث تحصلن على 

ن اغلب مع العلم أ، 2012ماي  10ابات التشريعية نتائج الانتخ إليهفضت وفق ما أ

أي محاميات ، البرلمانيات الجزائريات من الطبقة المثقفة ذات المستوى العلمي المميز

  .و هذا ما يعتبر انجاز في المشوار السياسي للمرأة الجزائرية ، وطبيبات وأستاذات

ا�الس المنتخبة  المرأة الجزائرية داخل إليهن مثل هذا المستوى الذي وصلت إ

كي تثبت ذا�ا وتساهم في  أمامها رهانات جديدة فتح، وخاصة ا�لس الشعبي الوطني

  .تشريع القوانين

صبحت فيها المرأة الجزائرية أ، 2012ماي  الأخيرةن الانتخابات التشريعية إ

كانت   بعد أن، وفق التصنيف العالمي الخاص بمشاركة المرأة في البرلمان 25تحتل المرتبة 

من قبل مرشحات الأحزاب  إحرازهان النتائج التي تم كما أ،  )1(سابقا 122تحتل المرتبة 

مكنت نسبة تمثيل المرأة الجزائرية في  2012أو أحرار في تشريعات ، السياسية الجزائرية

  .البرلمان من التفوق على الكثير من الدول 

في شأن  "بد العزيز بوتفليقةع"التي قام �ا رئيس الجمهورية  الإصلاحاتجملة  إن

و لكن ، و التي ساهمت بشكل كبير في رفع تمثيل المرأة في ا�الس المنتخبة، المرأة الجزائرية

  .في مجال الواقع للمشاركة بالنسبة للجنسين الإصلاحينبغي على الدولة أن تكثف هذا 

  .وترقية حقوق الإنسان بالإعلامالقانون العضوي المتعلق : رابعا

على تثمين حرية  2011أفريل  15رئيس الجمهورية في خطابه في  أكد

وإعادة النظر في كل سياسات الإعلام ، الصحافة وتوسيع الفضاء الإعلامي العمومي

  .العمومية لأ�ا تواجه تحدي كبير في ظل وجود القنوات الإعلامية الفضائية

                                                             

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة كلمة دعى فيها الصحافيين عن مبدأ حرية  2011ماي  3وقد ألقى رئيس الجمهورية في  - 1

 ..آداب وأخلاقيات المهنة التعبير وإلى السعي إلى تفعيل مجلس
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التعددي وترسيخ  وتحديث ا�ال الإعلامي الوطني لكي يصبح متلائم مع النظام

سيتم صياغة مشروع ، وذلك بزيادة رفع التجريم عن الجنحة الصحفية، قواعد الاحترافية

  .)1(القانون العضوي المتعلق بالإعلام لوضع ضمانات تجسيد بوضوح حرية الصحافة

والقانون العضوي للإعلام يجب أن ينص على إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء 

وكلفت الحكومة من طرف ، سمعي البصري والاتصال والإعلامالجزائريين في مجال ال

الوزراء باستكمال المسار الإصلاحي في مجال قانون السمعي البصري الخاصة  مجلس

  .)2(بالإشهار وبسبر الآراء عبر الوسائط الإعلامية

تضمن عدة تعديلات ركزت  بالإعلامالمتعلق )12/05(ن القانون العضوي رقم إ

لتسهيل ) الإعلام(وفتح ا�ال أمام السلطة الرابعة ، لصحافة الإعلامعلى توسيع حرية 

ن هذا القانون كما أ،  فرادالمعلومات للأ وإيصال، عملية تغطية الحملات الانتخابية

حيث  الإعلاميةتحديد المبادئ و القواعد التي تحكم ممارسة الحق في الحرية  إلىهدف 

في ترقية مبادئ  الإعلامن تساهم أنشطة على أ 05 /12من القانون  5نصت المادة 

والتسامح ونبذ العنف والعنصرية بداية  الإنسانالنظام الجمهوري وقيم الديمقراطية وحقوق 

  :من

يلعب التلفزيون دورا فاعلا وخاصة في الخطابات السياسية التي تبث  :التلفزيون

خابات لذلك والمرشحون للانت الأحزابسياسيين ورؤساء لعليه من طرف القادة ا

مستوى نشر الخطاب  علىوكانت خطوة كبرى ، أستخدم التلفزيون في الانتخابات

 72الى 64حسب ما نصت عليه المواد من، من الناخبين المرشحينسي وتقريب السيا

  .الإعلام بقانون المتعلق05/12من القانون العضوي 

نامج لرصد ول بر على تنفيذ أ الإنسانزائرية لحقوق لذلك عملت الرابطة الج

  .2009خلال مرحلة الحملة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية  الإعلاموسائل 

                                                             

  2011ماي  2بيان مجلس الوزراء الصادر في  - 1

يتعلق بقانون ، 2012يناير سنة  12الموافق ل  1433صفر لعام  18مؤرخ في 12/05قانون عضوي رقم، ج ج د ش - 2

  21ص، 2012جانفي  15بتاريخ ، 498عدد ، الجريدة الرسمية، الإعلام
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في دعم الحرية والديمقراطية وخاصة دورها  الإذاعةكذلك يتجلى دور  :الإذاعة

 والتعرف على البرامج الانتخابية وكذلك المساندة والدعاية، في تغطية الحملات الانتخابية

بتنظيم ندوات ولقاءات بين  الإذاعةكما �تم ،  ات معروفةلأحزاب معينة ولشخصي

  .زعماء ومرشحين و هذا �دف توعية الناخبين

السياسية هذا في الدول للصحافة المكتوبة دورا كبير في توجيه العملية : الصحافة

تزال بعيدة نوعا ما عن توجيه  ما الدول المتخلفة فالصحافة المكتوبة فيها لاالمتقدمة أ

 2011لذلك التعديلات التي أعلن عليها رئيس الجمهورية في افريل ، ية السياسيةالعمل

 6حسب ما جاء في المواد من  النظر في عملية حرية الصحافة إعادةوالتي كان من بينها 

  . الإعلام بقانون الخاص 05/12من القانون العضوي  57 إلى

  .ويةالحركات الجمع بإصلاحالقانون العضوي المتعلق : خامسا

إن الحركات الجمعوية تلعب دورا كبيرا في تأطير المواطنين وتوجيههم للمشاركة في 

في إطار مبادئ ديمقراطية لذلك تم إعادة النظر من طرف الدولة في هذه ، اتخاذ القرار

الحركات عن طريق فتح ا�ال لها للمشاركة في تنشيط جهاز الدولة لمحاربة الفساد 

  )1(.النظر في القانون المتعلق بالجمعيات وهذا بإعادة، الإداري

 الموافق 1433 لعام صفر 18 في مؤرخ 06/12يهدف القانون العضوي رقم 

 هذا أن على منه الأولى المادة تنص التي و ،بالجمعيات يتعلق 2012 سنة يناير 12 ـل

 ومجال وسيرها وتنظيمها الجمعيات تأسيس كيفيات و شروط تحديد إلى يهدف القانون

  . طبيقهات

 واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال من الإعلاموسائل  اعتبرتلقد 

دوات التي تساهم في تعزيز المشاركة السياسية للمواطن باعتباره مصدر و مركز العملية الأ

  .الديمقراطية

  

  

                                                             

 والذي تطرق فيه إلى مجمل الإصلاحات الرئيسية التي تقوم �ا الدولة، 2011أفريل  15ي ألقاه في خطاب رئيس الجمهورية الذ -1
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  .معوقات الإصلاحات السياسية في الجزائر: الفرع الثاني

أصبح مرهون  سياسي إصلاحأن نجاح أي  "ة عبد الغفوررازقم"يقول الدكتور 

إلا أن المتتبع ، بتوفير مجموعة من العوامل والأجواء السياسية والسياق العام المناسب

للمشهد السياسي الجزائري يلاحظ غياب الظروف الموضوعية لتجسيد الإصلاحات 

فما هي  .الديمقراطية بسبب وجود عوائق متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية

  هذه العوائق؟

  المعوقات السياسية :ولاأ

الذي ميز طبيعة النظام ) neo patimonialisme(ن نمط الدولة النيوبانيالية إ

حيث يقوم على مجموعة من العلاقات التي تبناها النظام للحفاظ ، السياسي الجزائري

) clientélisme politique( مظاهر الزبونية السياسية خصائص تسودهاعلى قيامه ضمن 

في تحديد طبيعة  عدة أسباب سياسية كان لها الأثر الكبير لهذا)1(والعصبية و الجهوية

 أن، الإصلاحاتسباب التي تعيق تطبيق ومن جملة الأ، النظام السياسي في الجزائر

أو ، بينت لنا بوضوح ضعف و هشاشة المؤسسات الرسمية 2011احتجاجات جانفي 

وقدر�ا المحدودة على مواجهة ، ناء المؤسساتي للدولة الجزائريةما يعرف بعدم اكتمال الب

المشكلات والتحديات خاصة أن هذه المؤسسات تتسم بالترهل لتضخم فضلا عن غلبة 

وانتشار ، السيطرة على ا�تمع إلىوميولها ، البعد التسلطي للدولة القطرية في الجزائر

  )2(.ا�افي أجهز�ا و مؤسس الإداريالفساد السياسي و 

  ":خطاب أزمة"، الخطاب السياسي الجزائري -1

و ، الصعبة التي مرت �ا الجزائر في مرحلة التسعينيات الأمنيةنظرا للظروف 

دخول النظام في أزمة متعددة الجوانب أصبح تقليد ثابت أن عملية الإصلاح لها علاقة 

، د إصلاحات لتجاوزهاأي أن الأزمة مهما كانت أسبا�ا هي التي تول، وثيقة بالأزمة

                                                             

مجلة العلوم ، استمرارية تطور أم توقعات: 1989الدولة وظاهرة النيوباتريموميالية في الجزائر بعد دستور ، محمد قدوسي - 1

 56ص، ) 2008السنة الخامسة ( 36 الإنسانية

مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية بالأهرام  :القاهرة (، الإصلاح السياسي للإصلاح الاقتصادي، يقحسين توف - 2

 74ص، )1999
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أولهما لأنه ظهر في ظروف  :وهذا ليس في الجزائر فقط بل في كل الدول وذلك لسببين

  )1(.وثانيها لأنه ولد توترات في وعي الأفراد وإراد�م، متأزمة ومضطربة

  .الشرعية و الاندماج السياسي أزمة -2

من أزمة متعددة  عانى كما تطرقنا في المبحث السابق النظام السياسي الجزائري

التي لا تزال السلطة تبحث إلى اليوم عن مشروعية ، الجوانب في طليعتها أزمة الشرعية

إلى  1962التي ميزت فترة الأحادية الحزبية من " الثورية"أو ، بديلة للمشروعية التاريخية

لذلك كان من الصعوبة عليه أن يحقق نجاح في ، وهذا لضعف شرعية النظام، 1988

وعدم وجود ثورة هذا  ، كذلك غياب تماسك و قوة المعارضة،  �ا حات التي بادرالإصلا

كله يبرز لنا حالة الجزائر كمثال على قوة نظامها السياسي وعلى احتواء المعارضة والنخبة 

  )2(الحركات الاحتجاجية بطرق أقل عنفية إدارةو ، السياسية

إن الجزائر ، دماج السياسيوكذلك من بين الجوانب المهمة للأزمة هي أزمة الان

بالرغم من التطور الذي وصلت إليه في كل المستويات وخاصة على مستوى الوعي 

وهذا ما ولد قطيعة بين ، لم تعرف الدولة تجديدا للنخب الحاكمة، السياسي والثقافي

لذلك كان ا�تمع ، الطبقة الحاكمة وا�تمع الذي يتشكل من نسبة كبيرة من الشباب

ته غائب وغاب معه الدعم الشعبي لكل مبادرة بالإصلاح الذي تبادر به بكل فئا

  )3(السلطة لا غير

  على مؤسسة الرئاسة بالإصلاحاتاقتصار المبادرة -3

 الجزائرية في كل الدساتير نفيذيةنظرا للمكانة المميزة التي تتمتع �ا السلطة الت

لسلطات الواسعة التي تختص �ا وإلى ا، سواء في مرحلة الأحادية الحزبية أو التعددية

ما جعل بعض المختصين في القانون الدستوري يطلقون على ، مؤسسة الرئاسة لوحدها

  .النظام السياسي الجزائري بالنظام الرئاسي المغلق

                                                             
1

  8ص، 2012، مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة، الديمقراطيةمجلة الخطاب السياسي العربي عن ، صالح بالحاج -  

، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، "بين استراتيجيات البقاء و منطق التغيير زائرالإصلاحات السياسية في الج"فتحي بولعراس -2

 16، 15، ص ص، 2012صيف ، 35العدد 

 22ص، مرجع سابق، الغفورعبد  مرازقة -3
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هذا التركيز الشديد للسلطة لصالح رئيس الجمهورية يتنافى مع مفهوم الدولة 

لكن الفصل بين السلطات ، ار التوازن والرقابةالمعاصر الذي يقضي توزيع السلطة في إط

الذي لم يكن موجودا في تقاليد النظام الدستوري الجزائري حتى في فترة التعددية الحزبية 

وهذا في حد ذاته  اللذان نصا عليه شكليا فقط 1996و  1989من خلال دستورا 

ما  وهو، شريعيةوخاصة المؤسسة الت، ينفي الأطراف الأخرى من المبادرة بالإصلاحات

  .يجعل هذه الإصلاحات تلاقي صعوبة في تجسيدها

  .التعددية الحزبية هي ظاهرة شكلية فقط –4

تمارس الأحزاب السياسية في الجزائر نشاطها طبقا لقانون الأحزاب الصادر في 

من ، بعد إعادة النظر في الإجراءات التنظيمية وشروط إنشاء الأحزاب 1997مارس 

وذلك لأن الدولة ، وفي حرية نسبية، كما ذكرنا 12/04الجديد  حزابالأخلال قانون 

أو بواسطة وزارة العدل ، دخل عن طريق وزارة الداخلية التي تمنح الاعتماد للأحزابتت

  )1(.التي تقوم بمنعها من النشاط في حالة مخالفتها للقوانين

لك كان من وهنا يشار لنقاش حول حرية الأحزاب السياسية وحياد الإدارة ولذ

الأفضل في الإصلاحات التي بادرت �ا السلطة التنفيذية في مجال القانون العضوي 

عن وزارة الداخلية لتدعيم الطابع " لجنة قانونية مستقلة"للأحزاب السياسية إلى 

لم يسمح لهذه الأخيرة بممارسة  لكن التباطؤ في إصلاح قانون الأحزاب، الديمقراطي

  .نشاطها

بقيت معظم هذه الأحزاب تدور في فلك  دور القانون الجديدحتى مع ص إذا

ولم تفلح في تشكيل قوة بديلة وتحولت مع مرور الوقت إلى أداة توظفها السلطة ، السلطة

  .في المناسبات الانتخابية من أجل استمرارها في الحكم

  

  

  
                                                             

سنة  406دالعد، مجلة المستقبل العربي، و فرص التحول الديمقراطي، التغيير الجديد في الوطن العربي، عبد القادر عبد العال -  1

 68ص، 2012
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  :ديد الشرعيةالانتخابات وسيلة لتج

داول السلمي للسلطة على مستوى هل الانتخابات في الجزائر أدت إلى الت

  ؟المؤسسات المركزية والمحلية

مما لا شك فيه أن النظام الانتخابي هو عنصر أساسي من عناصر النظام 

فالنظام الانتخابي يعتبر الجزء والنظام السياسي يعتبر ، السياسي لأنله علاقة تأثير وتأثر

وبشكل واضح لتأثير النظام فالنظام الانتخابي في الجزائر كان دائما يخضع ، الكل

  )1(.ويتأثر بتقلباته السياسي فهو يستقر باستقراره

من خلال دراستنا لمختلف العمليات الانتخابية منذ الإقرار بمبدأ التعددية الحزبية 

  :نستخلص ما يلي

عرفت الانتخابات في الجزائر تراجعا كبيرا بعد وقف المسار الانتخابي في 

، 1995ما دامت إلى غاية نوفمبر  مرحلة انتقالية طويلة نوعاوالتي تنتج عنها ، 1992

ذلك لأن فئات الشعب الجزائري أدركت جيدا أن هذه المشاركة لا تؤدي إلى عملية 

ولكن عملية ، بين لمن توكل إليهم المسؤوليةخاختيار حقيقي من طرف هيئة النا

لية الانتخابية كما ن الواقع العملي للعملأ، )2(الانتخابات هي عملية شكلية فقط

لاحظنا في مختلف العمليات الانتخابية تراجع بشكل كبيرو ذلك لغياب عنصر المشاركة 

  .السياسية

الجذري على مستوى التركيبة  التغييرإن الانتخابات التعددية لم تؤدي بعد إلى 

ولا  .نتخابات سياسية جديدةلاوبالتالي لم تفرز ا، والسياسية للسلطة، الاجتماعية

الأمر الذي أدى ، عكس في مجملها مشاركة شعبية واسعة باستثناء الانتخابات الرئاسيةت

، نتيجة يأس المواطنين من حدوث تغيير عبر آلية الانتخابات، إلى العزوف الانتخابي

  .ونتيجة مباشرة للتشكك في نزاهة الانتخابات

                                                             

 . 53ص، مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر، تطور النظام الانتخابي وأزمة التمثيل في الجزائر، صالح بالحاج -1

 .234ص ، مرجع سابق، مسلم بابا عربي -2
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 %48بلغت نسبة المشاركة فيها ، 2012إن الانتخابات التشريعية ماي 

  )1(.%42.48والانتخابات المحلية البلدية والولائية بلغت نسبة المشاركة 

 تحولت الانتخابات في الجزائر خاصة منها الرئاسية والبرلمانية إلى تجديد الشرعية

إلى  1999مرحلة الرئيس بوتفليقة من (وكانت نتائج مختلف الانتخابات وخاصة في 

والتجمع  FLNحزب جبهة التحرير الوطني فوز قطبي النظام السياسي وهما ) 2012

  )2(.وتقاسهما المقاعد وإبعاد الأحزاب المعارضة RNDالوطني الديمقراطي 

 2012  الانتخابات التشريعية والمحليةكذلك تراجع التيار الإسلامي وخاصة في

هذا الذي كان يضم ثلاث أحزاب إسلامية ، نكسة لتكتل الجزائر الخضراءالحيث كانت 

سة دهن إلىوالحاجة ، يقة التعامل مع الموقف مع المؤسسات السياسية الحاليةطر  بسبب

  )3(سياسية جديدة 

احتل المرتبة الثالثة بينما " الإصلاح"و" النهضة"و" حركة مجتمع السلم"حزب 

 احتل المرتبة الأولى حزب جبهة التحرير الوطني والثانية حزب التجمع الوطني

، اما لما هو يجري في الوطن العربي بعد ثورات الربيع العربيوهذا مخالف تم، )4(الديمقراطي

  .والتي حقق فيها الإسلام السياسي نجاح كبير

يكمن أساسا في أن  السياسية في الجزائر الإصلاحاتذا نقول أن سبب فشل إ

التكيف مع التحولات  إلىمحاولة منه  بالإصلاحالمبادرة  إلىالنظام السياسي سارع 

  . بالإصلاحو هناك عدة اتجاهات لتفسير مبادرة النظام ، ميةيالإقليئته السياسية في ب

                                                             

 24ص، مرجع سابق، قة عبد الغفورراز م -1

 المرجع نفسه و نفس الصفحة -2

سنة ، 306العدد، مجلة المستقبل العربي، التغيير الجديد في الوطن العربي وفرص التحول الديمقراطي، العالعبد القادر عبد  -3

 ص، 2012

  :كما يلي  2012ماي  10أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية النتائج النهائية للإتخابات التشريعية التي جرت في  -4

 68والتجمع الوطني الديمقراطي  462مقعد من أصل  220رير الوطني تحصل على حزب جبهة التح %42.36نسبة المشاركة 

 http://www.france24.com/ar/20110511مقعد أنظر الموقع  48مقعد والتكتل الأخضر 
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الحادثة داخل النظم  الانقساماتأولهما ، عاملين اثنين إلىيرجعها  :الأولالاتجاه 

تنظيم ا�تمع  و ثانيهما التغيرات و التطور في، تالتسلطية و فشلها في مواجهة المشكلا

  .المدني 

أكثر الأسباب الإدارية التي أدت إلى تعثر الإصلاحات : يةالأسباب الإدار : ثانيا

والفساد  البيروقراطيةهي تفشي  2011السياسية التي بادر �ا رئيس الجمهورية في أفريل 

من ناحية و من أخرى سوء اختيار الموظفين المدنيين من السياسيين و ، الإداري

و هو ما يتعارض مع مبدأ دولة ، كفاءةيتم وفقا لمعيار الولاء بدلا من ال لأنه، الإداريين

حيث تعتبر هذه القاعدة أحد الأسس التي تقوم عليها سوسيولوجيا السياسة ، القانون

و تأسيسا على ذلك يقيم النظام السياسي الجزائري ممارساته السياسية في ، الجزائرية

  )1(.اقتضى الأمر إذامحاسبتهم  إمكانيةمع ، الحكم مؤسسات

أسلوب ية كانت نتيجة استمرار الإدارة بظاهر السلبية للبيروقراطتفشي الم إن - 1

وبدل ، ولم تتغير ولم تتطور حسب متطلبات وذهنيات ا�تمع، الخدمة في عهد الأحادية

وسيلة تعطيل مصالح  وسيلة لخدمة المواطن أصبح العكس البيروقراطي الجهازما يكون 

نمية الموارد البشرية في داخله وعدم مرونة تج عن عجز البرامج وعدم تهذا نا، المواطنين

  .الإداري وسيلة تعطل للإصلاحات السياسية الجهازهذا كله جعل ، وتطور القوانين

استفحلت ظاهرة الفساد الإداري بشكل كبير في ، تفشي ظاهرة الفساد - 2

حيث نلاحظ في خلال ، السنوات الأخيرة في الجزائر خاصة وفي الدول الجنوب عموما

ة قصيرة تشكلت إمبراطوريات مالية وتجارية شكلت عبئ على عاتق التنمية مد

وذلك لغياب الرقابة الفاعلة سواء من طرف ، الاقتصادية وعلى التحول الديمقراطي نفسه

خطر  أضحتالفساد في الجزائر  فظاهرة، أو السلطة القضائية، الدولة أو ا�تمع المدني

أصبحت تطبع دواليب الاقتصاد  إذالمستويات  وقد بلغت أعلى، يهدد كيان الدولة

                                                             
 

1 -haouari addi.le peuple algérien réclame unetat. inter vew avec: Algérie 

.force22ganver 2011. 
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عباء ثمر الأجنبي بات يضعها من ضمن الأالمست أندرجة  إلىوالمؤسسات الجزائرية 

  .أفقيةعمودية و  خلق انقسامات داخلية على مستويات أن الفساد إلى إضافة، الإضافية

حال ، إن استقرار مجموعة معينة من الأشخاص في مراكز السلطة دون تغيرهم

وبذلك تم الاستفراد بالسلطة ، دون جدوى في استفحال ظاهرة الفساد بجميع أنواعه

وقد أدى هذا إلى تعطيل عملية ، والثروة بجميع الوسائل المشروعة والغير مشروعة

وجماعات مصالح أسهمت هي بدورها ، لأ�ا أسندت إلى أجهزة بيروقراطية، الإصلاح

وذلك لأنه بالمحافظة على الفساد حافظة على ، في تغذية هذا الفساد وحافظة عليه

  )1(.امتيازا�ا ومصالحها

و حسب تقارير المنظمات الدولية  احتلت الجزائر مراتب دنيا في محاربة الفساد

من  99فقد صنفت الجزائر في الرتبة ) منظمة الشفافية الدولية (المهتمة �ذا الشأن 

ونظرا لتفشي هذه ، كافحة الفسادنقطة في مجال م 0.3دولة بحصولها على  188

واستقلت بشدة في العهدة الأخيرة ، في كافة مؤسسات الدولة) الفساد(الظاهرة المشينة 

وهذا ما عاق إنجاز المشاريع والمخططات ) 2014إلى  2009من ( "بوتفليقة"للرئيس 

  )2(.التنموية ويعطل كل إصلاح ديمقراطي يمس مصالحه

  .ةالمعوقات الاقتصادي: ثالثا

الذي رافقته ، في تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي 2004شرعت الدولة منذ 

وإعداد ، وتخفيض ديون البلديات، عدة إجراءات أهمها تخفيض نسبة الرسوم الجمركية

  )3(.برنامج استعجالي لتنمية الجنوب

ن مجموعة الإجراءات التي اتخذ�ا الحكومة لم تكن كافية لتحقيق انتعاش غير أ

عدم توفير الأرضية اللازمة لتجسيدها وعدم التنوع في : ادي نظرا لعدة أسباب أهمهااقتص

 %98الصادرات حيث اعتمدت الجزائر في صادرا�ا على المحروقات فقط مثلت نسبة 

                                                             

 24ص، مرجع سابق، مزراقة عبد الغفور -1

الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية والذي يصنف الدول على أساس مدى انتشار  2012في مؤشر مدركات الفساد لعام  -2

 .بلدا في جميع العالم 176من بين  105الفساد في القطاع العام حلت الجزائر في المرتبة 

 24ص، مرجع السابق، الإصلاحات السياسية، مزراقة عبد الغفور -3
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و ليس على ، التركيز على الريع البترولي كمصدر للثروة إذا )1(.من إجمالي صادرات الجزائر

الفعلي للمؤسسات  والإصلاحسياسيا للمشاركة في عملية البناء العنصر البشري و �يئته 

وبذلك خلقت نوع ، فالسلطة من هذا المنطق تعتمد على عنصر غير مستقر، في الدولة

على الرغم من توفير الدولة  )2(.من التراتبية الاجتماعية تعتمد على علاقات من الزبونية

، التسديد المسبق للديون إلىوء الجزائر مليار دولار ولج 145على سيولة مالية تقدر ب 

 إيجاد أو، عدم التعاطي الايجابي مع قضايا البطالة أثبتتلكن في نفس الوقت 

  . )3(استراتيجيات تمكن الشباب من العيش الكريم

واستيراد التجهيزات ، كذلك لا تزال الجزائر تابعة في ا�ال التكنولوجي والصناعي

د النمط الاستهلاكي وضعف التنمية الاقتصادية وانعكاسا�ا إضافة إلى اعتما، والبضائع

  .على ا�تمع بكل فئاته

وفي الأخير نقول أن الجزائر بحاجة ماسة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية 

وذلك بمعالجة كل العوامل التي تقف وراء فشل أحداث تحول حقيقي في العملية ، عميقة

جبهة التحرير الوطني على الحياة السياسية بالتحالف  وأبرزها هيمنة .السياسية في الجزائر

كذلك عدم إيفاء القيادة السياسية بالوعود التي أطلقتها ،  مع التجمع الوطني الديمقراطي

  .حول إجراء إصلاحات دستورية

  .المعوقات الاجتماعية والثقافية: رابعا

ي في بيئة أو الاقتصاد، لا يمكن تحقيق أي إصلاح سواء في الميدان السياسي

ومن أبرز المشكلات الاجتماعية والثقافية ، اجتماعية وثقافية يسودها الانحطاط والتخلف

  :ر هيالتي تعيق الإصلاح السياسي في الجزائ

صة خا، �ميش العناصر التي تؤمن بالعصرنة والحداثة على غرار ا�تمع المدني -

  .اليالذين لهم مستوى علمي عفئة الشباب والنساء المثقفين 

                                                             

وارتفعت  1988في  %20حيث كانت تمثل نسبة  2000ازدادت نسبة تصدير المحروقات مع مجيء بوتفليقة مع مطلع سنة  -1

 .2007في سنة  %50إلى نسبة 

 

 27ص، مرجع سابق، أحمد الأحمدي -2

 217ص) 2006جانفي ، مجلس الأمة:الجزائر (11مجلة الفكر البرلماني ، لفساددور البرلمان في الوقاية من ا -3
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وتحافظ على ، والتي ترفض الطابع الإصلاحي، التأثر بالبنى التقليدية للمجتمع -

  .التقاليد الموجودة

سيادة العلاقات القبلية والعشائرية في مجتمعنا مهما تداعينا بالتقدم والحداثة  -

  .وهي التي ما تزال تتحكم في سلوكاتنا، والعصرنة

صدور قانون جديد ينظم نشاط ضعف مؤسسات ا�تمع المدني حتى مع  -

وتدمجهم في ، راء المواطنينآإلا أ�ا هي التي تؤيد ، الجمعيات ويوفر لها ضمانات

  )1(.الديمقراطية

  في الجزائر الأخيرةالسياسية  الإصلاحات تقييم: الفرع الثالث

لم تسجل أي  2011إن الإصلاحات السابقة التي أقرها رئيس الجمهورية في 

ا�الس الولائية ، البرلمان(تباه باستثناء رفع تمثيل المرأة في ا�الس المنتخبة تغير ملفت للان

لأ�ا  قيقي في ممارسة حقوقها السياسيةيعكس وز�ا الح لم وعلى الرغم من هذا) والبلدية

  .من التركيبة الديمقراطية للسكان %49.80تشكل نسبة 

التركيز على وسائل هذا إضافة إلى غياب نظام فعال للاتصالات حيث تم 

الاتصال التقليدية على حساب الاتصال الحديث المعتمد على التكنولوجيا الحديثة 

  .للإعلام والاتصال

عبد  "توصلنا من خلال دراستنا للإصلاحات السياسية التي بادر �ا الرئيس إذا

  :إلى ما يلي 2011في افريل  "العزيز بوتفليقة

 و المساءلة الرأي إبداء، ياسية يجبس إصلاحاتهناك فعلا  أنلكي نقول 

، الإعلامالجوانب المرتبطة بالحرية السياسية من تعددية حزبية وحرية  إلى ليةالآوتشير هذه 

و المشاركة ، حرية الاجتماع والتعبير عن الرأي العام وقدرة المواطنين على انتخاب البرلمان

يومنا هذا لم  إلى 2012لكن من ، الفصل بين السلطات ومبدأ، السياسية للمرأة

التي أعلنها الرئيس باستثناء رفع  الإصلاحاتي تغيير ملفت للانتباه في كل أنسجل 

                                                             

 .25ص، مرجع سابق، مرازقة عبد الغفور -1
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 19وكذلك لم يغير رفع حالة الطوارئ الذي امتد لمدة ، تمثيل المرأة في ا�الس المنتخبة

  .التي كانت تعتمدها الجزائر السلوكياتسنة في شيء من 

السياسية التي أصدرها النظام  الإصلاحاتقوانين  لا يمكن اعتبار مشاريع إذا

بل لا تعد أن تكون مجرد عملية ، تغيرا حقيقيا 2011السياسي الجزائري في ربيع 

ن أفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر ، شيءلا تختلف عنها في ، استبدال قوانين بأخرى

، ديمقراطية حقيقية تكريس إلىالذي يؤدي ، التغيير الشامل إلىتبادر النخب الحاكمة 

و ذلك انطلاقا لما يجري في المنطقة العربية من ، أسس دولة القانون في الجزائر وإرساء

  .غيرت وجه المنطقة ، تحولات سياسية عنيفة

بل مشكلتها تكمن في ، للانتباه أن الجزائر لا تعاني نقص في القوانين و الملفت

الرئيس الجزائري عن خمسة  إعلاننفسر  كيف  إلاو ، مدى التزام النظام �ذه القوانين

  )1(.مشاريع قوانين جديدة

بعض  إصدارسياسية ذات مصداقية لا تقتصر على  إصلاحاتولا شك أن أية  

تغيير ال آلياتبل يجب أن تتضمن ، النصوص القانونية من دون بعد سياسي واضح

لا يردون تغيير  فالجزائريون، البلاد أكثر من خمسون سنة الشامل للنظام الذي حكم

 الإصلاحاتوقد أثبتت كل ، ولا تغيير من داخل النظام السياسي، قوانين بقوانين

  )2(.تغيير حقيقي إلىالسابقة من طرف رؤساء الجزائر أ�ا لا تؤدي 

الحفاظ على الوضع القائم  إطارلا يخرج عن  الإصلاحاتأن الهدف من هذه 

السياسية  الإصلاحاتك أن مشاريع قوانين ذل إلى إضافة، وتجديد قواعد النظام القائم

لا تراجعا إ الإنسانلا تمثل بحسب رابطة الدفاع عن حقوق ، 2012التي صدرت في 

                                                             

-1 Cherif Ouazani. Algérie le dernier combat de Bouteflika .jeun Afrique.&à mai é 

à&& 

-2 Ali Yahia Abdenour. le peuple algérien veut un changement de /200112 régime 

et non un changement dans le régime .elwatan.7 
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خطيرا عن المكاسب التي حققها الجزائريون في مجال الممارسة الديمقراطية منذ أحداث 

  )1(.1988أكتوبر 

 130 في الرتبة في العالملذلك جاء ترتيب الجزائر في مجال الممارسة الديمقراطية 

حيث جاءت الجزائر مباشرة قبل سوريا والسعودية حسب تقرير ، دولة 167من أصل 

المعايير التي تتمحور حولها مسألة  أن the economist intelligence unit eiuأصدرته 

العملية الانتخابية التعددية ، تقييم الممارسة الديمقراطي في مختلف دول العالم هي

، الثقافة السياسية، المشاركة في صناعة القرار، الأداء الحكومي، الحريات العامة، اسيةالسي

ناقصة التطبيق في الجزائر لذلك احتلت الجزائر رتبة متدنية في هذا  المعاييرهذه  إذا

   )2(2013التصنيف الأخير الذي صدر في 

فعلي  إصلاحكون هناك ي أنأريد  إذانه أادها نتيجة مف إلىوفي الأخير نصل 

مما يؤكد أن ، القوانين إصداريشرع النظام في عملية بناء دستور جديد قبل  يجب أن

  .هو كيفية ضمان بقائه واستمراره لا غير، الهاجس الوحيد للنظام السياسي الجزائري

أن ما يسمى ، "عبد الحميد مهري"وحسب رؤية السياسي الجزائري 

 إلىلا ترقى  2011في ربيع  "بوتفليقة"الرئيس  السياسية التي أعلن عليها بالإصلاحات

مؤكدا  الأوضاعبل بتغيير ، بالإصلاحلا يتعلق  الأمرعلى اعتبار أن ، تطلعات الجزائريين

أن التغيير يجب أن يكون شاملا و تشارك فيه كل القوى السياسية الوطنية من دون 

  )3(إقصاء

ما يشاء من  إجراء إمكانهب "بوتفليقة " أن "مهري عبد الحميد "و يضيف السيد

 إذالكن ، عمله آلياتلكن ما يريده الجزائريين هو تغيير جذري للنظام و  إصلاحات

  )4(.عقبة في طريق تطور الجزائر إلىالنظام على تجاهل رغبة الشعوب فسيتحول  أصر

                                                             

 32، ص، مرجع سابق، فتحي بولعراس - 1

 33ص، المرجع نفسه - 2

3 - hacen ouali /abd alhamid mehri a propos des roformes politiques ;je ne percois 

aucune valonte de changement chez la regime .elwatan28 Aout 2011 

4 - ibid. 
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لكنها في حقيقة ، أن الجزائر لديها مؤسسات ديمقراطية ظاهريا "مهري"و يرى 

رئيس الجمهورية الذي يمثل  إرادة إلىتواها الحقيقي و هي تابعة كلية محمن الأمر مجردة 

على الرغم من كل ، هي حبر على ورق كما أن حرية التعبير،  محور النظام في الجزائر

  )1(.قانون الطوارئ إلغاءو ، في قطاع الأعلام الإصلاحات

دولة مدنية من  في بناء "بوتفليقة"الرئيس  توصلنا في هذا المبحث الخاص بدور

  :إلىخلال ممارسة ديمقراطية مقيدة 

 وصول في الجهوية و السياسية انتماءا�م باختلاف الجزائريين كل رأى لقد

 أزمتها من البلاد لإخراج المناسب الشخص أنه 1999 أفريل في الرئاسة إلى "بوتفليقة"

 حكمه من تعهدا ثلاث مرور بعد لكن ،الأمني الجانب خاصة و الأبعاد المتعددة

  )2(. "بوتفليقة" حكم مرحلة تقييم في السياسيين والمحللين الباحثين أراء اختلفت

 في وخاصة "بوتفليقة" حكم مرحلة أن ،"بولعراس فتحي" الأستاذ يرى حيث

 1989 دستور كرسها التي الديمقراطية المكاسب عن كبيرا تراجعا عرفت الثالثة عهدته

 منح الوضع هذا ،شعو�ا تطلعات تحقيق في العربي بيعالر  حكومات فشل إلى نظرا وذلك

 أساسية فكرة ترويج في الرسمي للخطاب المصداقية من مزيدا الجزائري السياسي للنظام

 الربيع دول في حدث الذي التغيير من والتخوف ،الاستقرار نعمة على المحافظة مفادها

  )2().تونس ،اليمن ،ليبيا ،سوريا ،مصر( العربي

 في الاقتصادي الفشل عنه نتج السياسي الفشل أن "بولعراس" الباحث أكد كما

 رأي حسب لذلك ،%98 بنسبة الريع على يعتمد كان والذي "بوتفليقة" مرحلة

 الجزائري الاقتصاد توجيه في اقتصاديين خبراء على الاعتماد يجب أنه بولعراس الباحث

 في السبب كانت التي النفط خيلمدا من المليارات باستغلال ذلك و ،منتج اقتصاد إلى

 مستوى وارتفاع العملة و�ريب ،الفساد ظاهرة تفشي في عقلانية بطريقة استغلالها عدم

  )3(.العليا الشهادات لحاملي خاصة و البطالة

                                                             

  2013ديسمبر  16الجريدة الالكترونية المغربية، الصادرة في  الشعب بريسفتحي بولعراس، الجزائر في ظل حكم بوتفليقة،  - 1

 المرجع نفسه - 2

 المرجع نفسه - 3
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 يمس وعميق شامل تغيير يكون أن يجب بولعراس الباحث رأي حسب لهذا

 الأجيال على بالتركيز وذلك ،يرالتفك وطرق والعقليات ،السياسية المؤسسات مختلف

  فقط شكلي وليس جذري يكون والتغيير ،الصاعدة

 من مجموعة يحمل الذي الجديد كتابه في ،"جابي الناصر عبد "الدكتور يرى كما

شهدت الممارسات  "بوتفليقة"سنوات  أن) بوتفلقة سنوات :الجزائر( بعنوان المقالات

تبع كل القرارات المهمة التي صدرت من وذلك من خلال ت، الفردية في أداء الحكم

النخب السياسية والحركات  في عهداته الثلاثة كالانتخابات وتسيير "بوتفليقة"الرئيس 

و ، 2008في نوفمبر  1996أكثر تعديله لدستور  "جابي"وينتقد الكتور ، الاحتجاجية

ق تطور نظام أكثر شخصانية أعا إلىيقول أن هذه الخطوة أعادة النظام الجزائري 

المؤسسات ومنح الجهوية والعائلية أدوار سياسية لم نكن معروفة في الجزائر من قبل وهذا 

  )1(استفحال ظاهرة الفساد الناتج عن طبيعة نظام الحكم إلىأفسح ا�ال 

صعب في  الإصلاح اهي لماذ "جابي"و أهم مقالة في هذا الكتاب للدكتور 

ث على تقارير دولية وعربية أكدت هذه التقارير أن الجزائر؟ في هذه المقالة اعتمد الباح

فالنظام السياسي الجزائري حسب ، الجزائر لم تراوح مكانتها الدولية على جميع الأصعدة

  .والتغيير السياسي التظاهرهذه التقارير لازال مغلقا والدولة لازالت تقيد حرية 

س مختلف البنى ضرورة تغيير شامل و عميق يم إلى "جابي"الدكتور  دعالهذا 

  وكذلك التركيز على الأجيال الصاعدة، المؤسساتية و كذلك الذهنيات وطرق التفكير

في رئاسة الجزائر من  "بوتفليقة"وفي الأخير نقول أنه مهما قيل عن فترة 

 اليوم الذي للجزائر الاستقرار و الأمن إعادةايجابيتها تمثلت في  أيضان لها إف، انتقادات

 ،الدولي ا�تمع أوساط في للجزائر الدولية المكانة إعادة كذلك ،ا�اورة لالدو  كل تفقده

 تسديد ،غرب شرق السيار الطريق مثل الكبرى المشاريع وبعض المحلية التنمية تحقيقو 

 ،سلبية أ�ا يقول و الانجازات هذه كل ينتقد البعض كان إن و ،موعدها قبل المديونية

  .بوتفلقة حكم مرحلة شهدته الذي الفساد و للاختلاس نظرا

                                                             

  vijaminedz، com/article/article:18300_2675517_à_1، html www           الموقع أنظر 1-



274 
 

  :استنتاجاتخلاصة و 

وعلى  م على وحدة السلطة للحزب والدولةإن انتقال الجزائر من نظام كان أساسا يقو 

، إلى نظام تعددي يقوم على مبدأ الشرعية القانونية لم يكن بالسهل، مبدأ الشرعية الثورية

  .ولكن كان فيه الكثير من العقبات أثرت في هذا التحول

أن الخيار الديمقراطي لم يكن كقناعة سياسية واضحة لدى  هو، ول هذه العقباتأ

، بل كان نتيجة وحصيلة للصراع القائم بين أجنحة النظام، معظم الفاعلين في السلطة الحاكمة

بقيادة الرئيس الشاذلي بن جديد و رئيس حكومته السيد  الإصلاحيحيث عمد الجناح 

سيطرة الجناح المحافظ من خلال انفتاح سياسي غير  انتهاء ومن معهم إلى" مولود حمروش"

السيطرة على مقاليد الحكم وبرضاء  إلىظناً منهم الأمور ستنتهي �م ، محضر له أساسا

خيبت كل توقعا�م بالفوز الساحق الذي حققته الجبهة  الإسلاميةلكن المعارضة ، الشعب

ولم يكن السبيل للخروج من هذا ، في دورها الأول في الانتخابات المحلية ثم التشريعية الإسلامية

نتائج الانتخابات والدخول في  إلغاءالمأزق سوى ارتكاب خطأ دفع ثمنه كل الجزائريون وهو 

  العشرية السوداء

كما تتضمن مخاطر .إن عملية التحول الديمقراطي في الجزائر تتسم بعدم التأكد

جنب  إلىجد مؤسسات النظام السلطوي جنبا حيث تو ، مرة أخرى للنظام السلطوي الارتداد

  مع مؤسسات النظام الديمقراطي الجديد

إن السلطة التنفيذية لعبت دورا أساسيا في عملية التحول الديمقراطي بالتدخل المباشر 

 يستمد صلاحياته لأن الرئيس كان، مهورية دون مشاركة أي طرف ثاني في السلطةلرئيس الج

  .وهي المؤسسة العسكرية في الجزائر من السلطة الفعلية لكليس من الدستور فقط و كذ

 من هذه المؤسسة هي الوحيدة التي حافظت على وجودها خلال العشرية السوداء

 و هي، الكبير افي تحقيق مشروعه تو نجح، الخطر الذي هدد أركان السلطة في الصميم

أما ، اهصوخصائ اوجذوره االبقاء على أسسهمع الظروف الجديدة و حالة توافق  اخذ لنفسهتت

مزيد من الحرية وأساليب حديثة في  إلىالاتجاه الثاني الذي كان يحوي كل المتطلعين بالجزائر 

هو الخاسر الأكبر لأن هذا الاتجاه كان يسعى نحوى حداثة ا�تمع  الحكم والتفكير فكان

   .دولة القانون و المؤسسات إلىالانتقال من أسلوب الدولة التقليدية  و
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  الفصل الرابع 

  الهيكلة البنيوية والوظيفية للسلطة التنفيذية

  1996 -1989 يمن خلال دستور 

توصلنا في الفصل السابق إلى أن طبيعة النظام السياسي الجزائري نظام تحكمه إلى 

إلا أنه بعد ، 1962حد كبير مجموعة من الزمر والعصب العسكرية منذ الاستقلال 

لا بد من غطاء أو واجهة مدنية تضفي عليه نوعا من الشرعية  التحول الديمقراطي كان

نخبة عسكرية تمارس فكان لا بد من انقسام النخبة الحاكمة إلى قسمين؛، والمعقولية

ولها مساحة متروكة عمدا من  نخبة مدنية تمثل الواجهة للنظام الحاكم السلطة في الخفاء و

  )1(.العصب العسكرية

برئيس الجمهورية ورئيس  1996و 1989دستوري هذه الواجهة تتمثل حسب 

أين أصبحت السلطة التنفيذية الواجهة  2008الحكومة إلى غاية التعديل الدستوري 

بمساعدة الوزير الأول واختفى ، المدنية للنظام السياسي الجزائري بيد رئيس الجمهورية فقط

  .كان يتمتع �ا  مصطلح رئيس الحكومة واختفت معه بعض الصلاحيات الدستورية التي

يعود منطق هذا التقسيم إلى أن الطبيعة الدستورية للنظام السياسي الجزائري تمنح 

بصرف النظر عن تداعيات التداخل العسكري ، سلطات واسعة جدا لرئيس الجمهورية

فالمؤسسة العسكرية تعطي مساحة واسعة لرئيس الجمهورية في الجزائر وحرية في ، والمدني

ت بشرط أنه لا يتدخل في المساحة الخاصة بتوازنا�ا ومصالحها الداخلية اتخاذ القرارا

أما رئيس الحكومة فتنبع أهمية موقعه من عدة اعتبارات أهمها أنه المنفذ الفعلي ، والخارجية

 2008أي قبل تعديل  1996و 1989للسياسة العامة للدولة هذا من خلال دستوري

  .حكومةلأنه بعد التعديل أصبح مجرد منسق لل

 إلى الحزبية الأحاديةهل تغيير النظام السياسي الجزائري من نظام قائم على مبدأ 

بقت على  أو، الواسعة لرئيس الجمهورية قلص من السلطات، يقوم على التعددية نظام

  ؟1996و  1989حالها من خلال دستورا 

                                                             

 .394ص ، مرجع سابق، النخبة السياسية في الجزائر، رو عبد الكريم سعداويعم -1
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  .تنظيم السلطة التنفيذية في مرحلة التعددية الحزبية: المبحث الأول

سواء لاختيار الحكام أو ممثلي ، من أهم الوسائل الديمقراطية الانتخاباتتعتبر 

وهي تشكل أفضل أسلوب للتحول نحو ، ا�موعات السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية

كما أ�ا هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن التداول السلمي ،  الأنظمة الديمقراطية

  )1(.للسلطة

مقياسا لدرجة تعتبر لجمهورية في أي نظام سياسي عملية انتخاب رئيس او 

وفي الجزائر تشكل الانتخابات ، وتكريسا لمبدأ التداول على السلطة، التحول السياسي

الرئاسية نظرا للدور الكبير الذي يحتله رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري 

هم جدا في حياة والصلاحيات الواسعة التي يتمتع �ا بموجب الدستور حدث م

  )2(.ا�تمع

، وفقا لقواعد التعددية الحزبية التي تفرض حرية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

فإن القواعد المنظمة لشروط وإجراءات الانتخاب تشكل هي الأخرى مقياسا لدرجة 

  .حرية الترشح

 وريةعند قراءتنا �موعة القواعد القانونية التي تنظم عملية انتخاب رئيس الجمه

من أجل ضمان  نجد أن هناك تداخل ثلاث مؤسسات سياسية، في عهد التعددية الحزبية

وا�لس ، البرلمان، رئيس الجمهورية: هذه المؤسسات هي سير هذه الانتخابات

  )3(.الدستوري

كانت الانتخابات الرئاسية في عهد الأحادية الحزبية تتم عن طريق تزكية الحزب 

 غاية إلى 1963سبتمبر  15الرئاسة في  "بلةبن "لوطني منذ تولي الوحيد جبهة التحرير ا

                                                             

PHILIPPE Ardan. institution politique et droit constitutionael.op cit.p8 -1 

 6، 5، ص ص، )2007، ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر(، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، بوكرا ادريس -2

وانتخاب رئيس ، يسهر ا�لس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء: "على أن 1996من دستور  163ص المادة تن -3

  .ويعلن هذه النتائج، والانتخابات التشريعية، الجمهورية

  .المتعلق بنظام الانتخابات2012و  1997كما تدخلت السلطة التشريعية بواسطة القانون العضوي لسنة 

لينشأ ما  1996من دستور  1الفقرة  125هورية بموجب ما منح له من سلطة تنظيمية حسب نص المادة ويتدخل رئيس الجم

 .التي يعينها رئيس الجمهورية، لجنة القضاة، 2012و في القانون ، "اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية"تسمى بـ
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وهي أخر  1988ديسمبر في  22 "الشاذلي بن جديد"رئيس الانتخاب  إعادة

  )1(.انتخابات تتم عن طريق تزكية الحزب بمرشح واحد في مرحلة الأحادية الحزبية

إلى  كما عرفت الجزائر عمليات تولي منصب رئيس الجمهورية دون اللجوء

إلى سدة الحكم إثر  "هواري بومدين"الانتخابات وهذا ما حدث عند وصول الرئيس 

محمد "الرئيس  وتولى، 1965في جوان  "بن بلة"ضد الرئيس  انقلاب عسكري

ا�لس الأعلى للأمن بتاريخ رئاسة ا�لس الأعلى للدولة بتعيين من طرف  "بوضياف

على للدولة بنفس الطريقة أي بدون رئاسة ا�لس الأ "علي كافي"وتولى  1992

رئاسة الدولة خلال ندوة الوفاق الوطني ما بين تقلد  "اليامين زروال" وكذلك، نتخابا

  .1994جانفي  25 - 24

وتمت العودة إلى مبدأ التمثيل الديمقراطي عن طريق الانتخابات إثر أول 

رئيسا  "اليامين زروال"والتي فاز على إثرها  1995انتخابات رئاسية تعددية في نوفمبر 

عبد العزيز "والتي فاز فيها  1999ثم الانتخابات التي جرت في أفريل ، للجمهورية

  )2(.2009وأفريل  2004وأعيد انتخابه في أفريل ، رئيسا للجمهورية "بوتفليقة

والجزائر تعمل بمبدأ الانتخابات عن طريق اعتماد مبدأ الترشح  1995إذن منذ 

  .ام السري والمباشر في اختيار رؤسائهاالحر والاقتراع الع

سواء في مرحلة الأحادية الحزبية أو في  الدولة الجزائرية رت كل دساتيرقلقد أ

أو  طريق من يختارهم لممارسة السلطة مرحلة التعددية بأن السيادة للشعب يمارسها عن

  .بعبارة أخرى عن طريق ممثليه في الحكم

م المباشر والسري إلى جانب الترشيح الحر في العا الاقتراعوبذلك اعتمد مبدأ   

) التعددية السياسية(ه الفترة ذلأن النظام السياسي الجزائري في ه، الحزبيةمرحلة التعددية 

وانتهى إليه دستور  1989وهذا ما نص عليه دستور ، قد اعتمد مبدأ التمثيل الديمقراطي

1996.  

                                                             

 .7-6ص ، مرجع سابق ،نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، بوكرا إدريس -1

 .07ص ، المرجع نفسه -2
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الخلط بين أسلوبين هما أسلوب لكن ما نلاحظه في فترة التعددية الحزبية هو   

وهذا نتيجة لاعتبارات سياسية تفترض الأخذ )**(واعتماد نظام التمثيل)*(ديمقراطية التمثيل

  .�ذين الأسلوبين

عن طريق  امارئيس الجمهورية في مرحلة التعددية الحزبية  لقد أصبح انتخاب

 العام لاقتراعاوالانتخاب عن طريق ، عن طريق حزب سياسي معين أوالترشح الحر 

 أما الأسلوب الثاني الذي هو، السري المباشر هذا بالنسبة لأسلوب ديمقراطية التمثيل

  .ي تعيين رئيس الحكومة والوزراءأسلوب التمثيل فنعني به الحكومة أ

إذا السلطة التنفيذية في عهد التعددية الحزبية هي ثنائية تتكون من رئيس   

نوفمبر  03 استفتاءلتعديل الدستوري الذي جرى بمقتضى الجمهورية والحكومة وهذا تبعا ل

من خلال  الذي اعتمده النظام السياسي الجزائري في عهد التعددية الحزبية، )1( 1988

فيها كان رئيس الجمهورية التي  ، خلافا لمرحلة الأحادية الحزبية 1996و 1989دستوري 

  .الممثل الوحيد للسلطة التنفيذية هو

  .انتخاب رئيس الجمهورية في مرحلة التعددية الحزبية يفيةك: المطلب الأول

بالرجوع إلى أحكام الدستور والقانون الانتخابي نجد أن هناك مجموعة من القواعد 

في مرحلة التعددية الحزبية من شروط وإجراءات ، التي تنظم الانتخابات الرئاسية في الجزائر

لجميع أمام حرية الترشح من خلال تقديم الترشح تتمثل أساسا في قاعدة المساواة بين ا

  .ملف الترشح

تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية الممثل الحقيقي والشرعي للنظام 

ومن رئيس الحكومة ، السياسي الجزائري حسب ما نصت عليه الدساتير والقوانين

  . سياسيا أمام البرلمانينوحكومته اللذان هما مسؤول

يس الجمهورية حسب مبادئ ديمقراطية التمثيل وبذلك يصبح إذا يتم اختيار رئ

يمثل الأمة بأكملها على الصعيدين الداخلي و ، حدى مصدري السلطة الشرعيةالرئيس إ

                                                             

 .يقصد بأسلوب ديمقراطية التمثيل الترشح الحر بالإضافة إلى مبدأ الاقتراع العام السري والمباشر-*

 .ما نظام التمثيل فنعني به الترشح الغير حر والانتخاب غير المباشر وكذلك يدخل ضمنه أسلوب التعيينأ -**

 .أي تقسيم الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، التنفيذية مبدأ ازدواجية السلطة -1



279 
 

ولهذا يجب أن تتوفر فيه شروط الترشح للرئاسيات وفق ما هو منصوص عليه ، والخارجي

  )1(.في النظام القانوني الجزائري

أنه لا يجوز التمييز في تحديد على  1996من دستور )2(51و 29تنص المادتين 

فالرجال مثل النساء متساوون في حق الترشح لرئاسة ، شروط الترشح على أساس الجنس

إذن ا�لس ، ولا على أساس العرق ولا على أساس الانتماءات السياسية، الجزائر

والعرق والانتماء  الدستوري عملا بقواعد التعددية الحزبية لا يتدخل في أمور الجنس

بل هو يضمن تطبيق قواعد الدستور وحرية الترشح بالشروط المنصوص عليها ، السياسي

  :في الدستور وهي

 .الجنسية الجزائرية أصلا -

يقرر المؤسس الجزائري حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمن كان عمره  -

من أصالة المواطنة لرئيس سنة هادفا من وراء ذلك إبراز الجانب التاريخي أي التأكيد  40

ومن جهة أخرى ارتأى خطورة المسؤولية ومن ثم أراد وضعها في يد مواطن ، الجمهورية

 .ناضج

 .التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية -

 ."دين الدولة" المترشح للدين الإسلامي لكونه هو اعتناق -

 .لتحريرإن لم يكن مشارك في حرب ا، يجب أن يكون ينتمي إلى أسرة ثورية -

توقيع لأعضاء  600( يودع ملف الترشح مرفقا بقائمة تتضمن أكثر من

 75000أو يدفع بقائمة تحوي ، ولاية 25وتكون موزعة على أكثر من ، )المترشحين

ويجب ألا يقل ذلك ، ولاية على الأقل 25تجمع كلها من ، توقيعا من الناخبين مسجلين

ترشح حسبما حدده قانون ويكون ملف ال، كل ولاية إمضاء عن 500عن 

                                                             

 .المذكور سابقا 97/07من قانون الانتخابات ) 159، 157(والمادتين ، 1989من دستور  73أنظر في ذلك المادة  -1

أي تمييز يعود سببه إلى المولد كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع ب: "تنص على 1996من دستور  29المادة  -2

  ".أو العرف أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أي شروط غير الشروط التي : من نفس الدستور 51وتنص المادة 

 .يحددها القانون
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المترشح ولقبه  اسميتضمن ، مرفق بطلب يودع لدى ا�لس الدستوري)1(الانتخابات

  .وتاريخ ومكان ميلاده وموطنه وعنوانه وتوقيعه

نجد أن هناك فروق فيما يتعلق  1996، 1989تمعنا في دستوري  إذا لكن

المتعلقة  70في المادة حيث أن الدستور الأول لم يشترط ، بانتخاب رئيس الجمهورية

ولا المشاركة في الثورة أو شهادة عدم تورط ، بالموضوع نفسه الجنسية الجزائرية للزوجة

وهذا يعني أن هناك شروط أخرى ، 1954الأبوين في أعمال ضد الثورة الجزائرية 

  )2(.للترشح لرئاسة الجمهورية 1989أضيفت بعد دستور 

ري على مجموعة من المترشحين سواء  ويج، وكون التصويت مباشر وعام وسري

وفي حالة عدم فوز أحد المرشحين بالأغلبية ، كانوا أحرارا أو عن طريق أحزاب معينة

من دستور  71هذا ما جاء في المادة ، من أصوات الناخبين المعبر عنها المطلقة

1996.)3(  

وكذلك في عهداته الثلاث  "عبد العزيز بوتفليقة"وعلى هذا الأساس فاز الرئيس 

لم تشهد الجزائر في تاريخ الانتخابات إذا ، 1995قبله في انتخابات  "والاليامين زر "

لأنه في كل الانتخابات ، الرئاسية في ظل التعددية السياسية المرور إلى الدور الثاني

�ذا و نلاحظ أن أحد المرشحين يحصل على أغلبية الأصوات المعبر عنها في الدور الأول 

والمادة  1996من دستور  71ر إلى الدور الثاني حسب ما نصت عليه المادة لا يتم المرو 

  .)4(97/07من القانون الانتخابي  156

وفي حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المرشحين قبل إجراء 

فإن ا�لس الدستوري بصفته المؤسسة المخول لها تنظيم ، انتخابات الدور الثاني

                                                             

والذي عدل بموجب  1989أوت  07المؤرخ في  13-89من قانون الانتخابات رقم  160، 195أنظر في ذلك المادتين  -1

 .1997مارس  06المؤرخ في  97/07الأمر رقم 

 .192ص ، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم مرجع سابق، صالح بالحاج -2

الذي كان قد اشترط أغلبية  1976وهذا بخلاف دستور ، قة للأصوات المعبر عنهااشترط أغلبية مطل 1996نلاحظ أن دستور  -3

كان أكثر تشددا في   1976وهذا ما يعني أن دستور  1976من دستور  105المادة ( مطلقة الناخبين المسجلين من خلال مادته 

 )ة الحزبيةمرحلة الأحادي( هذه النقطة نظرا لاعتبارات سياسية كانت تتميز �ا تلك المرحلة 

إذا لم يحرز أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها : "على  97/07من القانون الانتخابي  156تنص المادة  -4

 .صوات خلال الدور الأولالألا يساهم في الدور الثاني سوى المرشحين اللذان أحرزا اكبر عدد من ، في الدور الأول ينظم دور ثان
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الانتخابية  للعملية ة الأجراءاتيعلن ضرورة القيام من جديد بمجموعفإنه ، الانتخابات

  )1(.يوم) 60(ويتم تمديد آجال تنظيم الانتخابات لمدة أقصاها ستون 

إي على مستوى الوطن  الانتخابيةيتم إجراء دور ثاني على مستوى نفس الدائرة 

دعوين لإجراء التنافس في بين المترشحين الحائزين على أغلبية الأصوات في الدور الأول الم

والتي تنص  الانتخاباتمن قانون  163وهذا حسب ما نصت عليه المادة ، الجولة الثانية

باليوم الخامس عشر بعد إعلان ا�لس الدستوري  للاقتراعيحدد تاريخ الدور الثاني «على 

  .»عن نتائج الدور الأول

الحاصلين عل الرتبة الأولى و  وفي الدور الثاني يتم الحسم بالتنافس بين المترشحين

فمن فاز بأكثر الأصوات هو الفائز ، على أساس الأهمية العددية بالأصواتالثانية 

  .بمنصب رئيس الجمهورية

سنوات وهذا في كل دساتير الجزائر باستثناء  5ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 

ادة عدلت سنوات لكن هذه الم 6والتي تنص على مدة  74في مادته  1976دستور 

سنوات وهي المدة التي نص عليها كل من دستور  5وعادت المدة  1979في جويلية 

1989 ،1996.  

 رحلة الأحادية الحزبية غير محددةأما تجديد عهدة رئيس الجمهورية كانت في م

و كذلك في دستور فيفري  رئيس الجمهورية لعدة مرات انتخابلأنه يمكن إعادة 

إمكانية تجديد  74وحدد في مادته  الاستثناءن كا  1996لكن دستور ، 1989

  )2(.2008رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط وهذا حتى تعديل  انتخاب

  حالات شغور منصب رئيس الجمهورية: المطلب الثاني

حالات  وتنتهي كذلك في أحد، تنتهي مهام رئيس الجمهورية بانتهاء عهدته

لكن يجب الإشارة ، 1996في دستور وتم تعديلها  1989الشغور التي حددها دستور 

  :إلى تحديد الفرق بين الشغور النهائي والشغور المؤقت كما يلي

                                                             

 .سابق للذكر97/07من القانون الانتخابي  163المادة  -1

الذي كان ينص على  74عدل نص المادة ، والمتضمن التعديل الدستوري 15/11/2008المؤرخ في  19-08بموجب قانون  -2

 »يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة« : ما يلي
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  الشغور المؤقت: أولا

في  1996الشغور المؤقت يكون في حالة وجود المانع المتمثل حسب دستور 

في هذه الحالة يجتمع ا�لس الدستوري ، إصابة رئيس الجمهورية بمرض خطير ومزمن

ويقترح على البرلمان التصريح ، جود المانع بالوسائل القانونية وبإجماع أعضائهويثبت و 

الأغلبية ( ويثبت المانع بتصويت أغلبية أعضائه  يجتمع البرلمان بغرفتيه، بثبوت المانع

ثم يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة بالنيابة لمدة أقصاها ، 3/2) المطلقة

أما ، 1996هذا بالنسبة لدستور ، من الدستور 90المادة مع مراعاة أحكام ، يوم45

  )1(.رئيس ا�لس الشعبي الوطنيهو فإنه من يتولى رئاسة الدولة مؤقتا  1989دستور 

  الشغور النهائي: ثانيا

، يوم 45إن حالة الشغور النهائي تنشأ إذا استمر المانع المؤقت بعد انقضاء فترة 

وجوبا حسب الإجراءات المنصوص عليها  بالاستقالةائي في هذه الحالة يعلن الشغور النه

  .1996من دستور  88في المادة 

 استقالة رئيس الجمهورية أو وفاتهوتنشأ حالة الشغور النهائي كذلك في حالة 

وتبلغ فورا ، يجتمع ا�لس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية

برلمان الذي هو بدوره يجتمع وجوبا و يتولى رئيس مجلس الشهادة بالشغور النهائي إلى ال

يوما تنظم خلال هذه الفترة  60الأمة مهام رئيس الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 

  )2(.الرئاسية الانتخابات

 1989أما دستور ، 1996من دستور  88هذا حسب ما نصت عليه المادة 

فإن  الاستقالةرية بالوفاة أو إذا ثبت شغور منصب رئيس الجمهو  لأنه، فالوضع يختلف

  .من يخلفه هو رئيس ا�لس الشعبي الوطني

بعد وجاء هذا التغيير فيمن يخلف منصب رئيس الجمهورية في حالات الشغور 

مهورية بحل ا�لس الشعبي حين اقترنت استقالة رئيس الج 1992أحداث جانفي 

                                                             

 .1989من دستور  85والمادة ، 1996من دستور  88المادة  -1

  .1996من دستور  88المادة  نظرأ -2

 .194ص ، مرجع سابق، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، و صالح بالحاج
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 1996لذلك دستور ، وريةرئيس الجمه وقع الفراغ الدستوري في من سيخلف و، الوطني

في ، و الذي يتولى مهام رئيس الدولةتدارك الأمر ونص على أن رئيس مجلس الأمة ه

  )1(.وهي مهام محدودة جدا، أو العجز النهائي أو الوفاة الاستقالةحالة 

بحدوث مانع لرئيس مجلس )2(إذا حدث وأن اقترن شغور منصب رئيس الجمهورية

ام ا�لس الدستوري بإثبات حالة الشغور النهائي للرئيس وبعد قي، الأمة لأي سبب كان

في هذه الحالة يتولى ) مجلس الأمة(وحدوث المانع لرئيس الغرفة البرلمانية الثانية في البرلمان 

  .مهام رئيس الجمهورية، رئيس ا�لس الدستوري

لا يمكن لرئيس ا�لس الدستوري الذي مارس مهام رئيس الجمهورية في فترة و 

وكذلك يمارس صلاحيات محدودة بموجب المادة ، الرئاسية للانتخاباتأن يترشح  لشغورا

على أنه في حالة ترشح  خيرة في الفقرة الثانية نصتهذه الأ، 1996من دستور  90

سيلتزم  الرئاسية الانتخاباترئيس الحكومة القائمة في فترة شغور رئاسة الجمهورية إلى 

كا رئيس الدولة بنيابة ان يعين رئيسا جديدا للحكومة من بين تار ، وجوبا الاستقالةتقديم 

  )3(.أعضائها

بمنع ترشح رئيس  1996من دستور  90إن هدف المؤسس الدستوري في المادة 

عدم استغلال  هو، بالاستقالةالدولة لمنصب رئاسة الجمهورية وإلزام رئيس الحكومة 

من تقليص سلطات الرئيس المؤقت وكذلك الغرض )4(انتخابيةنفوذهم لمناصبهم لأغراض 

لعدم ) رئيس الجمهورية(الجوهرية والقرارات المهمة للرئيس المنتخب  وحرمانه من السلطات

وممكن أن تمس المؤسسات السياسية التي ، الاستقرارإجراء قرارات تدخل الدولة في عدم 

الفوضى في وبالتالي إحداث ، من شأ�ا أن تحدث عدم التوازن بين السلطات العمومية

  .ا�تمع

                                                             

أبرزها عدم ترشحه لرئاسة  1996من دستور  90هناك بعض المهام لا يستطيع رئيس الدولة بالنيابة القيام �ا حدد�ا المادة  -1

 يةالجمهور 

 ).الوفاة –الاستقالة  -تحديد حالة الشغور النهائي( شغور منصب رئيس الجمهورية عن طريق  -2

 .1996من دستور  90/02المادة -3

 .195ص ، مرجع سابق، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر، صالح بالحاج -4
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اللجوء إلى مبدأ التمثيل غير (كيفية تشكيل الحكومة : المطلب الثالث

  )الديمقراطي

من هذه الدراسة أن الحكومة في فترة الأحادية الحزبية كما ذكرنا في الفصل الثاني 

حيث أن السلطة ، مؤسسة رئاسة الجمهورية لم تكن هيئة مميزة عن) 1962-1988(

وهذا ما نص عليه دستور ، كما في النظام الرئاسي الأمريكي،  أحادية التنفيذية كانت

 1976وجسده كذلك دستور ، 1965جوان  19وتم العمل به في نظام ، 1963

لكن هذا ، تم النص على إمكانية تعيين وزير أول 1979جويلية  07حتى تعديل 

  )1(.دية الحزبيةيختلف عن رئيس الحكومة الذي جاء في عهد التعد) وزير أول(المنصب 

أنشأت الثنائية على مستوى السلطة ) التعددية السياسية(من هذه المرحلة  بداية

ثنائية (أي أن النظام السياسي الجزائري أصبح يأخذ بمبدأ النظام البرلماني ، التنفيذية

طيلة هذه الفترة كان ، 2008حتى التعديل الذي جاء في نوفمبر ) السلطة التنفيذية

أي إلى جانب رئيس ، السلطة التنفيذية ازدواجيةزائري يقوم على مبدأ النظام الج

وقد أحدث مركز ، الجمهورية يتولى رئيس الحكومة مهامه ويستمد سلطاته من الدستور

ه وكرس 1988نوفمبر  03في  الدستوري الذي جاء رئيس الحكومة على إثر التعديل

  )2(.حيات متعددةسلطات وصلا 1996وأعطى له دستور  1989دستور فيفري 

إن الحكومة لا تمثل هيئة مستقلة عن رئيس الجمهورية على الرغم بأن الدستور 

، وهي البرلمان و على الرغم بأ�ا مسؤولة أمام هيئة أخرى، حدد لها مهام منفصلة عنه

مخول له  لأنه، قانونية وعملية غير منفصلة عن رئيس الجمهورية لاعتباراتلكن تبقى 

  )3(أي رئيسها ثم الوزراء و عزلهم،  الحكومة برمتهادستوريا تعيين

                                                             

سية ضعيفة تابع مباشرة إلى رئاسة الجمهورية شأنه في ذلك شأن بقية الوزير الأول في مرحلة الأحادية الحزبية كان شخصية سيا -1

 .أي أنه لا يتميز بصلاحيات مميزة بل يمكن أن يقل شأنه �ذه الصفة الوزراء، الوزراء

 .1989من دستور  74والمادة  1996من دستور  79و  77المادة  -2

 .1996من دستور  78و  77المادة -3
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تتشكل الحكومة من رئيس الحكومة الذي يختاره ويعينه تعيين رئيس الحكومة : أولا

رئيس الجمهورية ومن الوزراء الذين يختارهم رئيس الحكومة نظريا ويتم تعيينهم من طرف 

  .رئيس الجمهورية رسميا

لتعددية الحزبية يعتبر رئيس الحكومة الرجل حسب النظام الدستوري في مرحلة ا

وقد اعتمد عدة تسميات عبر ، الثاني في ممارسة السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية

وكانت صلاحياته تتسع وتضيق حسب كل . )1(مراحل تطور النظام السياسي الجزائري

  ةمرحل

صلاحياته  يعين رئيس الحكومة بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية في إطار

إذا كل من دستوري ، 77/05المادة  1996 أحكام دستور الدستورية الواردة في

لم يطرحا أي ضابط يتقيد به رئيس الجمهورية في تعيين رئيس ، 1996 1989

  .وهذا ما سوف نقوم بدراسته بالتفصيل في المبحث الثالث، الحكومة

نجد أن ، ورئيس الحكومةوبناءا على هذه الرابطة العضوية بين رئيس الجمهورية 

وهذا ما عززه ، ومةرئيس الجمهورية من الناحية العملية والواقعية هو الرئيس الحقيقي للحك

لأنه بموجب الدستور فإن رئيس الجمهورية يعين رئيس ، 2008 دستوري تعديل أخر

سياسيا أمام رئيس  أيضا و هو مسؤول، قيد أو شرط دون. )2(الحكومة وينهي مهامه

  .رية المختص بتعيينه وإ�اء مهامهالجمهو 

يقدم رئيس  "بأن  1996من دستور  79/1جاء في المادة  :تعيين الوزراء: ثانيا

  ."الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم

أعضاء الحكومة فقط  اقتراحإذا نفهم من هذه المادة أن رئيس الحكومة مهمته 

تعيين الحكومة عملية مقسمة بين  إذا، تم عن طريق رئيس الجمهوريةوالتعيين الرسمي ي

                                                             

الحكومة ورئيس ، 1976والوزير الأول في ظل دستور )1963الى 1962(ء المرحلة الانتقالية سمي برئيس ا�لس أثنا-1

ولرئيس 2008كذلك بالوزير في تعديل تبعية مباشرة و وسمي، 1996و1989من خلال دستورا  بصلاحيات دستورية مستقلة

  .الجمهورية في كل الصلاحيات

 .1996من دستور  77/05والمادة  1989من دستور  74/05هذا ما نصت عليه المادة  -2
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لكن الإجراء الدستوري الذي يضفي الطبيعة القانونية ، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية

  .على الحكومة هو عن طريق رئيس الجمهورية بإجراء التعيين

لاقات أما بعد ذلك في إطار إعادة تنظيم الع، 2008هذا قبل تعديل نوفمبر 

التنفيذية وتحديدها وضبطها وتوضيحها جاء تحويل منصب رئيس  بين هيئات السلطة

  )1(.الحكومة إلى وزير أول

  إنهاء مهام رئيس الحكومة وأعضاءها: المطلب الرابع

لأن ، تنتهي مهام الحكومة في النظام السياسي الجزائري بانتهاء مهام رئيسها

لم يبينا ، 1996 - 1989ر لذلك فإن دستو ، مسؤولية الحكومة هي مسؤولية تضامنية

مهام الوزراء واكتفيا ببيان الحالات التي تنتهي فيها مهام رئيس الحكومة وهي  اءإ�كيفية 

  :كالآتي

 )2(.إذا استقال رئيس الحكومة:أولا 

 )3(.إذا قام رئيس الجمهورية بإ�اء مهامه:ثانيا 

يعين  و بالاستقالةرئاسة الجمهورية يقوم إذا ترشح رئيس الحكومة في حالة الشغور ل:ثالثا

 )4(.رئيس الدولة بالنيابة رئيسا للحكومة كما ذكرنا سابقا

 : )5(عدم موافقة البرلمان على برنامج الحكومة:رابعا

تتجلى العلاقة بين البرلمان والحكومة في نقطة مهمة وهي موافقة ا�لس الشعبي 

وهذا  أي الموافقة على برنامجها، هوريةالجم الوطني على الحكومة المعينة من طرف رئيس

يقدم "والتي تنص على ، 1996من دستور  81/01حسب ما جاء في نفس المادة 

رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة ا�لس الشعبي 

  ."الوطني على البرنامج العروض عليه

                                                             

 .403ص ، مرجع سابق، مولود ديدان -1

 .1996من دستور  86المادة  -2

 .1996من دستور  5الفقرة  77المادة  -3

  .1996من دستور  90/02المادة  -4

 )14الملحق رقم (أنظر في ذلك إلى قائمة الملاحق _5



287 
 

يشارك رئيس الجمهورية في تعيين  ومنه نستخلص من هذه المادة أن البرلمان

عن طريق الموافقة وتزكية برنامجها من طرف ا�لس الشعبي الوطني ولكن الغرفة ، الحكومة

فهذا الحق لرئيس ، الأولى من البرلمان ليس لها الحق الدستوري في مناقشة تشكيلة الحكومة

  .الجمهورية فقط دون غيره

معمول به في معظم الأنظمة في  لهذا نقول أن أسلوب تعيين الحكومات هو

إلا في بعض الأنظمة القليلة فقط مثال ، على الرغم بأنه خارج عن إرادة الأمة، العالم

  )1(.كما لاحظنا في الفصل الأول) نيالنظام البريطا(

ن خضوع الحكومة للتصويت على برنامجها من طرف البرلمان يعتبر انتخابات إ

ن موافقة نواب البرلمان الذين اختارهم الشعب على لأ، غير مباشرة بالنسبة للحكومة

  .ه الحكومةذبرنامج الحكومة يعني الموافقة على بقاء ه

 :عن طريق بيان السياسة العامة للحكومة:خامسا 

توصلنا فيما سبق إلى أن مسالة عرض برنامج الحكومة على ا�لس الشعبي 

  :الوطني تؤدي إلى نتيجتين هما

 وبالتالي تقدم الحكومة استقالتها، ومة من قبل البرلمانإما رفض برنامج الحك. 

 ولكن بالتزام ، وبالتالي مواصلة الحكومة في تنفيذ برنامجها، وإما الموافقة

الحكومة تقديم بيانا سنويا إلى ا�لس الشعبي الوطني عن السياسة العامة وهذا طبقا 

ا البيان إجراء مناقشة يترتب عن تقديم هذ، )2(.1996من دستور 84لأحكام المادة 

وبعد  عمل الحكومة خلال تلك السنة عامة في الغرفة الأولى للبرلمان تتناول هذه المناقشة

إما أن تكون هذه اللائحة )3( .ه المشاورات بين النواب تختتم بتقديم اللائحةذانتهاء ه

  .اطهاأو لوائح ذات طابع آخر تؤثر على الحكومة بل قد تؤدي إلى إسق.معدومة الأثر

                                                             

ذية في النظام البرلماني البريطاني بأن الحزب الفائز في الانتخابات هو الذي لاحظنا في الفصل الأول عند دراسة السلطة التنفي -1

 .وبالتالي فالهيئة الناخبة تكون قد اختارت نواب البرلمان وأعضاء الحكومة في نفس الوقت، يختار الحكومة من بين أعضائه

يحدد تنظيم ا�لسين ا�لس  08/03/1999المؤرخ في  99/02من القانون العضوي رقم ) 55-50(أنظر في ذلك المادة من -2

و لمزيد من التفاصيل أنظر قائمة الملاحق ، الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذلك العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

 )11الملحق رقم (

 .من نفس المصدر 99/02من القانون العضوي رقم  50المادة  -3
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  لائحة معدومة الأثر: النوع الأول

لائحة (بل هذا النوع من اللوائح ، ينتج عنها أي أثر مادي بالنسبة للحكومة لا

أي  العامة للحكومة من طرف البرلمان السياسة يبين عدم الرضا على بيان) معدومة الأثر

ذه الحكومة لا يستعدي كون ا�لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة غير راضيان عما تتخ

وفي هذه الحالة تلتزم الحكومة بتنفيذ  ، ومن السياسة التي اتبعتها طيلة السنة، من برنامجها

  . كل ما جاء في اللائحة المصادق عليها من طرف نواب البرلمان

ذا هذه اللائحة معدومة التأثير يلجأ إليها النواب لإخطار الحكومة بموقف معين إ

هذا النوع من اللوائح يغلب و  .ا تحسبا لإسقاطها مستقبلاحول سياستها وتطبيق برنامجه

لأنه يفضي إلى نتيجة تؤثر معنويا على ، عليه الطابع السياسي أكثر من القانوني

  .الحكومة

  لائحة ملتمس الرقابة: النوع الثاني

وهي تثير مسائل دقيقة يمكن أن ، تعرف لائحة ملتمس الرقابة باللائحة الفاعلة

أي ، زل الجماعي لأعضاء الحكومة دون أن تلحق الضرر بمن يصدرهايترتب عنها الع

  .الغرفة الأولى في البرلمان

ترتبط لائحة ملتمس الرقابة ببيان السياسة العامة للحكومة إذ تقتضي المادة 

يمكن ا�لس الشعبي الوطني عند مناقشة بيان السياسة " :بـ1996من الدستور  135

ولا يقبل هذا ، رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة أن يصوت على ملتمس، العامة

  ."عدد النواب على الأقل) 7/1(الملتمس إلا إذا وقعه سبع 

الذي يحدد تنظيم البرلمان والعلاقة بينه  99/02جاء في القانون العضوي رقم 

أنه لا يمكن للنائب أن يصوت على أكثر من  61إلى 57وبين الحكومة في المواد من 

ولا يصوت على ملتمس الرقابة إلا بعد ثلاث أيام من إيداع هذا ، واحد ملتمس رقابة

  .الملتمس
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ا�لس الشعبي (إن ملتمس الرقابة هو من اختصاصات الغرفة الأولى فقط 

و�ذا يعتبر ملتمس الرقابة سلاحا حادا في يد ا�لس الشعبي . دون الغرفة الثانية) الوطني

  .ا مباشرالوطني يؤثر به على الحكومة تأثير 

السابق الذكر  99/02والقانون العضوي، )1996-1989(لكن دستورا 

  :كما يلي،  حددا شروط صارمة في مجال لائحة ملتمس الرقابة

تتم لائحة ملتمس الرقابة على إثر تقديم البيان العام للحكومة وبالتالي  .1

 .معدومة ثم يبادرون بتقديم لوائح قد تكون فاعلة أو، يستمع النواب أولا للحكومة

يتطلب أن تكون المبادرة بلائحة ملتمس الرقابة جماعية أي مقدمة من سبع  .2

وتودع توقيعات النواب عند مكتب ا�لس ثم تبلغ الحكومة ، 7/1النواب على الأقل 

 .بذلك

 )1(.لا يحق للنائب أن يوقع على أكثر من ملتمس رقابة واحد .3

أكد من أن هذه اللائحة تودع لائحة ملتمس الرقابة عند مكتب ا�لس للت .4

وإذا تأكدت صحتها القانونية تنشر في جريدة ، تتفق والإجراءات القانونية السابقة الذكر

 )2(.ثم يتمم مكتب ا�لس الإجراءات القانونية الأخرى، مداولات ا�لس

 

 )3(.ايتم التصويت على لائحة ملتمس الرقابة بعد ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه .5

ذلك هناك بعض المراحل تسبق التصويت على لائحة ملتمس  بالإضافة إلى

  . الرقابة حسب ما جاء به النص القانوني

للحكومة الحق الكامل في الرد عن اللائحة المقدمة من طرف النواب محاولة  -

 .إقناع أعضاء ا�لس الشعبي الوطني بكل الحجج

  :ويمكن أن ترفض لائحة ملتمس الرقابة في حالتين هما

                                                             

لا يمكن للنائب الواحد أن يوقع على أكثر من ملتمس  «السابق الذكر والتي تنص على  99/02يمن القانون العضو  58المادة  -1

 .»رقابة واحد

 .99/02من نفس القانون العضوي  69المادة  -2

 02 /99من القانون العضوي 61/02المادة  -3
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 من أعضاء ا�لس الشعبي  7/1كين اللائحة من التوفر على توقيع عدم تم

 .الوطني

  إذا لم يصل النصاب الدستوري للتصويت على لائحة ملتمس الرقابة من

في هذه الحالة تعتبر لائحة ، طرف نواب ا�لس الشعبي الوطني والمحدد بثلثي أعضائه

 .ملتمس الرقابة لاغية

يأتي بناءا على  لائحة ملتمس الرقابة ىعل لص مما سبق أن التصويتنستخ

  )1(.وإبراز كلما هو سلبي في هذا البيان، مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

إذا صوت ا�لس الشعبي الوطني على لائحة ملتمس الرقابة بالنصاب القانوني 

قالة أي يقدم رئيس الحكومة است، ةالمحدد في الدستور تقدم الحكومة استقالتها الجماعي

  )2(.إلى رئيس الجمهورية حكومته

  التصويت بالثقة: سادسا

التصويت بالثقة هو مبادرة من طرف رئيس الحكومة يتقدم �ا لنواب الغرفة 

الهدف من هذا الإجراء هو إثبات ، الأولى من البرلمان طالبا التصويت بالثقة لصالحه

غلبية في ا�لس الشعبي رئيس الحكومة لكل الأطراف السياسية بأنه يتمتع بثقة الأ

  :يمكن أن يترتب عن هذا الإجراء نتيجتين هما)3(.الوطني

يعتبر هناك ، إذا صوت نواب الغرفة البرلمانية الأولى بالأغلبية البسيطة منهم *

  .وبالتالي تواصل الحكومة عملها، مصادقة على لائحة ملتمس الرقابة

على لائحة  بر المصادقةتعت، إذا لم يتم التصويت بالأغلبية البسيطة منهم *

ويؤدي هذا الإجراء إلى تقديم استقالة رئيس الحكومة الذي ، التصويت بالثقة مرفوضة

 .كل الحكومة  استقالةينتج عنه بالطبع 

                                                             

 .1996من دستور  137أنظر في ذلك المادة  -1

للاطلاع أكثر أنظر قائمة اللاحق ، 1996من دستور  137وفق ما نصت عليه المادة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته  -2

 )10الملحق رقم (

 .287-286ص ، مرجع سابق، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، صالح بالحاج -3
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نجد أنه في الفقرة ما قبل  1996من دستور  84لكن إذا تمعنا في دراسة المادة 

من الدستور والتي  192م المادة يمكن لرئيس الجمهورية أن يطبق أحكا: الأخيرة ما يلي

، قبل أن يقبل استقالة الحكومة، تعطي له الحق الدستوري في حل ا�لس الشعبي الوطني

لأن استقالة رئيس الحكومة وحكومته تقدم لرئيس الجمهورية وليس للمجلس الشعبي 

  .الوطني كما ذكرنا سابقا

هاز الحكومي وبناءا على هذا في حالة إذا كان رئيس الجمهورية يرغب في بقاء الج

ونظرا لما يتمتع به رئيس الجمهورية  129هذا يمكن أن يلجأ إلى استعمال أحكام المادة 

أصبح في استطاعته أن ، من سلطات واسعة وهيمنة كلية على النظام السياسي الجزائري

ولأنه يعتبر نفسه المخول ، يتحكم في إجراء التصويت بالثقة لصالح رئيس الحكومة

أو البقاء خاصة أنه ومع تعديل  الاستقالةلوحيد دستوريا على إلزام الحكومة على وا

تدعمت أكثر هذه السلطات لصالح رئيس الجمهورية على حساب  2008نوفمبر 

  .رئيس الحكومة

التصويت عل لائحة طلب الثقة من قبل ا�لس الشعبي الوطني بالأغلبية  إذا

ذا خلافا للائحة ملتمس الرقابة التي تختلف كثيرا البسيطة تبقى الحكومة في السلطة وه

  )1(.عن لائحة التصويت بالثقة

إذا صوت ا�لس الشعبي الوطني بالأغلبية البسيطة على لائحة التصويت بالثقة 

أما إذا رفض منح الثقة للحكومة فما عليها إلا تقديم ، تبقى الحكومة في السلطة

بدوره كما ذكرنا سابقا يلجأ إلى حل الغرفة الأولى الذي هو ، استقالتها لرئيس الجمهورية

  .إذا كان يرغب في بقاء الحكومة

أن لائحتي ملتمس الرقابة والتصويت بالثقة لرئيس الحكومة مرتبطتان ببيان 

أما  تالي هما محددان بالعامل الزمني هذا في النظام السياسي الجزائريالسياسة العامة وبال

                                                             

  :تختلف لائحة ملتمس الرقابة على لائحة التصويت بالثقة لرئيس الحكومة في -1

  . بينما التصويت بالثقة تبادر به الحكومة، بمبادرة النواب ملتمس الرقابة يكون -

  .بحيث أن ملتمس الرقابة يرمي إلى إسقاط الحكومة أما التصويت بالثقة فهدفه استمراريتها، الهدف من كلا الإجرائين مختلف -

الأغلبية المطلقة ثلثي أعضاء ا�لس  أما في ملتمس الرقابة فهي 1%+50الأغلبية المطلوبة في التصويت بالثقة هي أغلبية بسيطة  -

 .3/2الشعبي الوطني 
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م البرلماني والشبه الرئاسي فيمكن أن يلجأ رئيس الحكومة إلى الأنظمة الأخرى مثل النظا

لائحة التصويت بالثقة في حالات عديدة وكذلك لائحة ملتمس الرقابة فهي يمكن 

  )1(.تحريكها في أي وقت من السنة

هي نظرية فقط ، نستنتج مما سبق أن المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان

وهذا نظرا للسلطات الواسعة ، سياسية تقام أمام رئيس الجمهوريةأما عمليا فالمسؤولية ال

التي يتمتع �ا رئيس الجمهورية والتي منحها إياه القانون الدستوري الجزائري في مرحلة 

فالرئيس هو  ى حتى في مرحلة التعددية الحزبيةالأحادية وبقى مستمر على نفس المستو 

وهو الذي يقبل ، رنامجها في مجلس الوزراءالذي يعين الحكومة وهو الذي يوافق على ب

وهو الذي يساهم في استمرار هذه الحكومة إذا أراد لما له من سلطات ، استقالة الحكومة

  .واسعة 

ما هي سلطات رئيس الجمهورية التي جعلت منه : والسؤال الذي يمكن طرحه هو

  زبية؟محور النظام السياسي الجزائري ومحركه حتى في مرحلة التعددية الح

  التنفيذية في مرحلة التعددية الحزبية صلاحيات السلطة: المبحث الثاني

من هذه الدراسة إلى أن سيطرة رئيس الجمهورية على  الثانيتم التوصل في الفصل 

نظرا لما يتمتع به من سلطات ، سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية، السلطة

يعة النظام السياسي الذي كان قائم على مبدأ وحدة واسعة منحها إياها الدستور وطب

  .القيادة للحزب والدولة

كل التغيرات على   على الرغم من، )تعددية الحزبيةمرحلة ال(لكن المرحلة الحالية 

ثم إقرار ، 1988طبيعة النظام السياسي الجزائري بداية من التعديل الدستوري نوفمبر 

رئيس  هل ظل في كل هذه المحطات، 1996وتعديله في سنة ، 1989ور دست

لصالح هيئات أخرى  ه تقلصتسلطات ر النظام السياسي الجزائري أم أنمحو  الجمهورية هو

  ؟ تم اعتمادها في النظام التعددي

                                                             

 .من هذه الدراسة "السلطة التنفيذية في الأنظمة المقارنة "أنظر إلى الفصل الأول  -1
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نحاول في هذا المبحث إبراز كل الصلاحيات التي يتمتع �ا رئيس الجمهورية إلى 

  .عادية في مجموعة من النقاطجانب رئيس الحكومة في الحالات العادية والغير 

 ).رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة(السلطات التنفيذية  -

 ).رئيس الجمهورية والبرلمان ( السلطات التشريعية  -

  ).رئيس الجمهورية والسلطة القضائية( السلطات القضائية  -

  صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات العادية: المطلب الأول

سلطات واسعة منحها إياها الدستور في الحالات العادية يتمتع رئيس الجمهورية ب

سياسيا واقتصاديا (والتي تكون فيها البلاد في حالة استقرار في جميع الأصعدة 

وهي  ، وهذه السلطات هي متنوعة ولها علاقة بكل السلطات الأخرى، )واجتماعيا

  :كالتالي

  )رئيس الحكومةمع (الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية : الفرع الأول

هناك صلاحيات كثيرة ومتنوعة يتمتع �ا رئيس الجمهورية في ا�ال التنفيذي 

  :يشاركه رئيس الحكومة في البعض منها تتمثل هذه الصلاحيات فيما يلي

 :رئاسة مجلس الوزراء  - أ

واستحداث منصب رئيس الحكومة  1988بعد التعديل الدستوري نوفمبر 

 فيذية أصبح هناك تمييز بين مجلس الوزراء ومجلس الحكومةنوبالتالي ثنائية السلطة الت

 الدستوري تعديلالهذا طبعا قبل ، فين من حيث التشكيلة والاختصاصاتلأ�ما مختل

   2008نوفمبر 

و ، إن مجلس الوزراء يضم جميع أعضاء الحكومة تحت رئاسة رئيس الجمهورية

قضايا التي لم يفصل فيها على صلاحياته تتمثل في أنه هو الموجه و المقرر في كل ال

أما مجلس الحكومة فيضم أعضاء الحكومة تحت ، مستوى الحكومة و رئاسة الجمهورية

و مهمته التسيير و التنفيذ و بالدرجة  بدون رئيس الجمهورية، رئاسة رئيس الحكومة
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 هذا بطبيعة)1(.الأولى تنفيذ كل ما يصدره رئيس الجمهورية من قرارات في مجلس الوزراء

 . 2008الحال كذلك قبل تعديل 

 تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وإنهاء مهامهم - ـب 

مهامها في النقطة السابقة و سوف ندرسها  إ�اءتعيين الحكومة و  إلىتطرقنا 

لذلك و تجنبا للتكرار لا داعي لذكر ، ل في المبحث الثالث من هذا الفصلبالتفصي

  .التفاصيل

  الصلاحيات التنظيمية -جـ 

وذلك وفق ، مكن الدستور السلطة التنفيذية من ممارسة الاختصاص التنظيمي

  )2().1989من دستور  116والمادة ، 1996من دستور  125(لأحكام المادتين 

من خلال رئيس ) أي السلطة التنظيمية(وتكون ممارسة هذا الاختصاص 

  .الجمهورية ورئيس الحكومة

 لمواضيع التي يشرع فيها البرلمانإلى أن ا الذكر ةوهذا يرجع حسب المادتين السابق

خارج عن هذه المواضيع تعود ، موضوع 28هي من اختصاص السلطة التشريعية وهي 

يعني المواد التي لم يدرجها الدستور في مجال القانون فهي من ، إلى رئيس الجمهورية

انين هو خرى فإن تنفيذ القو و من ناحية أ، هذا من ناحية، هوريةاختصاص رئيس الجم

  .من اختصاص الحكومة يمارسها رئيسها عن طريق المراسيم التنفيذية

ونخلص في الأخير إلى أن السلطة التنظيمية تنقسم إلى قسمين سلطة تنظيمية 

 règlementمستقلة يمارسها رئيس الجمهورية كما تسمى في النظام الفرنسي

autonome ،بطة بتنفيذ القوانين وسلطة تنظيمية يمارسها رئيس الحكومة وهي مرت

règlement lie à l'exécution des lois.  

  

                                                             

 .196ص ، مرجع سابق، صالح بالحاج -1

يندرج ،  المخصصة للقانونيمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير« تنص على 1996من دستور  125المادة -2

  .»تطبيق القانون في ا�ال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة

 وهي نفس المادة المذكورة سابقا 1989من دستور  116المادة 
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  صلاحية التعين في الوظائف السامية في الدولة -د

سلطة التعيين في كل الوظائف أن من هذه الدراسة إلى  تطرقنا في الفصل الثاني

، الجمهورية دون مشاركة أي طرف آخرالسامية في الدولة هي مخولة دستوريا إلى رئيس 

ذا حسب طبيعة النظام الذي كان سائدا في تلك الفترة والذي كان على أساس وحدة وه

  .السلطة التنفيذية

الذي أحدث منصب  1988وبعد أحداث أكتوبر والتعديل الدستوري نوفمبر 

وأعطاه صلاحيات متعددة  1989رئيس الحكومة والذي فيما بعد دعمه دستور 

التعيين في الوظائف السامية  أصبحت صلاحية. 1996وجسدها كذلك دستور 

مقسمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مع رجحان واضح لصالح رئيس الجمهورية 

  .2008وتعديل  1996خاصة مع دستور 

وتشمل صلاحية رئيس الجمهورية في التعيين في الوظائف المدنية والتي نص عليها 

  :الدستور صراحة كما يلي

 .ا كما ذكرنا سابقاتعيين رئيس الحكومة وأعضائه -

الفقرة  78المادة (تعيين سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج  -

 ).الأخيرة

وهي كل  78التعيين في الوظائف العليا في الدولة الواردة في أحكام المادة  -

 .التعيينات التي تتم داخل مجلس الوزراء

 .تعيين رئيس مجلس الدولة -

 .كومةتعيين الأمين العام للح -

 .تعيين محافظ بنك الجزائر -

 .تعيين القضاة ومسؤولي أجهزة الأمن -

 )1( .تعيين الولاة -

                                                             

 .199ص ، مرجع سابق، صالح بالحاج -1
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التي خولها له القانون المهمة أما رئيس الحكومة فهو يعين في وظائف الدولة 

  .صراحة

  الصلاحيات العسكرية -هـ 

على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى  1996من دستور  77تنص المادة 

بالإضافة إلى أن رئيس ، وهو الذي يتولى مسؤولية الدفاع عن الوطن، ات المسلحةللقو 

ويحتفظ ببعض ، الجمهورية هو الذي مخول له دستوريا أن يعين في الوظائف العسكرية

على أنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة  77/01حيث تنص المادة ، الوظائف لنفسه

وبذلك فرئيس ، الثانية يتولى مسؤولية الدفاع الوطني وفي نفس المادة الفقرة، للجمهورية

وهو دائما محتفظ لنفسه بمنصب وزير ، الجمهورية هو رئيس ا�لس الأعلى للأمن

استثناء واحد فقط هو ب، إلى اليوم 1976منذ دستور وهو ما كان معمول به )1(الدفاع

أسند المنصب إلى ما حدث في عهد الرئيس الشاذلي في فترة التعددية الحزبية حيث 

وما عدا ، "اليامين زروال"العميد خالد نزار وبعد استقالته اسند هذا المنصب إلى الجنرال

  .مخول إلى رئيس الجمهورية، هذا فمنصب وزير الدفاع الوطني

لكن السؤال ، صلاحيات رئيس الجمهورية في ا�ال العسكري هي واسعة إذا

  الآخر؟الذي يطرح نفسه هنا من الذي يؤثر على 

هل رئيس الجمهورية لما له من سلطات دستورية في ا�ال العسكري يؤثر بقراراته 

على المؤسسة العسكرية؟ أم أنه هو الذي يتأثر بقرارا�ا لما لها من خصوصيات تاريخية 

  وسياسية تجعل منها الواجهة الخفية للسلطة في النظام السياسي الجزائري؟

  ية الخارجيةالصلاحيات في مجال السياس -و

إن أهم الاختصاصات التي يتمتع �ا رئيس الجمهورية في النظام السياسي 

وتقرير ، التعددي حسب ما ذكره المؤسس الدستوري هي تولي مسؤولية الدفاع الوطني

  .بالإضافة إلى الصلاحيات المذكورة سابقا، )2(السياسة الخارجية للأمة وتوجيهها

                                                             

 .1996من دستور ، 1الفقرة ، 77المادة  -1

  »الخارجية للأمة ويوجهها يقرر السياسة« : التي تنص على 77/03المادة  -2

 »يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها«  77/11المادة 
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حيات متعددة في مجال السياسة الخارجية بحيث إذا يتمتع رئيس الجمهورية بصلا

  :أنه

سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى كذلك يعين   و، عين وزير الخارجيةي _

 .وينهي مهامهم، الخارج

كما أن له صلاحية استلام أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب  -

 )1(.وأوراق إ�اء مهامهم

ومعاهدات السلم والتحالف ، على اتفاقيات الهدنة يصادق رئيس الجمهورية -

والإتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص 

والمعاهدات التي يترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها 

 )2(.البرلمان صراحة

تور في مجال السياسة الخارجية نجد أن إذا من خلال ما ذكرنا من مواد الدس

الوضع القائم الآن في مجال العلاقات الدولية يجعل السلطة التنفيذية هي مركز الثقل 

وبالتالي تبدو أ�ا هي صاحبة الاختصاص الحقيقي لهذا ، الحقيقي في ا�ال الدبلوماسي

  .ا�ال

أن المؤسس  نجد 1996من دستور) 131المادة( من خلال استعراضنا لأحكام

وبالتالي هو متأثر إلى حد بعيد بالنظرة ، الدستوري حدد لنا نوعين من الاتفاقيات الدولية

  .تميز بين المعاهدة الدولية والاتفاقية الدولية التي الأمريكية

فالأولى تعرف على أ�ا اتفاقا دوليا يعقد بين دولتين أو أكثر ويخضع للقانون 

لكن السؤال من له الحق الدستوري في ، )3(.حدة أو أكثرسواء تم في وثيقة وا، الدولي

  إبرام المعاهدة الدولية؟

                                                             

 .1996من دستور  78المادة  -1

 .1996من دستور  131المادة  -2

ص ، 1981)، مطبعة التقدم: القاهرة.(قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، جعفر عبد السلام -3

359. 
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إبرام المعاهدات الدولية في النظام السياسي الجزائري اقتبسها المشرع  اتإن إجراء

  :فهي تنقسم إلى صنفين هما قمن الطرق المتبعة من قبل الدساتير الحديثة وفي هذا السيا

 تخضع لقوانين دولية صارمةبرم على الطرق التقليدية و المعاهدة الدولية التي ت

الدولية التي تبرم مباشرة بين دولتين أو أكثر وتأتي عن طريق تبادل المذكرات  والاتفاقية

  .بين الدول محل التعاقد

عددية الحزبية كذلك من المعروف في تطور النظام الدستوري الجزائري في مرحلة الت

ن رئيس إ، 1996من دستور  131والمادة  1989 من دستور 74المادة  و حسب

لكن بعد الموافقة الصريحة للبرلمان ، الجمهورية هو الذي يختص بإبرام المعاهدات الدولية

من دستور  131في ما عدا هذا النوع من الاتفاقيات التي نصت عليه المادة ، بغرفتيه

من ذات  77/11فإنه لرئيس الجمهورية الحق الدستوري حسب نص المادة ، 1996

الدستور الحق على التصديق على كل المعاهدات الدولية دون الرجوع إلى البرلمان لأخذ 

  )1(.موافقته

التي تخضع للقانون ات الدولية ذات الشكل التقليدي و وبالتالي نقول أن المعاهد

حدد المواضيع التي تبرم  و الدستور ول أخرى حددهاهي التي تنشأ علاقة مع د، الدولي

يها المعاهدات الدولية التقليدية والتي تعود أصلا إلى موافقة رئيس الجمهورية والبرلمان ف

  .بغرفتيه

 فهي من إبداع الفكر الأمريكي، يطأما الاتفاقيات الدولية ذات الشكل البس

وبالتالي فهي ليست ، وهي التي تبرم مباشرة بتبادل المذكرات بين أطراف ا�تمع الدولي

  .ة واحدةمدونة في وثيق

تخرج عن نطاق المعاهدات الدولية التي حددها الدستور في إذا الاتفاقيات الدولية 

السالفة الذكر والتي تنص على عدم تمكين رئيس )2(1996من دستور  131المادة 

                                                             

 .390-389ص ص ، مرجع سابق، ولود ديدانم -1

  :يصادق رئيس الجمهورية على"على  1996من دستور  131تنص المادة  -2

، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، معاهدات السلم والتحالف والإتحاد، اتفاقيات الهدنة

 ".واردة في ميزانية الدولة بعد أن توافق عليها كل غرفة في البرلمان صراحة والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير
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وفي ماعدا ، الجمهورية من التصديق على كل ما ذكر فيها بدون مصادقة البرلمان عليها

في الفقرة السابعة من  77التقليدية وعملا بما تنص عليه المادة  الاتفاقياتهذا النوع من 

فإنه من حق رئيس الجمهورية التصديق على كل الاتفاقيات ، صراحة 1996دستور 

  .)1(الدولية ذات الشكل المبسط دون الرجوع إلى البرلمان لأخذ موافقته

التنفيذية في  والقصد من هذا هو إبعاد البرلمان من صلاحية الإشراك مع الهيئة

وإعطاء الفرصة فقط للسلطة التنفيذية ، التصويت على هذا النوع من الاتفاقيات الدولية

مبررا في ذلك المشرع الجزائري السرعة التي تبنى عليها ، لإبرام هذا النوع من الاتفاقيات

  .هذه الاتفاقيات

ريق رئيس كل هذا يؤدي إلى سيطرة السلطة التنفيذية على ا�ال الخارجي عن ط

  .)2(الجمهورية لكون الاتفاق الدولي يبرم دون الرجوع إلى البرلمان بغرفتيه

 توصلنا من خلال دراسة لصلاحيات السلطة التنفيذية في مجال السياسة الخارجية

مربوط على حاله  أن تحديد العلاقات الخارجية في مرحلة التعددية الحزبية ظل :إلى القول

وتكرس ذلك أكثر في عهد الرئيس ، مثل مرحلة الأحادية الحزبيةبإرادة رئيس الجمهورية 

  ."عبد العزيز بوتفليقة"

  صلاحيات السلطة التنفيذية في مجال التشريع : الفرع الثاني

تطرقنا في النقطة السابقة إلى دراسة ما للسلطة التنفيذية من صلاحيات في ا�ال 

  .طات مطلقة في هذا ا�الالتنفيذي وتوصلنا إلى أن رئيس الجمهورية له سل

وما  هل للسلطة التنفيذية نفس الصلاحيات في ا�ال التشريعي؟ السؤال هو

مدى تدخل السلطة التنفيذية في الوظيفة الأساسية للسلطة التشريعية وهي وظيفة 

  التشريع؟

 في العمل التشريعي لسلطة التنفيذيةا لمشاركة المباشرة الطرق:أولا

يمارس السلطة التشريعية برلمان "على أنه  1996ستور من د 98تنص المادة 

  ".اوله السيادة التامة في إعداد القانون والتصويت عليه، متكون من غرفتين
                                                             

 .412ص ، مرجع سابق، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تطور النظام القانوني الجزائري، عبد االله بوقفة -1

 .389ص ، مرجع سابق، مولود ديدان -2
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من خلال هذه المادة نلاحظ أن البرلمان يمارس وظيفته الأساسية التي هي التشريع 

اتين ونلمس من خلال ه، )123 - 122(ضمن ما حدده له الدستور في المادتين 

المادتين أن ما أدرج في مضمو�ما هو من اختصاص البرلمان فقط حيث ورد بعبارة 

أي أنه لا يمكن لطرف آخر أن يشرع في المواضيع التي جاء ذكرها في ، "يشرع البرلمان"

  .سابقتين الالمادتين 

التي تمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع في  124وهذا ما يحدث تناقض مع المادة 

التي تعطي حق التشريع للبرلمان فقط دون ، )123- 122(الات المحددة في هذه ا�

  .السلطة التنفيذية

لكن لاعتبارات سياسية يختص �ا النظام السياسي الجزائري جعلت الدستور 

يخول لرئيس الجمهورية ومن ثم السلطة التنفيذية حق التشريع بأوامر في ا�الات التي ترد 

في حالة ) ما بين دورتي البرلمان(أثناء عطلة البرلمان، التين فقطأصلا للقانون ولكن في ح

 ).يكون منحل(غيبة البرلمان 

انتهينا في النقطة السابقة إلى أن المؤسس الدستوري ميز السلطة التنفيذية بمكانة 

هامة وأعطاها صلاحيات واسعة في مجال الاختصاص الحقيقي للبرلمان الذي هو 

سواء  شريع بداية من المبادرة بالتشريعخل في أهم خطوات التلذلك فهي تتد، التشريع

أو  )ا�لس الشعبي الوطني( الأولى  من حيث اقتسام المبادرة بين الحكومة ونواب الغرفة

  .من حيث الحضور الفعال للسلطة التنفيذية من خلال إجراءات التشريع

الدستوري في إرساء كما أن السلطة التنفيذية حظيت بالدعم القانوني إضافة إلى 

دورها الفعال في إعداد جدول الأعمال الذي يعتبر وسيلة التحكم الحقيقية في البرنامج 

  .المسطر

 التدخل في المبادرة التشريعية-1

إن المبادرة بالتشريع هي أولى الإجراءات القانونية التي تؤدي إلى ميلاد قانون 

ذلك العمل الذي يرسم "فت على أ�ا جديد بعد القيام بكل الإجراءات اللازمة وقد عر 
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وهي  )1("الأسس الأولى للتشريع التي تناط بمضمونه وفي ذات الوقت يحدد موضوعها

، لبرلمان والتنفيذية الحكومةاختصاص مشترك بين السلطتين التشريعية الغرفة الأولى ل

لكن ما نلاحظه في النظام السياسي ، 1996من دستور  119حسب نص المادة 

ئري هو التمييز بين المبادرة الحكومية وما لها من أفضلية والمبادرة البرلمانية وما لها من الجزا

  .قيود عديدة

التشريع مكانة مميزة بسبب آلية الرقابة ب المبادرة تحتل السلطة التنفيذية في مجال

لية التي تنصب على المقترحات البرلمانية وهذا خلافا للمبادرة الحكومية التي تتمتع بأفض

مشاريعها القانونية لأن الحكومة لها وسائل متعددة تجعل من مشاريعها القانونية لها 

  .الأفضلية

يكون على قرينة من ، إن الحكومة عندما تقدم مشروع قانون إلى مكتب ا�لس

من جهاز  ة التي تتوفر لدى الجهاز الحكوميوهذا نظرا للإمكانيات الهائل، الصحة والدقة

على  إعداد مشاريع القوانينو  بدراسةباستطاعته أن يشكل لجان خاصة دائم )2(إداري

وهذا ما لا يتوفر عليه ا�لس الشعبي ، والمعلومات الدقيقة، قدر من الكفاءة الفنية

يكون على نفس القدرة لامتلاك الوسائل المادية والكفاءات البشرية مع لأنه لا، الوطني

ورد من الحكومة من مشاريع قوانين للبرلمان هو ومنه نقول أن ما ي، السلطة التنفيذية

ويدخل ، �دف إحداث تشريعا في ا�ال القانوني والمالي، داخل ضمن برنامج الحكومة

هو جديد  أو باقتراح ما، طبعا إما بتعديل ما هو ساري المفعول من قوانين، حيز التنفيذ

  .من مشاريع قوانين

                                                             

، )1966، منشأة المعارف: الإسكندرية( ، دستوري في الجمهورية العربية المتحدةالنظام ال، مصطفى أبو زيد فهمي -1

 .477ص

  .472ص ، مرجع سابق، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تطور النظام القانوني الجزائري، عبد االله بوقفة -2

  

 1996من دستور 119 المادة -3
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لمبادرة بالقوانين على حساب الهيئة التشريعية السلطة التنفيذية تتفوق في مجال ا اذا

نظرا لكفاءة الجهاز التنفيذي وما يتوفر عليه من معلومات تمتاز بالدقة والتنوع عكس 

  .)1(البرلمان الذي يفتقر إلى ذلك

هي التقيد بالنصاب ، ومن المسائل التي تقيد البرلمان في مسألة اقتراح القوانين

  .)3()تراح من قبل عشرين نائبايجب أن يوقع الاق(القانوني 

لكن في ، هذا الشرط أصبح يصنف على أساس أنه قيد بالنسبة للمبادرة البرلمانية

لأن طبيعة ، أصبح ليس قيدا) مرحلة التعددية الحزبية(حقيقة الأمر المرحلة الحالية 

وفير تمكن من ت، التشكيلة للمجلس الشعبي الوطني وما يوجد فيه من كتل برلمانية متنوعة

السؤال هو أن الأحزاب الحائزة على مجموعة كبيرة من  و، النصاب القانوني بسهولة

كيف نستطيع أن نتحصل على هذا العدد في ظل ،  المقاعد كلها في ائتلاف حكومي

  .معارضة برلمانية ضئيلة جدا؟

إضافة إلى ذلك أن نواب الغرفة الأولى من البرلمان مقيدون في مجال المبادرة  -

 وهي التي لها الحق في المبادرة به و، لأنه مخول فقط للحكومة دون سواها، شريع الماليبالت

هذا حسب نص المادة ، البرلمان له حق التصويت فقط على القوانين المالية

التي يترتب عليها أنه  )3(120/08التي تتنافى في مضمو�ا مع نص المادة  و)2(122/12

يصدره رئيس ، جال المحددةى قانون المالية في الآفي حالة عدم مصادقة البرلمان عل

  .الجمهورية بأمر رئاسي

خلاصة ما سبق أن البرلمان يباشر اختصاصه التشريعي في ا�الين القانوني والمالي 

  .لكن عمليا تشاركه السلطة التنفيذية في عدة مراحل، نظريا

داخلي تكمن أيضا أفضلية المشروع الحكومي حسب ما جاء في النظام ال -

 :للمجلسين في

                                                             
 و نفس الصفحةالمرجع نفسه،  1
 .والتي تنص على حق البرلمان في التصويت على ميزانية الدولة 1996من دستور  122/12المادة  - 2
في الآجال المحددة سابقا، ) قانون المالية(في حالة عدم المصادقة عليه « التي تنص على  1996من دستور  122/08المادة  -3

 »يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية بأمر



303 
 

 إحالته فورا على اللجنة المختصة لدراسته وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء

ثم يودعها الوزير الأول مكتب ا�لس الشعبي الوطني  )1(وبعد الأخذ برأي مجلس الدولة

  .فتحال مباشرة بعد تدوينها وتسجيلها إلى اللجنة المختصة لدراستها

أي يجب أن ، إنه متعلق بمدى قبوله من طرف الحكومةأما الاقتراح البرلماني ف

ومما لا شك فيه أن ، تبدي الحكومة رأيها في اقتراح القانون في مدة زمنية أجلها شهرين

الأمر الذي ، هذه المدة كافية للحكومة للدراسة المعمقة للمبادرة المقدمة من طرف النواب

انت متعلقة بأمر يلعب فيه عنصرا الزمن يجعلنا نتساءل عن قيمة هذه المبادرة خاصة إذا ك

كما أن للحكومة الحق الدستوري في ،  دورا وبالتالي تفقد هذه المبادرة البرلمانية قيمتها

  )2(.1996من دستور  121رفض هذه المبادرة خاصة إذا تعلق الأمر بما ذكرته المادة 

ال المبادرة بالتشريع في مج الجزائري كذلك من بين القيود التي يعاني منها البرلمان  -

سباب وهذا لأ، ا على الحكومة فقطأن المبادرة في مجال قوانين المالية هي حكر ، هي

أن الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تملك المعلومات الكافية لتقديم  علمية وتقنية أهمها

  .المالي وذلك بمراعاة التوازن، مبلغ الإيرادات وتحديد كل الأعباء

لم نقل الوحيد التي لديها كل الدراية  الطرف الأساسي إنإن الحكومة هي 

كما أ�ا تمتلك الأجهزة والخبرات الكافية لوضع الدراسات ،  بالأوضاع الاقتصادية

  )3(.لذلك أسندت لها مهمة إعداد مشاريع قوانين المالية دون سواها، المستقبلية

وهي تعبير رقمي لتنفيذ  ،إذا قوانين المالية هي تعبير عن ميزانية الدولة السنوية

فنقول أن احتكار ، وتكتسب قيمتها القانونية بتصويت البرلمان عليها، برنامج الحكومة

هو الاتجاه السائد في جميع الأنظمة السياسية ، الحكومة لحق المبادرة في ا�ال المالي

  )اعيةسياسية واجتم(نظرا لعدة أسباب ، ليس فقط النظام السياسي الجزائري، المعاصرة

                                                             

 .وعمله، وتنظيمه، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 98/1من القانون العضوي  12المادة  -1

على أن لا يقبل أي قانون مضمونه تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا  1996من دستور  121تنص المادة  -2

الغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على أو توفير مب، إذا كان مرفوضا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة

 .المبالغ المقترح إنفاقها الأقل

 .120-119ص ص ، مرجع سابق، رابح لعروسي -3
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ومن بين سمات الأفضلية للمشروع الحكومي على حساب الاقتراح البرلماني  -

أي أن الحكومة لها حق طرح صفة الاستعجال ، هي الصفة الإستعجالية لمشاريع القوانين

ب ما جاء في القانون العضوي وهذا حس، لدراسة مشاريع القوانين التي تقدمها

مجموعة القيود القانونية والسياسية على  إلى تطرقنا في الفصل الثاني إذا، )1(99/02

رناها بمجموعة القيود في مرحلة التعددية اذا قإ، المبادرة البرلمانية في مرحلة الأحادية الحزبية

السلطة التنفيذية بقت  لأن، حتى مع وجود برلمان تعددي، الحزبية نجدها تقريبا نفسها

 ذا؟لما، هي المسيطر على مجال المبادرة بالتشريع

 حضور الوزراء لأشغال اللجان البرلمانية -2

إن الصفة الثانية لمشاركة السلطة التنفيذية في إجراءات التشريع هي حضور الوزراء 

لأشغال اللجان الدائمة في البرلمان وذلك قصد الاستماع إليهم بناءا على الطلب الذي 

فيه أن هذه الخاصية تسمح ومما لا شك ، تقدمه الحكومة إلى رئيس كل غرفة في البرلمان

 وبالتالي يسهل عليها الرد على، للحكومة بمراقبة أعمال اللجان الدائمة عن قرب

من  هاعدم إفراغعلى المبادرة الحكومية من  يحافظاستفسارات كل أعضاء اللجان و 

  .محتواها الحقيقي

د في يد الحكومة لها الحق في تقديم التعديلات التي يفترض أ�ا السلاح الوحي إذا

ن حضور أعضاء الحكومة ضروري أثناء إ)2(من أجل إثبات وجودهم في البرلمان، النواب

ليس من أجل ، داخل اللجان الخاصة الدائمة) مشروع القانون(مناقشة المبادرة البرلمانية 

شرح المبادرة فحسب بل خشية أن يمس مشاريع القوانين تعديلات لا تتوافق مع السياسة 

  .اول تطبيقها من خلال النصوص القانونيةوتح، )3(ترسمها الحكومةالعامة التي 

  

  

                                                             

 .السابق الذكر 99/02من القانون العضوي  17أنظر في ذلك المادة  -1

دار : دمشق(، دراسة مقارنة، ة والبرلمانيفي النظامين الرئاسي الوظيفية التشريعية لرئيس الجمهوري، عمر حلمي فهمي -2

 .09ص، )1980، الفكر العربي

 .362ص ، مرجع سابق، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تطور النظام القانوني الجزائري، عبد االله بوقفة -3
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 التعديلات على المبادرة القانونية  -3

تملك الحكومة حق التعديل على المبادرة المعروضة سواء كانت من طرفها أو 

سابق الذكر يمنح إمكانية تقديم  99/02لذلك نجد أن القانون العضوي ، مبادرة برلمانية

وكذلك  )*(الأولى للبرلمانمن الغرفة نواب 10كل من اللجنة المختصة و على التعديلات

إن إدخال التعديلات على ، )لحكومة المعنيين بالمبادرةأعضاء ا(إلى السلطة التنفيذية 

، هي وسيلة يقوم �ا البرلمان للضغط على السلطة التنفيذية)1(القوانين اتمشاريع واقتراح

  .طار القانونوحتى فرض رأيه عليها في إ

فإن المبادرة بالتشريع بمجرد قبولها من ، حسب ما جاء في نظامي مجلسي البرلمان

 وما للحكومة في ذلك من رأي بالنسبة للاقتراحات، قبل مكتب ا�لس الشعبي الوطني

لأن ، تحال المبادرة التشريعية على إحدى اللجان المختصة في الغرفة الأولى للبرلمان البرلمانية

مجلس الأمة في هذه المرحلة ينحصر في تلقي المبادرات التشريعية للإطلاع عليها وفق  دور

  .السابق الذكر 99/02من القانون العضوي  21/03نص المادة 

أما المدة المحددة لتقديم التعديلات من قبل النواب فهي تقدر بثلاثة أيام الموالية 

ومة واللجان المختصة تقدم تعديلا�م قبل الحك نكما أ،  )2(لتوزيع تقارير اللجان المختصة

من النظام  78حسب ما جاء في نص المادة ، إجراء عملية التصويت إلى مكتب ا�لس

ففي الحالة ، وبذلك يقرر قبوله أو عدم قبوله، )3(الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

لك وتوزع ويقوم مكتب ا�لس بإبلاغ الحكومة بذ، يحال على اللجنة المختصة، الأولى

ولا يجوز لأعضاء اللجنة التوقيع مع أصحاب ، التعديلات على نواب الغرفة الأولى

  .ومن ثم تعد اللجنة الخاصة تقريرها التكميلي ويعرض على التصويت، التعديل

النص التشريعي قبل أن يعرض على الجلسة العامة لكل من  وفي الأخير نقول أن

أوضحنا هذه النقطة كما سبق و ،  ل اللجنة المختصةتدرس هذه المبادرة من قب، ا�لسين

                                                             

 .نين ولا يملكون أيضا حق التعديل على البادرة القانونيةلا يملكون حق اقتراح القوا) مجلس الأمة(أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية  -*

 .من القانون الداخلي للمجلس 61أنظر في ذلك المادة  -1

 .من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 78المادة  -2

بول التعديلات أو رفضها يقرر مكتب ا�لس الشعبي الوطني ق« من النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان على  78تنص المادة  -3

 »وفي حالة عدم قبول التعديل يكون القرار معللا ويبلغ إلى مندوب أصحابه، شكلا
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حيث تقوم اللجنة الدائمة المختصة بدراسة تفصيلية ، من هذه الدراسة في الفصل الثاني

وبإضافة كل ما لها من تعديلات ، للمبادرة التشريعية سواء كانت حكومية أو برلمانية

عرض ما انتهت إليه اللجنة في ثم يتولى مكتبها ، سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية

داخل البرلمان بعد أن  الجلسة العامة فيشكل صياغة جديدة وفق ما تقدمه من مبررات 

يرسل إلى مكتب ا�لس وبذلك يسجل في ، تحرر اللجنة تقريرها التمهيدي وتوافق عليه

حيث  ،وبعدها يعرض على الجلسة العامة للمناقشة، جدول أعمال الغرفة الأعلى للبرلمان

 الاقتراحوعندما يتدخل مندوب الحكومة أو مندوب أصحاب . يفتح ا�لس نقاشا عام

وبعد ذلك يقرأ مقرر اللجنة التقرير ، البرلماني بخصوص ما لهما من مبادرة تشريعية

  .من ثم يفتح باب للنقاش و التمهيدي ويبرز ما أدخلته اللجنة من تعديلات

لتدخل حسب الترتيب في قائمة التسجيل التي تمنح الكلمة للنواب الراغبين في ا

ه في رئاسة الجلسة حسب ما بويوزع الكلمة رئيس ا�لس أو من ينو ، أودعت من قبل

لتوقيت والموضوع لويعمل ذلك وفقا ، جاء في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

اللجنة المختصة الذي كان يلازم ) الوزير المعني(ومن حق الطرف الحكومي ، محل المناقشة

  .أن يبرر سبب وجود مشروع القانون

ومن حق الوزير الأول أن يدرج في كلمته أن هذا المشروع قبل أن يوافق عليه 

أن هذا ، على مراحل أهمهامر ، مكتب ا�لس وإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته

ف مجلس قانونيا من طر المشروع درس بعمق من طرف مصالح الوزارة المعنية وفحص 

وبعدها ، وكان محل إثراء داخل مجلس الوزراء الذي هو برئاسة رئيس الجمهورية الدولة

يقفل باب المناقشة من ، لكي تنظر فيها اللجنة المختصة، تدون كل الآراء من قبل المقرر

  .قبل رئيس ا�لس

تدخل اللجنة المختصة كل التعديلات على المبادرة التشريعية التي جاءت في 

  .ثم تعرض على التصويت، والتي تكون ذات أهمية طبعا، سة العامةالجل
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  التدخل في إعداد جدول الأعمال - 4

، يتولى مكتب كل مجلس قبل مطلع الدورة التشريعية إعداد جدول أعمال غرفته

وكذلك الأسئلة التي سوف يثار حولها ، فيحدد المواضيع والمسائل التي تخص المناقشة

  )1(.تسلسل معين وفق، النقاش العام

التامة أثناء وضع جدول  بالاستقلاليةنستخلص من هذا أن البرلمان يتمتع 

أما عمليا فنجد أن الحكومة ، هذا نظريا، ولا يتدخل هنا طرف آخر غيره، أعماله

تتدخل بشكل مطلق في إعداد جدول أعمال البرلمان وذلك عن طريق ما لها من مبادرة 

  .لها الحق في ترتيب المواضيع حسب الأولويةتشريعية وبالتالي هي التي 

لأ�ا ، يحدد مكتب كل مجلس في البرلمان باستشارة الحكومة عمل جلساته العامة

وكذلك لأن كل ، هي أي الحكومة التي تساهم في ترتيب المواضيع حسب الأولوية

لها الحق  وبالتالي فالحكومة، القوانين التي يصادق عليها البرلمان هي من مبادرة حكومية

  .في ترتيب المواضيع حسب ما تراه مهما

من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني نجد أ�ا  55إذا تفحصنا المادة 

سوى تعلق الأمر ، تنص على أسبقية مشاريع القوانين على غيرها من الأعمال الأخرى

لس الأمة الذي نقل وكذلك الحال بالنسبة �، البرلمانية أو الأسئلة الشفوية بالاقتراحات

بأن جدول ، منه 53من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في مادته  55المادة 

  .الأعمال يتضمن أسبقية المشاريع الحكومية

الذي يتضمن تنظيم العلاقة بين البرلمان  02- 99وبالنظر إلى القانون العضوي 

كما ،  أن تلح على استعجاله فإن الحكومة حين إيداع مشروع قانون يمكنها، والحكومة

ومن ثم نقول ، ذكرنا سابقا وبالتالي يمكنها أن تساهم في ترتيبه في جدول أعمال البرلمان

  .أن السلطة التنفيذية هي التي تسيطر على تحديد جدول أعمال الدورة

و�ذا نقول أن الحكومة هي التي ترتب المواضيع في مناقشتها داخل البرلمان 

  .ا يخدم برنامجها وحسب ما يتوفر لديها من إمكانيات ومعطياتوترتيبها حسب م

                                                             

 .35-34ص ص ، مرجع سابق، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، بوقفة -1
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وتكمن أيضا سيطرة الحكومة على تعديل جدول أعمال البرلمان في مشروع قانون 

من النظام الداخلي  55وذلك لأنه يستثنى من الإجراءات التي حدد�ا المادة ، المالية

تحديد جدول الأعمال في كما أن الحكومة تملك ولوحدها ،  للمجلس الشعبي الوطني

  )1(.والتي تعقد بمبادرة من السلطة التنفيذية، الدورات غير العادية

  للانعقاددعوة البرلمان  -5

يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين   "على 1996من دستور  118تنص المادة 

ة يمكن أن يجتمع البرلمان في دور ، أشهر على الأقل) 04( ومدة كل دورة أربعة، كل سنة

ويمكن أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية ، غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية

تختم ، أعضاء ا�لس الشعبي الوطني 3/2أو بطلب من ثلثي ، بطلب من الوزير الأول

الدورة غير العادية بمجرد ما ينتهي البرلمان من جدول الأعمال الذي استدعي من 

  :أن البرلمان يجتمع وفق حالتين هما نفهم من هذه المادةو ."أجله

يجتمع البرلمان وجوبا بحكم الدستور وفق ما نصت عليه الفقرة : الحالة الأولى

  .الأولى في دورتين عاديتين

تنص على إمكانية اجتماع البرلمان في دورة غير عادية  :الحالة الثانية

كانية استدعاء ينص الدستور على إمو ، وذلك بموجب مرسوم رئاسي، )استثنائية(

بطلب  الانعقادويكون هذا ، أي خارج دوراته العادية، في دورة استثنائية للانعقادالبرلمان 

المذكور  1996من دستور  118/02من رئيس الجمهورية حسب ما نصت عليه المادة 

  .سابقا

للبرلمان يكون أولا من رئيس الجمهورية  الاستثنائي الانعقادوبالتالي نقول أن 

وثانيا من رئيس ، ظرا لما يتمتع به من مكانة معتبرة في النظام السياسي الجزائريوذلك ن

لكن رئيس الحكومة يستوجب عليه الرجوع لرئيس الجمهورية لطلب وأخذ ، الحكومة

  .الاستثنائيةموافقته على طلب هذه الدورة 

                                                             

 .1996من دستور  118أنظر في ذلك المادة  -1
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) رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة(و�ذا نقول أن من حق السلطة التنفيذية 

لكن ونظرا لما يتمتع به رئيس الجمهورية من ، لب اجتماع البرلمان في دورة استثنائيةط

الحقيقي في مجال  الاختصاصصلاحيات واسعة في ا�ال التشريعي يبقى هو صاحب 

مثلما كان معمول به في النظام السابق ، الاستثنائي للانعقادطلب دعوة البرلمان 

  )1().الأحادي(

وطلب ، أصلا حول جدول أعمال محدد مسبقا الاستثنائيان يكون انعقاد البرلم

  .الاستدعاءيكون عن طريق إصدار مرسوم  الاجتماع

في  للانعقادولا يتوقف الأمر عند السلطة التنفيذية في حقها في استدعاء البرلمان 

ا�لس الشعبي (ولكن أعطي هذا الحق لنواب الغرفة البرلمانية الأولى ، دورة استثنائية

  )2(.من أعضائه 3/2وذلك بالأغلبية المطلقة ) لوطنيا

في  لأعضاء البرلمان للانعقاد الاستثنائي على الرغم من الأغلبية المشروطة 

 أنه إلا، مال الذي يتضمن مواضيع محددةالدستور وعلى الرغم من وصفه لجدول الأع

يس الجمهورية يرسل هذا الجدول إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه ثم يرفقه رئيجب أن 

وتحديد جدول الأعمال ، غير العادي للبرلمان الانعقادبمرسوم رئاسي يخص استدعاء 

  .المقترح من طرف النواب

، خلافا للسلطة التنفيذية الاستثنائيللانعقاد  لاستدعائهوبذلك يقيد البرلمان بعدة شروط 

  :وتتمثل هذه الشروط في

ثلث أعضائه وهذا ما  3/2ر بـ توفير النصاب القانوني للنواب الذي يقد -

  .سيؤدي إلى نوع من التقييد والتشديد في أداء عمله

  .كذلك أمر الطلب يكون من طرف الغرفة الأولى للبرلمان فقط دون الثانية  -

لوحده دون أن يصدر رئيس  الاختصاصوكذلك لا يمكن للبرلمان مباشرة هذا  -

  .الاستثنائي بالانعقادالجمهورية مرسوم يقضي 

                                                             

 .ذه الدراسةمن ه أنظر في ذلك غالى الفصل الثاني -1

 .المذكور سابق 1996من دستور  118أنظر في ذلك المادة  -2
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والتي يبدوا فيها أن المؤسس ، المذكورة سابقا) 118(من خلال نص المادة  

لأن البرلمان لا يستطيع أن ، الاستثنائي الانعقادتخوف من إطلاق سلطة البرلمان في مجال 

، يجتمع دون أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا حتى ولو توفر النصاب المطلوب

وخولت له ، أقرت بدور هام لرئيس الجمهورية 1996من دستور  118ومن ثم فالمادة 

  .سلطة تقديرية في هذا الشأن

  الطرق الضمنية لتدخل السلطة التنفيذية في العمل التشريعي: ثانيا

بالإضافة إلى تمتع السلطة التنفيذية بالسلطات الواسعة السابقة الذكر في مجال 

طوات التشريع ما عدا طبعا التصويت والمكانة المتميزة التي تتمتع �ا في كل خ، التشريع

فإ�ا تتمتع أيضا بآليات قانونية تسمح لها بالتدخل في العمل التشريعي ولكن هذه المرة 

  :بطرق ضمنية هي

خول الدستور  :حق الاعتراض الرئاسي وأثره على العمل التشريعي -1

منه حق الاعتراض الرئاسي على نص تشريعي صوت عليه  127حسب نص المادة 

  .ويجري ذلك في صيغة طلب قراءة ثانية لذات النص من قبل البرلمان، البرلمان

إن طلب إجراء مداولة ثانية يشكل إحدى أنواع التدخل المباشر لرئيس الجمهورية 

وذلك عند وصول القانون الذي صوت عليه البرلمان إلى رئيس ، في العملية التشريعية

، ومن ثم يرده الرئيس إلى البرلمان مرة ثانية، في شكل قانون)1(الجمهورية لكي يصدره

ولا ينشر في الجريدة الرسمية إلا بعد مراجعته من طرف ، وبالتالي لا يصدر هذا القانون

  .البرلمان مرة ثانية

ومرد ذلك أن حق الاعتراض ، )2(بقي هذا المبدأ سائدا في كل الدساتير الجزائرية

وإما الحق الدستوري لرئيس الجمهورية في ، نعرقلة نفاذ القانو  إما، الرئاسي نعني به

 .الموافقة على النص التشريعي

                                                             

 .203ص ، مرجع سابق، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر، صالح بالحاج -1

على أن التصويت على القانون الذي اعترض عليه رئيس . 1996، 1989، 1963.1976ورد في كل دساتير الجزائر  -2

 .1996من دستور  127/02من أعضاء الغرفة الأولى حسب نص المادة  3/2يكون  الجمهورية
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هو حق دستوري كرسه كل ، مهورية في الاعتراض على القوانينإن حق رئيس الج

دراسته بالتفصيل  إلىسواء في مرحلة الأحادية الحزبية و تطرقنا  دستور من دساتير الجزائر

تعرض المبادرة القانونية ت على الرغم بأن، يةأو في مرحلة التعدد، في الفصل الثاني

إذا وجده رئيس  لكنو ، وأثناء المناقشة العامة الخاصة لتعديلات كثيرة داخل اللجنة

تنفيذية فإنه يعترض عليه ومن ثم الجمهورية لا يتماشى مع متطلبات ما تريده السلطة ال

  .وقف نفاذهيعطله أو ي

لأنه وكما نعلم أن ، اشى مع الواقع كثيرالكن في الحقيقة أن هذه الفكرة لا تتم

الحكومة تكون دائما طرفا رئسيا مع البرلمان أثناء المناقشة داخل اللجان في المناقشة 

 طبيعة تشكيلتهاومن جهة أخرى الغرفة الثانية و ، العامة كما رأينا سابقا هذا من جهة

مة يتماشى ومتطلبات يجعل من مجلس الأ، الثلث الذي يعينه رئيس الجمهورية عن طريق

وبالتالي يمكن أن يعترض على أي مشروع أو اقتراح قانون لا يكون في ، السلطة التنفيذية

  .صالح الحكومة

ومن ناحية أخرى نرى أن حق الاعتراض الرئاسي على القوانين هو مظهر من 

وبذلك فالدستور يفوض مدة زمنية يصدر ، مظاهر السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية

وخلال هذه المدة من حق رئيس الجمهورية أن يرفع ، لالها الرئيس النص التشريعيخ

إما على النص كله أو بعض المواد ، بطلب إلى ا�لس الشعبي الوطني بإجراء مداولة ثانية

  .)1(1996من دستور  127المادة  ت عليهنص ما منه حسب

مال هذا الحق الذي ومن خلال نص هذه المادة نجد أن الرئيس ليس حرا في استع

، بل مقيد بالمدة الزمنية التي حددها له الدستور لإصدار القانون) حق الاعتراض(هو 

ور ما عدا دست) 96- 89- 76دستور (يوم  30والتي حدد�ا دساتير الجزائر كلها بـ 

  .بعشرة أيام فقطالذي حددها  1963

                                                             

يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في « على  1996من دستور  127تنص المادة  -1

أعضاء ا�لس الشعبي  3/2القانون إلا بأغلبية ثلث وفي هذه الحالة لا يتم إقرار . يوم الموالية لتاريخ إقراره) 30(غضون ثلاثون 

  »الوطني

 .1989من دستور  118أنظر كذلك المادة 
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لاع على النص تمكين الرئيس من الإط هو، يوم 30والمقصود بالمدة الزمنية 

قبل انتهاء المدة ، التشريعي المعروض عليه من قبل البرلمان والموافقة عليه عن طريق توقيعه

  .المقررة للإصدار

أي انقضاء تلك الفترة المحددة قانونيا ولا يقوم الرئيس ، في حالة مرور المدة الزمنية

الولايات المتحدة  وهذا ما يتفق مع دستور، بالاعتراض فإنه يسقط دستوريا ذلك الحق

  .من هذه الدراسة الفصل الأولكما رأينا في ،  الأمريكية

فإنه  الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيهأما إذا اعترض الرئيس على النص القانوني 

  .يتبع الإجراءات التالية

يودع طلب رئيس الجمهورية المتضمن إجراء مداولة ثانية في مكتب ا�لس 

ليرسله مباشرة إلى ، يستلمه رئيس ا�لس) ة الأولى للبرلمان الجزائريالغرف(الشعبي الوطني 

هذا الطلب لرئيس الجمهورية في إجراء قراءة ثانية لنص صوت عليه ، )1(اللجنة المختصة

يجب أن يكون عن طريق رسالة تتضمن كل الأسباب التي دفعت بالرئيس إلى ، البرلمان

  .الشرط يعتبر ضروريا لما له من أهمية وهذا، الاعتراض على هذا النص التشريعي

يشترط نسبة معينة ، عند إطلاع البرلمان مرة ثانية على هذا النص القانوني

، 1996من دستور  172/02وهي مقدرة دستوريا حسب نص المادة ، للتصويت

وفي حالة عدم ، )الغرفة الأولى(من أعضاء ا�لس الشعبي الوطني  3/2بأغلبية ثلثين 

  )2(.�ذه النسبة يصبح القانون لاغياالمصادقة 

ولكن في حقيقة ، والغرض من إقرار هذه النسبة هو التغلب على اعتراض الرئيس

الأمر أن حق الاعتراض الرئاسي على قانون صوت عليه البرلمان هو أداة قانونية تتفادى 

انوني وهذا يعتبر أسلوب ق، بواسطتها الحكومة بعض التشريعات التي لا تساير رغبتها

  .أي ما تنتهجه من سياسة عامة، تحقق الحكومة بواسطته برنامجها

                                                             

 .سابق الذكر، الذي ينظم العلاقة بين البرلمان بغرفتيه والحكومة 99/02من القانون العضوي  45المادة  -1

 .السابق الذكر 99/02من القانون العضوي  45المادة  -2
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ومن ناحية أخرى فإن رئيس الجمهورية يشارك بطريقة ضمنية في ، هذا من ناحية

نظرا للسلطات الدستورية ، البرلمان لإرادته إخضاعويذهب إلى درجة ، العملية التشريعية

  .كة البرلمان في وظيفته الأساسية وهي التشريعالتي تعطيه الحق في مشار  التي يتمتع �ا و

الاعتراض "لكن على الرغم من هذا الحق الدستوري لرئيس الجمهورية في 

فالظاهر أن تطبيقه واقعيا نادرا ما يحدث إن لم نقل معدوما في النظام ، "الرئاسي

أهمها عدم خلق اضطراب في العلاقات ، السياسي الجزائري وذلك لأغراض سياسية

لكن المؤسس الدستوري كرس مبدأ حق ، وظيفية بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةال

الاعتراض لرئيس الجمهورية كقاعدة دستورية هدفه من ذلك هو الخوف من تغيير مشروع 

وبالتالي إذا وجد ، قانون الحكومة بالتعديلات التي تكون أثناء المناقشة داخل البرلمان

عليه البرلمان لا يتماشى مع متطلبات ما تريده السلطة  الرئيس القانون الذي صادق

  )1(.التنفيذية يعترض عليه

الذي نص في ، 1996لكن هذه الفكرة لا تتماشى مع الواقع كثيرا لأن دستور 

أي إلى جانب ا�لس الشعبي الوطني ، على مبدأ ثنائية السلطة التشريعية 118المادة 

هذا الأخير الذي يعين فيه ، فة ثانية تسمى بمجلس الأمةالغرفة الأولى في البرلمان هناك غر 

نظرا لطبيعة تشكيلة الغرفة الثانية والنصاب القانوني للتصويت  إذا، رئيس الجمهورية الثلث

ناهيك عن طبيعة تشكيلة الغرفة الأولى التي توجد �ا ، نقول أن هذه الفكرة مخالفة للواقع

  .تحالف رئاسيكل الأحزاب التي تتمتع بالأغلبية في 

  إخطار المجلس الدستوري -2

ض على قانون صوت عليه إذا كان الدستور منح لرئيس الجمهورية الحق في الاعترا

فإنه كذلك منح لرئيس الجمهورية آلية ، بطلب إجراء قراءة ثانية لذات النص، البرلمان

  .يهالذي عليه أن يفصل في الموضوع المطروح عل، المرور إلى ا�لس الدستوري

                                                             

 .365ص ، مرجع سابق، العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام القانوني الجزائري، فةعبد االله بوق -1
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وذلك بواسطة عرض القانون المصادق عليه من طرف البرلمان على ا�لس 

وهذا بغرض مدى دستورية القانون والنية الحقيقية لرئيس الجمهورية وهو ، الدستوري

  .تعديل ذلك النص

على هذا الحق )1(في الفقرة الثانية 1996من دستور  165لقد أفصحت المادة 

لأن هذا ، القوانين العضوية رقابة علىصة في مجال اللرئيس الجمهورية ولكن بصفة خا

هذه الأخيرة تعتبر رقابة قانونية تنشئ ، النوع من الرقابة هو رقابة مطابقة ورقابة دستورية

، ومن ثم فهي علاقة مطابقة، قد تكون ضعيفة أو قوية. العلاقة بين قاعدتين قانونيتين

  .)2(خالفة أو الموافقةوقد تكون أقل تقييد ومن ثم تكون بصدد عدم الم

وله  وهذا يبين لنا أنه في حالة الرقابة الدستورية على القوانين يكون البرلمان حرا

وهي رقابة المطابقة أين يصبح دور البرلمان . وهذا بعكس الحالة الثانية، مجال واسع

 أو إضافة قواعد لم، فعلاقة المطابقة تقتضي منه أن لا يخرج عن روح الدستور، محدود

  .ينص عليها

عملية إخطار ا�لس الدستوري هي وسيلة يبدي بواسطتها رئيس الجمهورية  نإ

لأن الإخطار يمكن أن يفسر عن رأي من ا�لس الدستوري ، على القوانين اعتراضه

لكن ، وهو ما يؤدي إلى عدم إصداره، مفاده أن النص موضوع الإخطار مخالف للدستور

ة فيه إذا كانت بعض أحكامه فقط غير مطابقة دستوريبعد تعديل الأحكام ال

  .)3(للدستور

إن الإصدار هو ذلك التصرف الذي يجعل القانون محل : إصدار القانون -3

وقد حددت هذه المدة الزمنية من خلال دستوري ، من خلال المدة المحددة زمنيا، تطبيق

                                                             

رأيه وجوبا في دستورية القوانين ، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، يبدي ا�لس الدستوري" الفقرة الثانية تنص على 165المادة  -1

 "العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان

، "الرقابة الدستورية للقوانين العضوية ورأي ا�لس الدستوري المتعلق بقانون الأحزاب السياسية والانتخابات" ، د ا�يد جبارعب -2

 .56-47ص ، 2000 سنة، العدد الثاني، مجلة الإدارة

 .204ص ، مرجع سابق، صالح بالحاج -3
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لتشريعي من يبدأ سريا�ا من تاريخ إرسال النص ا، بثلاثين يوما) 1989-1996(

  )1(.البرلمان إلى رئيس الجمهورية

من خلال عبارة يصدر ، 1996من دستور  126يتضح لنا من خلال المادة 

فذلك من ، رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسلمه له

وكل  السلطة لرئيس الجمهورية دون غيرهومن جهة أخرى تخويل هذه  جانب التكليف

هو إثبات مشاركة السلطة التنفيذية في الاختصاص ، لا يعطي سوى تفسير واحد ذلك

الذي حاول إنقاص التوازن بين السلطتين في  1963التشريعي للبرلمان باستثناء دستور 

والتي تجبر الرئيس على إصدار القوانين )2(سابقة الذكر 51هذا ا�ال حسب نص المادة 

زت هذه الفترة ولم يصدر الرئيس القانون تحولت هذه وإذا تجاو ، في خلال فترة معينة

  ).ا�لس الوطني، الخاصية إلى البرلمان

فإن رئيس ) 1996-1989(أما في مرحلة التعددية الحزبية من خلال دستوري 

الجمهورية لم يذكر إي جزاء يترتب عليه عدم إصداره للقانون في المدة الزمنية المحددة 

  .لحرية أكثر لرئيس الجمهورية للتحكم في عملية الإصداروهذا ما يعطي ا، دستوريا

إذا صادق رئيس الجمهورية على النص القانوني المحال إليه من طرف البرلمان في المدة  

لكي ، فإنه ينتهي بتقرير نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية، )ثلاثون يوم(المحددة دستوريا 

  .ز التنفيذومن ثم يدخل حي، يصبح معلوما لدى الشعب

ولهما الدستور لرئيس بين حقي الاعتراض والإصدار اللذان خ يمكن التمييزو 

يدخل رئيس الجمهورية في العملية التشريعية التي  أن الاعتراضمن خلال ، الجمهورية

أي مبدأ النظام البرلماني والذي تبناه ، بحجة التعاون بين السلطتينخولها الدستور للبرلمان

ولكن هذا المبدأ من خلال دراستنا ، اسي الجزائري في مرحلة التعددية الحزبيةالنظام السي

  .توصلنا إلى أنه شكلي فقط

  قد حددهو ، عمل تنفيذي يختص به رئيس الجمهورية دون سواه أما الإصدار فهو

ولم يفوض أي هيئة أخرى هذا الحق سوى رئيس ) 1996-1989(كل من دستورا

                                                             

 .1996من دستور  126المادة  -1

 .من المبحث الثاني من هذه الدراسة أنظر في ذلك الفصل الثاني -2
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ر هو عمل منفصل عن البرلمان وهو إجراء مكمل للعملية وبالتالي الإصدا، الجمهورية

أي لا يمكن لرئيس الجمهورية ، وهو عمل لا يتدخل في محتوى النص القانوني، التشريعية

  )1( .عند إصداره للقانون أن يزيد أو ينقص في مضمون القانون

إلا أ�ما يباشران من قبل ، لكن رغم الاختلاف بين حقي الاعتراض والإصدار

بجانب نشر النص القانوني والذي بمقتضاه يصبح القانون معلوما لدى  ، ئيس الجمهوريةر 

  .من تاريخ معين ابتداءومحل تطبيق ، كافة المواطنين

  )الأوامر التشريعية(التشريع الرئاسي عن طريق  -4

أعطى الحق للسلطة التنفيذية أو بالأحرى لرئيس الجمهورية  1996إن دستور 

  .الأصلي فيها هو السلطة التشريعية لخاصية التي صاحب الاختصاصهذه ا، بالتشريع

لكن الدستور مكن رئيس الجمهورية من التشريع بطريقة صريحة ومباشرة وهي 

  .إسناد مهمة التشريع لرئيس الجمهورية

وهذا ما يعتبر ، للأخذ بالتشريع بأوامر 1996لقد انتهى التعديل الدستوري 

وإعطاء الحق لرئيس الجمهورية أن يتدخل في ا�ال ، انتحايل على اختصاصات البرلم

  )2(.التشريعي

لكن السؤال هو كيف يستطيع رئيس الجمهورية أن يشرع مكان البرلمان؟حسب نص 

وبالتالي ، ن يشرع بأوامرفإن رئيس الجمهورية يستطيع أ)3(1996من دستور  124المادة 

سواء كان بالتفويض من البرلمان أو  ،دارت تساؤلات كثيرة حول ظاهرة التشريع الرئاسي

فالأوامر الرئاسية التي يكون مصدرها رئيس الجمهورية تستمد ، بواسطة أمر رئاسي

إذا )4(حسب ما نص عليه الدستور، صبغتها القانونية مباشرة من الموافقة البرلمانية عليها

                                                             

 367ص، سابق مرجع، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تطور القانون الدستوري الجزائري، عبد االله بوقفة -1

 .342ص ، المرجع نفسه، عبد االله بوقفة -2

أو ما بين ، يشرع بأوامر في حالة شغور ا�لس الشعبي الوطني، رية ألرئيس الجمهو « على  1996من دستور  124تنص المادة  -3

تعد لاغيه الأوامر التي ، دورتي البرلمان ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليه

 »لا يوافق عليها البرلمان

ولم ، لأنه لم يصادق عليها البرلمان» بأوامر بقوانين « يس الجمهورية أثناء غيبة البرلمان سميت الأوامر التشريعية التي يصدرها رئ -4

لكن بمجرد صدورها أصبحت قوانين لأ�ا دخلت حيز التنفيذ واستمدت شرعيتها من شرعية رئيس ، تأخذ منه صبغتها القانونية



317 
 

ع في نصت على إمكانية رئيس الجمهورية من التشري 1996من دستور  124المادة 

  :حالتين هما

وعند عودته للانعقاد في أول دورة تشريعية له ، فيما بين دورتي البرلمان -1

ومن ثم يعطيها البرلمان صبغتها ، التي أصدرها رئيس الجمهورية، يصادق على هذه الأوامر

 .وتعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان، التشريعية لكي يستمر نفاذها

يشرع رئيس الجمهورية عن طريق الأوامر ، لس الشعبي الوطنيأثناء غيبة ا� -2

لأنه إذا غاب ا�لس الشعبي الوطني ، دون أي رقابة يمارسها مجلس الأمة، )1(التشريعية

أي أن الغرفة الثانية تصبح لا تمارس صلاحيا�ا لا في التشريع ولا ، توقف عمل البرلمان

 .في الرقابة على أعمال الحكومة

ؤال هو إذا انتخب مجلس شعبي وطني جديد فهل تعرض عليه هذه لكن الس

  الأوامر التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية طيلة فترة غيبة الغرفة الأولى للبرلمان؟

والإجابة عن هذا السؤال نجدها من خلال دراستنا المتأنية للمواد الدستورية 

من دستور  06والمادة ، 1996من دستور  124المنظمة لهذه الحالة وخاصة المادة 

  :ونخلص إلى ما يلي، 1976من دستور  153والمادة ، 1963

كما هو معلوم أن النص الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص التشريع بأوامر 

هو شرعي ويستمد شرعيته من ، في حالة غيبة البرلمان يدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره

أما ما قد نفذ منه فقد ، موافقة البرلمان عليهويوقف العمل به في حالة عدم ، الدستور

  .وهو شرعي، نفذ

كما ذكرنا سابقا أنه في حالة غياب الغرفة الأولى للبرلمان يتوقف عمل البرلمان  

إلى حين ، وبالتالي يصبح صاحب الاختصاص التشريعي هو السلطة التنفيذية ككل

شرط يحد من أي ) لتنفيذيةأي السلطة ا( ا ولا يقيده، انتخاب مجلس شعبي وطني جديد

، لذي يمارس هذا الاختصاص دون غيرهوهو ا، ممارسة هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية

                                                                                                                                                                       

والدستور هو الذي أعطاه هذه ، اع العام السري والمباشرلأنه هو أصلا ممثل الشعب لأنه منتخب عن طريق الاقتر ، الجمهورية

 .الصلاحية

 .1996من دستور ، 124المادة  -1
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ومن ثم نقول أن رئيس الجمهورية في هذه الحالة يصبح يمارس الاختصاصين التنفيذي 

في حالة ، حالة غيبة البرلمان الذي هو من صلاحياته الأساسية والتشريعي الذي يمارسه في

وهذا ما ، )1(غيبة البرلمان تسمى الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية أوامر بقوانين

وأصبح  أين حل ا�لس الشعبي الوطني، 1992حدث في الجزائر بعد أحداث جانفي 

إلى غاية انتخاب  1992النظام السياسي الجزائري يعمل بالأوامر التشريعية منذ جانفي 

دون وجود سلطة تشريعية منتخبة من طرف )2(1997أول برلمان تعددي في جوان 

  .ومن ثم سميت بأوامر بقوانين، الشعب تراقب هذه الأوامر

يمكن القول أن الأوامر التشريعية التي تصدر أثناء غيبة البرلمان تكون بمثابة 

لأ�ا لا تذهب للبرلمان حتى بعد انتخاب برلمان جديد ، لم نقل قوانين إن، قوانين

ها ومن جهة أخرى هذه الأوامر التي تصدر أثناء غيبة البرلمان لا يمارس للمصادقة علي

من دستور  165عليها ا�لس الدستوري اختصاصاته حسب ما جاء في نص المادة 

وهذا خلافا لما  ، حيث لم يذكر أبدا إمكانية النظر في دستورية الأوامر التشريعية، 1996

و�ذا فإن ا�لس الدستوري ، 1963برنامج من دستور  60كان مقررا في أحكام المادة 

أي أن ، غير مخول له دستوريا في النظر في مدى دستورية الأوامر التشريعية بصفة عامة

الأوامر التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية لا تمارس عنها الرقابة السياسية ولا 

  .القضائية

هي المكانة المميزة ، من كل هذا لا يمكن أن نستخلص إلا نتيجة واحدة فقط

والسلطة السامية التي تجعل  ، التي يتمتع �ا رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري

كل ما يصدر عن رئيس الجمهورية هو فوق كل المؤسسات الأخرى وأسمى منها إذا 

  :ووضح ذلك في حالات محددة، 1996الأوامر التشريعية عالجها دستور 

                                                             

أي لأنه ، لأ�ا صدرت أثناء غياب السلطة التشريعية» بأوامر بقوانين« الصادرة عن رئاسة الدولة ، سميت هذه الأوامر التشريعية -1

بل أصبحت بمجرد صدورها ، ولم يعطيها الصبغة القانونية، الذي يمثل سيادة الشعبغير مصادق عليها من طرف البرلمان هذا الأخير 

 .بمثابة قوانين

 .أنظر في ذلك الفصل الثاني من هذه الرسالة -2
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وهنا تصبح الأوامر نافذة حتى ، ء وجود البرلمان بغرفتيهالتي تصدر أثنا:الأولى

  .)1(يصادق عليها البرلمان

فهي التي تصدر أثناء غيبة أو حل الغرفة الأولى للبرلمان وهي تختلف : أما الثانية

ومع ذلك ، لأنه لا يوجد نصا دستوريا يضفي عليها الصبغة القانونية، تماما عن الأولى

  .فهي تعتبر أوامر بقانون

من دستور  93التشريع بأوامر في الحالات الاستثنائية المذكورة في المادة  :والثالثة

  .سوف نتطرق لها بالتفصيل في النقطة الموالية التيو ، 1996

  حق اللجوء إلى الاستفتاء -5

الدستور  منحه هذا حقو ، يقصد بالاستفتاء استشارة الشعب في موضوع معين

وينقسم الاستفتاء من حيث موضوع ، 77/10دة حسب نص الما لرئيس الجمهورية

، الاستفتاء التشريعي والاستفتاء السياسي، التصويت إلى ثلاث أنواع الاستفتاء الدستوري

ولكن ، ويتصل النوع الأول والثاني بوضع قواعد عامة مجردة لتنظيم السلوك في ا�تمع

 الاستفتاء السياسيأما ، إحداهما موضوعها دستوري والأخرى موضوعها تشريع عادي

وإنما موضوعه هو الفصل في مسألة ، فموضوعه وضع قواعد عامة ومجردة أيا كان نوعها

  )2(.واتخاذ القرار في أمر تتباين بشأنه الآراء، مختلف فيها

ومن بين  في ظروف وحالات متنوعة الجمهورية إلى عملية الاستفتاء ويرجع رئيس

لتجاوز البرلمان إذا كان رئيس الجمهورية يتوقع اللجوء إلى الاستفتاء ، هذه الحالات

، وهذا بطبيعة الحال بعد أن يدرك رئيس الجمهورية طبيعة التشكيلة البرلمانية، )3(معارضته

وإذا كان العكس فإنه يلجأ إلى ، فإنه يلجأ إلى البرلمان، لأنه إذا علم أن الأغلبية تسانده

  .رير مشروعهطرق أخرى ومنها عملية الاستفتاء الشعبي لتم

                                                             

، يسجل الأمر الرئاسي في جدول أعمال ا�لس في أول دورة له التي تلي إصدار الأمر، في حالة تشريع الرئيس بين دورتي البرلمان -1

 .صوت عليه البرلمان مباشرة دون إحالته على اللجنة المختصة لمناقشة وإدخال التعديلات عليهوي

 .132ص ، مرجع سابق، من رابح لعروسي، الاستفتاء الشعبي والشريعة السياسية، ماجد راغب الحلو -2

 .206ص ، مرجع سابق، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، صالح بالحاج -3
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وكذلك يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ إلى عملية الاستفتاء الشعبي بشأن 

د أن يضفي على الموضوع أكثر ار لكن رئيس الجمهورية أ، ه البرلمانموضوع وافق علي

  )1(.لأن الاستفتاء هو أعلى درجة الشرعية الشعبية، فيعرضه على الشعب، شرعية

لرئيس  ية الاستفتاء هي حق دستوريفان عمل 1996، 1989وحسب دستورا 

، في حالة إذا لم يصوت الشعب لمشروع رئيس الجمهورية يسقط هذا المشروع، الجمهورية

ولكن له آثار معنوية على ، و لا ينال الرئيس أي جزاء مادي لعدم التصويت الإيجابي

له في كل  معنى ذلك أنه فقد الأغلبية المساندة، نفوذ رئيس الجمهورية وعلاقته بالشعب

  .مشاريعه

وخلاصة ما توصلنا إليه من خلال دراستنا لصلاحيات السلطة التنفيذية في 

لكن السؤال هو هل في فترة ، هي أن هذه الصلاحيات كثيرة ومتنوعة، ا�ال التشريعي

  في مرحلة الأحادية الحزبية؟ لاحيات أم بقيت كما هيالتعددية الحزبية قلصت هذه الص

التنفيذية في اختصاص السلطة التشريعية كان على مدى  إن إقحام السلطة

الذي حاول إنقاذ التوازن بين ، 1989ما عدا دستور ، الدساتير الأربعة بدون تفرقة

السلطتين وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات نوعا ما وذلك لأنه لم يعط الحق لرئيس 

نسبة للمرحلتين الأحادية ما عدا هذا فهو نفس الحال بال، الجمهورية بالتشريع بأوامر

هذه السلطات الواسعة التي  تقلصلأنه لم تستطيع أي مراجعة دستورية أن ، والتعددية

وهذا  التي هي التشريعتمنح الحق للسلطة التنفيذية بالتدخل في وظيفة البرلمان الرئيسية و 

  .وليس الفصل بينها، أصبح أمرا مرغوبا لدى أنصار إبراز التعاون بين السلطات

الحد من هذا التدخل الذي يضعف البرلمان من  الدستورية المقبلةراجعة المنرجو في 

الحق لرئيس الجمهورية بالتشريع  إعطاء(وخاصة في مجال ، سلطته الأساسية وهي التشريع

  ).بأوامر

ما نلاحظه هو أن ما تم من تعديل دستوري فقط يدعم سلطات رئيس  

على الرغم  2008 التعديل الأخير هذا ما أكدهو ، نالجمهورية ولا يدعم سلطات البرلما

                                                             

 .نفسه ونفس الصفحة المرجع -1
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النظر  إعادةلذلك يجب ، يمثل مطامح الشعبو ، البرلمان هو الذي يمثل سيادة الأمةبأن 

بحيث يصبح البرلمان يباشر وظيفته ، السلطتين على أساس التوازن في طبيعة العلاقة بين

  .في الوظيفة التشريعيةالتشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية وليس التدخل 

وعلى هذا الأساس نجد أن النظام السياسي الجزائري لم يقم على أسس ودعائم 

أو النظام  - أو النظام البرلماني -النظام الرئاسي( صرة مثل االنظم السياسية الديمقراطية المع

  ...)شبه رئاسي

لذلك نجد  ،ولكن هو عبارة عن مزيج من كل النظم السياسية الموجودة في العالم

، صعوبة كبيرة في تحديد طبيعته على أساس العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

قام على  1962 الاستقلالري منذ نشأته بعد لأن النظام السياسي الجزائ وهذا راجع

أساس ترجيح كفة السلطة التنفيذية على حساب السلطات الأخرى وظل محافظا على 

  .هذا على الرغم من كل التعديلات الدستورية التي جاءت ذلك الطابع إلى يومنا

  المبادرة بتعديل الدستور -ثالثا

على إمكانية  178 - 174في المواد  1996نص الباب الرابع من دستور 

  :ثلاث طرق أساسية هي بواسطةتعديل الدستور في النظام السياسي الجزائري 

أن المبادرة ، 1996من دستور  174حسب نص المادة  :الطريقة الأولى

لكن بعد أن يصوت عليها كل من غرفتي ، بتعديل الدستور من حق رئيس الجمهورية

البرلمان بنفس الشروط التي تطبق على النص التشريعي العادي أي المبادرة التشريعية نسبة 

وبالنسبة �لس  1% +50التصويت بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني بالأغلبية البسيطة 

ويعرض التعديل الدستوري على استفتاء الشعب خلال خمسين ، من أعضائه 4/3الأمة 

  .يوم الموالية لإقراره) 50(

عتبر التعديل محققا فيصدره رئيس ا حصل المشروع على مصادقة الشعب أإذ

ولا يمكن ، وفي حالة عدم مصادقة الشعب عليه يلغى، ويدخل حيز التطبيق، الجمهورية

  )1(.خلال تلك الفترة التشريعيةعرضه من جديد على الشعب 

                                                             

 .1996من دستور  175أنظر في ذلك المادة  -1
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إن عملية الاستفتاء الخاصة بمجال تعديل الدستور هو أمر : الطريقة الثانية

ولا يمكنه أن يصدر دون موافقة ، إلزامي للموافقة على النص المتعلق بالتعديل الدستوري

  )1(.الشعب عليه

 لدستوريإذا رأى ا�لس ا)2(علىينص  176لكن المؤسس الدستوري في المادة 

أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس المبادئ العامة التي تحكم ا�تمع الجزائري وحقوق 

ولا التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية ، المواطن وحريا�ماو  الإنسان

وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري 

أعضاء غرفتي  4/3متى أحرز ثلاثة أرباع ، الشعبي الاستفتاءعرضه على مباشرة دون أن ي

  .البرلمان مجتمعين معا

يلجأ رئيس الجمهورية إلى هذه الطريقة بما أنه هو العنصر الحاسم فيما يتعلق 

إذا كان ، نظرا للمكانة التي يتمتع �ا في النظام السياسي الجزائري، بتعديل الدستور

انية أما إذا كان العكس فلا يلجأ إليها ولكن يلجأ للاستفتاء المباشر يتمتع بأغلبية برلم

  .عن طريق الشعب

عدل مرتين بواسطة هذه الطريقة أي ، 1996نوفمبر  28الدستور الحالي 

بالنسبة  2008وفي نوفمبر ، حين دسترة الأمازيغية 2002في أفريل » الطريقة الثانية«

  .طلح وصلاحيات رئيس الحكومةوتعديل في مص، لعهدة رئيس الجمهورية

إذا يلجأ رئيس الجمهورية إلى هذه الطريقة بعد أن يفصل ا�لس الدستوري في أن 

  :مشروع التعديل الدستوري الذي جاء به رئيس الجمهورية

 .لا يمس كل من المبادئ العامة التي تحكم ا�تمع الجزائري -

 .ولا حقوق الإنسان والمواطن وحريا�ما -

                                                             

 .22ص ، 1998: الجزائر، 1عدد ، مجلة الإدارة» المراجعة الدستورية « : بوكرا ادريس-1

إذا ارتأى ا�لس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ « على  1996من دستور  176تنص المادة  -2

ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات ، وحقوق الإنسان والمواطن وحريتهما، التي تحكم ا�تمع الجزائري العامة

أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه ، والمؤسسات الدستورية وككل رأيه

 .»من أصوات البرلمان 4/3على الاستفتاء الشعبي متى أحرز على 
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، كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية  ولا يمس بأي -

من دستور  176ويجب أن يكون رأي ا�لس الدستوري معلل حسب نص المادة 

1996. 

إذا في هذه الطريقة تكون المبادرة من رئيس الجمهورية بعد أن يصدر ا�لس 

لى إصدار مشروع يلجأ رئيس الجمهورية إ، كل الأمور السابقة الدستوري رأيه معللا

 4/3بعد أن يصوت البرلمان بغرفتيه مجتمعتين معا بثلاثة أرباع ، قانون التعديل الدستوري

  .الأصوات

في هذه الحالة تنطلق العملية من البرلمان وتذهب إلى رئيس :الطريقة الثالثة

  )1(.الجمهورية ومنه إلى الشعب

هذه الطريقة و ، تعديل الدستوريوبالتالي نقول أن البرلمان هو الذي يبادر بعملية ال

فإ�ما اقتصرا فقط على  1976و  1989أما دستور ، 1996وفق دستور  جاءت

أين أعطى الحق كذلك ، 1963وهذا خلافا لدستور ، حق المبادرة لرئيس الجمهورية

  .في الفصل الثانيللمجلس الوطني بحق المبادرة بالتعديل الدستوري كما رأينا 

فإن حق المبادرة بالتعديل  1996من دستور  177إذا حسب نص المادة 

بالأغلبية المطلقة ، يجب أن يقترن بالموافقة لغرفتي البرلمان مجتمعتين معا، الدستوري للبرلمان

وإلا يعتبر اقتراح تعديل الدستور ، غرفتي البرلمان 4/3من الأصوات أي بنسبة ثلاثة أرباع 

  )2(.لاغيا

باقتراح تعديل الدستور قانونية يجب أن يتوفر شرطين  ولكي تكون المبادرة البرلمانية

  :أساسيين هما

وأن تجري الموافقة البرلمانية على اقتراح تعديل ، أن يجتمع البرلمان في شكل مؤتمر

  .ثلاثة أرباع أعضاء الغرفتين 4/3الدستور بأغلبية مشددة لغرفتي البرلمان مجتمعتين معا 

الدستور التي تكون من طرف البرلمان لكن يجب على هذه المبادرة بتعديل 

ثم بعد ذلك تعرض هذه المبادرة ، لكي يوافق عليها، أن تمر على رئيس الجمهورية، بغرفتيه
                                                             

 .208ص ، مرجع سابق، صالح بالحاج -1

 .332ص ، مرجع سابق، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، عبد االله بوقفة -2



324 
 

وفي حالة ما إذا وافق الشعب يصدرها رئيس الجمهورية في شكل ، على الاستفتاء الشعبي

لبرلمانية لتعديل أما إذا رفضها الشعب ولم يصوت عليها تعتبر هذه المبادرة ا، نقانو 

  .الدستور لاغية

استنبطت من  1996من دستور  176إذا ما يجب إدراكه هو أن المادة 

حيث أصبح بإمكان رئيس الجمهورية أن ، من الدستور الفرنسي 89مضمون المادة 

  .بعد موافقة البرلمان عليه، يصدر القانون المتعلق بالتعديل الدستوري

من دستور  177الدستور حسب ما جاء في المادة ن الطريقة الثالثة في تعديل إ

دون تحديد أي غرفة لها الحق في ، اقتصرت على البرلمان بغرفتيه مجتمعتين معا، 1996

وأي غرفة لها حق التصويت فقط مثلما هو عليه الحال في المبادرة بالقوانين العادية ، ذلك

 .التي تقتصر فقط على الغرفة الأولى للبرلمان، والعضوية

ودون تحديد أي ، أعطى الحق للبرلمان مجتمعا بغرفتيه معا بالمبادرة بتعديل الدستور

وأي غرفة لها حق التصويت فقط مثلما هو الحال عليه في ، غرفة لها الحق في ذلك

  .التي يرجع الحق في المبادرة �ا للغرفة الأولى فقط دون الثانية، القوانين العادية

لطة التشريعية في النظام السياسي الجزائري دائما وعلى الرغم من هذا فإن الس

، تبقى صلاحيا�ا ضعيفة بالمقارنة مع السلطة التنفيذية وخاصة سلطة رئيس الجمهورية

التعديل مباشرة إلى الشعب دون الرجوع إلى رئيس  اقتراحلأن البرلمان لا يستطيع أن يقدم 

  .الشعبي للاستفتاءل وهو الذي يقدم اقتراح التعدي، وموافقته، الجمهورية

في النظام السياسي  1996المؤسس الدستوري أخذ حسب آخر دستور إذا

  :الجزائري بثلاث احتمالات للمبادرة بالتعديل الدستوري وهم

أي عن طريق رئيس الجمهورية حسب ما نصت ، المبادرة تكون تنفيذية :أ -

من الدستور  89والتي تخالف أحكام المادة ، 1996من دستور  174عليه المادة 

  )1(.هذا الأخير الذي يجعل المبادرة لرئيس الحكومة، الفرنسي

                                                             

 .سيالخاص بالسلطة التنفيذية في النظام الشبه الرئاسي الفرن انيك الفصل الأول من هذه الدراسة في المبحث الثلأنظر في ذ -1
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تأتي المبادرة من رئيس الجمهورية في شكل مشروع قانون وتذهب إلى البرلمان 

ثم يطرح مشروع التعديل على ، يطبق عليها نفس إجراءات المبادرة بالقوانين العادية

 .على موافقة الشعب يعتبر ساري المفعول إذا حصل مشروع التعديل، الاستفتاء الشعبي

ولكن هذه المرة يمكنه ، يبادر رئيس الجمهورية كذلك بمشروع التعديل :ب -

  :الشعبي ولكن بشرطين الاستفتاءأن يصدره دون عرضه على  176حسب نص المادة 

  إذا ارتأى ا�لس الدستوري أن مشروع هذا التعديل لا يمس المبادئ العامة

 .تمع الجزائري وحقوق الإنسان والتوازنات الأساسية وعلل رأيهالتي تحكم ا�

  ويجب أن يعرضه على البرلمان مجتمعا بغرفتيه معا وأن يصوت عليه بـثلاثة

 .أصوات أعضائه) 4/3(أرباع 

، في هذه الحالة تكون المبادرة برلمانية عن طريق اجتماع البرلمان بغرفتيه: ج -

 177أن يبادروا بتعديل الدستور حسب نص المادة أعضائه  4/3ويمكن لثلاثة أرباع 

هذا الأخير الذي كرس هذا الحق للبرلمان خلافا للدساتير السابقة ، 1996من دستور 

 .1963باستثناء دستور برنامج 

إذن هذه الطريقة تنطلق العملية فيها من البرلمان وتذهب إلى مصادقة رئيس 

 .الجمهورية ثم إلى الشعب للاستفتاء

إلى أن المبادرة بتعديل الدستور أساسا تتحكم فيها السلطة التنفيذية عن  ونخلص

الذي يملك سلطة تقديرية في إصدار نص التعديل الدستوري أو ، طريق رئيس الجمهورية

لا يمكن ، ففي حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، )1(عرضه على الاستفتاء الشعبي

 لحالات غير العادية أي في الظروف الاستثنائيةكما لا يمكن تعديله في ا،  تعديل الدستور

ولن يمارس هذا الاختصاص إلا بعد ، وكذلك خلال تولي منصب رئاسة الدولة بوكالة

  .انتخاب رئيس جمهورية جديد

كما أن الدستور حدد بعض المبادئ أو ما تسمى بالثوابت في الدستور هذه 

ومن ثم ميزها المؤسس الدستوري عن ، الأخيرة يطغى عليها صفة الجمود لا يمكن تعديلها

                                                             

 .22ص ، مرجع سابق، بوكرا إدريس -1
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ها من عتبارات سياسية واجتماعية ودينية واستثنالما لها من أهمية وا، باقي المواد الدستورية

  :في 178في المادة  1996مسألة التعديل الدستوري حددها دستور 

  .الطابع الجمهوري للدولة -

 .النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية -

 .باعتباره دين الدولةالإسلام  -

 .العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية -

 .الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن -

 .سلامة التراب الوطني ووحدته -

فيما ، في كل دساتير العالم تتجه صوب منع تعديل بعض نصوصها الدستورية

، نظام الحكم وشكل الدولةوعموما هذه المواد الجامدة لها صلة ب، يسمى بالثوابت الوطنية

 .وهذا طبقا لفترة زمنية معينة

  الصلاحيات القضائية لرئيس الجمهورية: الفرع الثالث

فإن له  تشريعية الواسعة لرئيس الجمهوريةبالإضافة إلى الاختصاصات التنفيذية وال

وبالتالي فرئيس الجمهورية له ) 1(بحكم أنه قاضي القضاة، كذلك صلاحيات قضائية

  :صلاحيات أساسية هيثلاث 

  حق إصدار العفو وتخفيض العقوبات:أولا

بأن رئيس الجمهورية له حق إصدار العفو  77/9نصت عليه المادة  وهذا ما

 .وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها

  سواءإن حق إصدار العفو من الصلاحيات التقليدية لرئيس السلطة التنفيذية 

يمارسها بوصفه هو المسؤول الأول ، رئيس جمهوريةكان ملكا أو رئيس دولة أو أمير أو 

للدولة وهو قاض القضاة حسب ما نصت عليه كل الدساتير الموجودة في النظم 

  .السياسية باختلاف أنواعها وأشكالها

                                                             

  ص، مرجع سابق، أوصديق فوزي -1
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أما النظام السياسي الجزائري نظرا لطبيعته القائمة على تدعيم سلطات رئيس 

فإنه ، سي سواء في مرحلة الأحادية أو التعدديةالجمهورية وتقوية مركزه في النظام السيا

من  77حسب نص المادة ، أضيف له حق العفو وحق تخفيض العقوبات واستبدالها

  )1(.1996من دستور  9الفقرة 

  رئاسة المجلس الأعلى للقضاء:ثانيا

 أو، 1989(دستور  سواءعلى الرغم بأن الدستور في مرحلة التعددية الحزبية 

وهذا نظرا لأن هذه المرحلة  ا على أن السلطة القضائية مستقلةا نصمفإ�) 1996

أي أن السلطة ، من خصائصها هو مبدأ الفصل بين السلطات) مرحلة التعددية الحزبية(

 .القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون وأن القاضي لا يخضع إلا لتطبيق القانون

ل السلطة العليا في البلاد والذي لكن السلطة التنفيذية عن طريق رئيسها الذي يمث

هو رئيس الجمهورية يتدخل بصفة مباشرة في إبقاء هيمنته على صلاحيات السلطة 

  .القضائية

 146والمادة  1996من دستور  145إن المشرع الجزائري حسب نص المادتين 

ة بين أن ا�لس الأعلى للقضاء تم تخويله إدارة المسار المهني للقضا، 1989من دستور 

ويضمن سيطرة السلطة ، وجعله يتكون بالشكل الذي يضمن تمثيل القضاة من جهة

  )2(.التنفيذية بواسطة وزارة العدل من جهة أخرى

ومن صلاحيات ا�لس الأعلى للقضاء الأساسية هي أن يبدي رأيا استشاريا 

  )3(.قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو

لس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته يحدد القانون العضوي تشكيل ا�

  )4(.الأخرى

                                                             

تقليص مدة : ويعني بتخفيض العقوبات، إنقاذ المحكوم عليهم من عقوبة الإعدام إلى السجن مدة طويلة: نعني بإصدار العفو -1

: أنظر في ذلك، لمؤبد محل عقوبة الحكم بالإعداميتم يأتي مثلا باستبدال السجن ا: استبدال العقوبات، السجن إلى فترة زمنية محددة

 .204ص ، سابق مرجع، صالح بالحاج

 .56ص ، )2002، الأمل للطباعة والنشر (.الجزائر، السلطة القضائية في الجزائر، بوبشير محند أمقران -2

 .1989من دستور  69والمادة ، 1996من دستور  156أنظر في ذلك المادة  -3

 .1996دستور من  157المادة  -4



328 
 

وتتمثل ، إذا نقول أن السلطة التنفيذية لها صلاحيات مميزة في ا�ال القضائي

بالإضافة إلى ، والفصل في النزاعات وهي من اختصاص القضاء، )1(أساسا في حق العفو

لول محله في سلب القضاء اختصاص الرقابة على أعمال الإدارة بالحد من نشاطه والح

وكذلك نزع صلاحية الرقابة على دستورية القوانين من يد السلطة ، الرقابة على الإدارة

ليضفي الطابع السياسي ، القضائية وعدم وجود رقابة قضائية في مجال دستورية القوانين

أهمها الرقابة على ، عليها فقط بواسطة مجلس دستوري الذي له صلاحيات دستورية

  .انيندستورية القو 

وتمارس السلطة التنفيذية مهام السلطة القضائية في ا�ال التشريعي عن طريق 

لها نفس الصلاحيات والمكانة لأ�ا  أن لأنه يفترض على السلطة القضائية، فرض الوصاية

  )2(.مع السلطتين التشريعية والتنفيذية والاستقلاليةسلطة موازية تتساوى في السيادة 

ظته هو أن رئيس السلطة التنفيذية المتمثل في شخص وكذلك ما يمكن ملاح

وهذا ، رئيس الجمهورية هو الذي أوكلت له سلطة تعيين القضاة ورئيس مجلس الدولة

ونص عليها   )3(.04/11بتوفير الشروط اللازمة التي نص عليها القانون العضوي رقم 

، رسوم رئاسيوبالتالي فالقاضي يعين بموجب م. 87/7في مادته  1996كذلك دستور 

 )4(.بعد مداولة ا�لس الأعلى للقضاء، بناءا على اقتراح من وزير العدل

إذا صلاحية تعيين القضاة باختلاف مراكزهم ومراتبهم منحت لأول مرة في 

وعلى كل المستويات لرئيس ، المناصب النوعية وكل أسلاك القضاء العادي والإداري

الموارد البشرية (لي نقول أن الجهاز البشري كلهوبالتا، 1996من خلال دستور  الجمهورية

أين استقلالية القضاء حسب ، هو السؤالو ، خاضع للسلطة التنفيذية) للسلك القضائي

وتمارس في  السلطة القضائية مستقلة" 1996من دستور  138ما جاء في نص المادة 

                                                             

 .171ص ، )2007، دار الهدى : الجزائر(، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، ذبيح دميلو  -1

 .ونفس الصفحة، المرج نفسه-2

 .والمتضمن القانون الأساسي للقضاء 2004سبتمبر  06المؤرخ في  04/11أنظر في ذلك القانون العضوي رقم  -3

 .المتعلق بتشكيل ا�لس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته 06/04/2004ون العضوي كذلك أنظر القان  -4
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ت وتحكم السلطة لكن الواقع أن السلطة القضائية تمارس في إطار توجها، "إطار القانون

  .التنفيذية

ولتصحيح هذه المغالطات يجب أن ندرك أن سلطة تعيين القضاة التي هي مخولة 

وتحقق ، لرئيس الجمهورية يجب إحاطتها بضمانات قوية تمنع خضوعهم للسلطة التنفيذية

لهم الحياد والاستقلالية وبالتالي العلاقة العضوية بين كل من السلطة التنفيذية والسلطة 

، كم وزير العدل في مسار القضاةتكون مبنية على أسس ودعائم بحيث لا يتح، القضائية

  .هذه الصلاحية يفترض أن تكون من اختصاص ا�لس الأعلى للقضاء لأن

كذلك كان يفترض أن تكون السلطة القضائية مستقلة في ميزانيتها من ناحية 

لأن هذا التدخل المالي ، التنفيذيةلا تخضع في ذلك إلى السلطة  و، الإيرادات والنفقات

  .القضاء الذي نص عليه الدستور والقانون استقلاللا يتفق مع مبدأ 

 : ما يمكن استخلاصه من هذا المبحث هو

وحدة القيادة للحزب  مبدئيقد أبدلا  1996، 1989على الرغم بأن دستورا  

إلا أ�ما توارثا  الفصل بينهم السلطات بمبدأ دماجانومبدأ ، والدولة بمبدأ التعددية الحزبية

هذا التقليد هو المحافظة على المكانة ، )الأحادية الحزبية(تقليد مهم من المرحلة السابقة 

على الرغم بأن مرحلة التعددية الحزبية جاءت بمبدأ ثنائية ، المميزة لرئيس الجمهورية

  .والمسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان، السلطة التنفيذية

إن السلطات الواسعة التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية سواء في ا�ال 

منحت للسلطة التنفيذية القدرة الكافية في تحريك ، أو القضائي، أو التشريعي، التنفيذي

لأن مجالهما ضيق ومقيد ، العجلة السياسية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية

، التنفيذية ونظرا لامتلاكها كل الوسائل المساعدة لذلكبينما السلطة ، دستوريا وعمليا

ساعد�ا بأن تحتل المكانة المميزة في النظام السياسي ، سواء كانت مادية أو بشرية

  .أو التعددية، سواء في مرحلة الأحادية الحزبية، الجزائري

لى تختلف ولو بشكل بسيط عن المرحلة الأو ) مرحلة التعددية(لكن المرحلة الثانية 

 1989-1996في مكانة وسلطات رئيس الجمهورية لأن دستورا ، )الأحادية الحزبية(
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وبالمقابل فقد وسعا من سلطات ، قيدها نوعا ما بوسائل وأدوات دستورية وقانونية

  )1(.اختصاصهماوأوجدا آليات لضمان ممارسة ، )التشريع والقضاء(مؤسستي 

صل بين السلطات دون جاءا لتجسيد مبدأ الف 1989- 1996إذا دستورا 

  :وذلك لأن الاعتبارأخذ نموذج معين بعين 

وتحليله نرى أنه أخذ بمبادئ كثيرة من النظام ، 1989بعد دراسة دستور  -

والمسؤولية السياسية للحكومة أمام  -ثنائية السلطة التنفيذية(البرلماني وخاصة مبدئي 

من هذه الدراسة يعطي الأول م البرلماني كما درسناه في الفصل لكن النظا، )البرلمان

بينما في النظام السياسي الجزائري فهو خاضع مباشرة ، صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء

  .لرئيس الجمهورية

يميل نوعا ما ) السياسي الجزائري ( ن هذا النظام أنلاحظ  1996في دستور  -

والمسؤولية وخاصة صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، إلى النظام شبه الرئاسي

 .السياسية للحكومة أمام البرلمان

نلاحظ أن النظام السياسي الجزائري يميل أكثر ، 2008لكن بعد تعديل  -

لأنه أصبح تقريبا يأخذ بمبدأ أحادية السلطة التنفيذية وتوسيع ، للنظام الرئاسي

كون لكن هذا النظام ي، صلاحيات رئيس الجمهورية وعدم مسؤوليته سياسيا أمام البرلمان

قائم على أساس وجود سلطة تشريعية قوية وسيدة للسلطات المخولة لها دستوريا بحيث 

أي لا تستطيع حلها مثلما ما هو معمول (أن السلطة التنفيذية لا تتدخل فيها عضويا 

ولا يشرع رئيس ، لا تبادر بمشاريع القوانين: ولا وظيفيا) به في النظام الدستوري الجزائري

النظام الذي يدور حول محور  أما، هذا هو النظام الرئاسي، عيةمر تشريالجمهورية بأوا

 .واحد وشخصية واحدة هي رئيس الجمهورية فماذا نسميه؟

  .صلاحيات السلطة التنفيذية في الحالات غير العادية: المطلب الثاني

في ، خول رئيس الجمهورية دستوريا سلطات واسعة في عهد التعددية الحزبية

ي ومن ثم نجد أن سلطة رئيس مثلما كان عليه في النظام الأحاد،  العاديةالحالات غير

                                                             

 .172ص ، مرجع سابق، ملود ذبيح -1



331 
 

ومن جهة أخرى فهي تقر بانعقاد ، وبلا حدود، الجمهورية في هذه الحالات تكون واسعة

ولكن دون ممارسة مهامه الدستورية والتي هي التشريع ، البرلمان طيلة هذه الحالات

  .س الجمهورية وللحكومة في هذا ا�الومن ثم تبقى الهيمنة لرئي، والمراقبة

وعدم ، بوجود حالة اضطراب في الأمن العام، تتميز مرحلة الظروف غير العادية

، استقرار للأوضاع السائدة تحول إلى عرقلة سير مؤسسات النظام سيرا عاديا ومنتظما

ورية في وبالتالي يمكن لرئيس الجمه، ووجود �ديدا لأمن البلاد وسلامة التراب الوطني

هذه الحالة أن يقرر إحدى الحالات المعبرة عن وجود ظروف غير عادية والواردة حصرا 

) حالة التعبئة العامة(الحالة الاستثنائية أو ، وهي حالتي الطوارئ والحصار، في الدستور

تختلف هذه الحالات في درجة الخطورة على المؤسسات الدستورية وعلى ، وحالة الحرب

  )1(.ة وعلى سلامة الوطنالحريات العام

إلا أنه يمكن أن ينشأ ظرف استثنائي و يتمثل في حالة شغور منصب رئيس 

في هذه الحالة هل الرئيس المؤقت له نفس الصلاحيات مع الرئيس المنتخب ، الجمهورية

  . في الحالات غير العادية

  حالة الطوارئ وحالة الحصار: الفرع الأول

يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت  "على أنه  1996من دستور  91تنص المادة 

نفهم من هذه المادة الدستورية "...لمدة معينة، الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار

وجعل ، أن هناك حالتين متميزتين وإن كان المؤسس الدستوري جمع بين هاتين الحالتين

فيفري  20 لكن الواقع العملي أثبت غير ذلك حيث أنه في، منهما حالة وحيدة

صدر قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الدفاع لاتخاذ تدابير للحفاظ  1992

الطوارئ أو (ومن هنا جاء التمييز بين الحالتين ، على النظام العام في حالة الطوارئ

الذي  44- 92وهو ما جاء في نص المرسوم الرئاسي رقم ، في النظام الجزائري) الحصار

  )3(.وسيع اختصاص الإدارة في حالة الطوارئيتمحور حول ت
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والمتعلق بإعلان  1991المؤرخ في جوان  196 -91أما المرسوم الرئاسي رقم 

بحيث أن حالة ، والحصار وهذا ما نفرق به عمليا بين حالة الطوارئ، حالة الحصار

ي تحتل لهذا فه الطوارئ تعتبر اقل درجة في الأحوال الغير العادية من حيث مدا خطور�ا

وتعلن حالة الطوارئ عندما يكون هناك ، المكانة الوسط بين الحالة العادية وحالة الحصار

فيضان ، نكبة عامة، زلزال، الطبيعية يتولد غالبا عن الأخطار، خطر يهدد النظام العام

  )1(.الخ...

يعلن عنها ، من الحالة الاستثنائية أما حالة الحصار فتعتبر أشد خطورة وأقل درجة

تمرد ، أعمال مسلحة في مواجهة نظام الحكم، عندما يكون هناك عصيان عنيف

أعمال تخريبية وهذه الأحداث كلها هي عبارة على تعبير سياسي ناتج عن ، عسكري

  .الاجتماعية والاقتصادية وتدهور الأوضاع الاضطرابات

حددت شروط  1996دستور  91والمادة  1989من دستور  86إن المادة 

  :لة الطوارئ والحصار كالتاليإعلان حا

  :الشروط الموضوعية لحالة الطوارئ والحصار  - أ

 :الضرورية الملحة -

وكما ، يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار

وهو  )2(، ذكرنا في النقطة السابقة أن حالة الطوارئ تعلن عندما يكون الأمر أقل خطورة

) الخ... الفيضانات، البراكين، مثل الزلزال(خطار طبيعية غير محتملة عادة ما يتولد عن أ

أما حالة الحصار هي أكثر خطورة تكون لها صلة بالأعمال التخريبية كحالة العصيان 

 .أو التمرد على السلطة السائدة، المدني

والمادة  91دة من خلال الما 1996أشترط دستور : تحديد المدة الزمنية -

تحديد المدة الزمنية التي تأخذ فيها كل التدابير اللازمة خلال ، 1989من دستور  96

                                                             

 .370-369ص ص ، مرجع سابق، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، سعيد بوشعير -1
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واشتراط موافقة البرلمان بغرفتيه مجتمعتين ، شرط تحديد المدة الزمنية، إعلان هاتين الحالتين

  .)1(لتمديد حالة الطوارئ أو الحصار، معا إذا انتهت المدة المحددة

 )2(صار بموجب قانون عضوييجب أن يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الح

  .وليس مرسوم رئاسي

لمدة 1991جوان  05العاصمة يوم  حالة الحصار أعلنت في الجزائر نذكر أن

من  1991سبتمبر 29يوم ، ن عن رفعهاأعل المحددةلكن قبل انقضاء المدة ، أربعة أشهر

  )3(.336 - 91خلال مرسوم رئاسي رقم 

للمرة الأولى فهي بقيت  1992يفري ف 09أما حالة الطوارئ فمنذ إعلا�ا يوم 

  .أين صدر مرسوم رئاسي يلغيها، 2011سارية المفعول حتى جانفي 

  :الطوارئ والحصار حالتيالشروط الشكلية لإعلان -ب

أو المؤسسات التي يجب على رئيس ، ونعني بالشروط الشكلية تلك الهيئات

 :الجمهورية استشار�ا والمذكورة في الدستور وهي كالتالي

  .استشارة رئيس ا�لس الشعبي الوطني -

 .استشارة رئيس مجلس الأمة -

 .رئيس ا�لس الدستوري -

  )4(.ويجب على ا�لس الأعلى للأمن أن يكون مجتمعا

  الحالة الاستثنائية: الفرع الثاني

لإعلان ، لكي يلجأ رئيس الجمهورية إلى استعمال سلطاته المخولة له دستوريا

يجب توفير مجموعة من الشروط حددها المؤسس ) ستثنائيةالحالة الا(هذه الحالة 

من  16والتي هي مشتقة من المادة )5( 1996من دستور  93الدستوري في نص المادة 

 :وهي كالتالي 1958الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة 
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  .وسلامة استقلالهاوحد�ا وجود خطر داهم يهدد مؤسسات الدولة و  -

 une menace graveمضمون عبارة �ديد خطير أي  وما يهمنا هنا هو تحديد

في هذه الحالة يصبح رئيس الجمهورية ، الهيئة التنفيذية تقدير تواجده الذي يفترض على

تع بسلطة لأنه يتم، يتمتع بكل السلطات أي أن الدستور وضع كل السلطة في يده

ة دستورية إعلان الحالة الاستثنائية دون أن تشاركه في ذلك مؤسستقديرية في 

وما ينتج عن إعلان هذه الحالة هو وقف سير المؤسسات الدستورية عن ممارسة )1(.أخرى

  .مهامها

يهدد مؤسسات الدولة يلزم رئيس الجمهورية ، إن وجود خطر وشيك الوقوع

بممارسة سلطة الضرورة  1996من دستور  93تحديده حسب ما جاء في نص المادة 

  .ا وفق السلطة التقديرية المخولة له في هذا ا�الوهذ، في حدود ما أقره الدستور

سلطة حدد الدستور حسب وحتى لا يفرط رئيس الجمهورية في استعمال هذه ال

  :شروط موضوعية يجب توفرها لإعلان هذه الحالة وهي 93المادة 

خطر داهم يوشك أن يصيب (أي استثنائية ، وجود ظاهرة غير عادية -1

  ).امؤسسات الدولة وسلامة ترا�

مثل (مواجهة هذه الحالة تتطلب وقف العمل ببعض النصوص الدستورية  -2

أي أن السلطة التشريعية في الحالة الاستثنائية تنتقل إلى ، )الاجتماع الوجوبي للبرلمان

 )2(.يمارسها عن طريق التشريع بأوامر، رئيس الجمهورية

  :أما الشروط الشكلية فهي تتمثل فيما يلي

  .س الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمةاستشارة رئيس ا�ل - 1

                                                             

نت البلاد مهددة بخطر داهم يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كا« : والتي تنص على 1996من دستور  93المادة  -1

ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس ا�لس ، يوشك أن يصيب مؤسسا�ا الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترا�ا

هورية أن الجمرئيس ا�لس الدستوري والاستماع إلى مجلس الأمن ومجلس الوزراء تخول الحالة الاستثنائية ، مجلس الأمة، الشعبي الوطني

تنتهي الحالة ، البرلمان وجوبايتخذ الإجراءات الاستثنائية التي يستوجبها للمحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية يجتمع 

 ». الاستثنائية حسب الأشكال والإجراءات السابقة الذكر التي أوجبت إعلا�ا

ومن يمثلها إصدار أوامر ، رئيس السلطة اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهتهافي الحالة الاستثنائية بحكم خطور�ا لا بد أن يكون ل -2

 .تشريعية من دون أن يتطلب الموافقة عليها من طرف البرلمان لاحقا
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وهذا خلافا لحالتي الطوارئ والحصار أين يستشير ، استشارة ا�لس الدستوري - 2

رئيس الجمهورية رئيس ا�لس الدستوري فقط ولكن في الحالة الاستثنائية يجب استشارة 

لة وهذا نظرا لأهمية القرار المتعلق بالحا، كل من ا�لس الدستوري بدل من رئيسه

 )1(.وتأثيرها الكبير على حرية المواطنين، الاستثنائية

وهذا فرق آخر بين الحالة ، الاستماع إلى ا�لس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء - 3

الاستثنائية وحالتي الطوارئ والحصار التي توجب اجتماع ا�لس الأعلى للأمن فقط دون 

استشارة الوزير الأول بينما الحالة  وكذلك حالتي الطوارئ والحصار، الاستماع إلى قراراته

الاستثنائية توجب الاستماع إلى مجلس الوزراء ومناقشة كل الأوضاع والتقارير المفصلة عن 

 .معطيات الوضع من جميع جوانبه

 انعدام الرقابة على ممارسة سلطة رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية

لنقطة المؤسس الفرنسي بحيث أنه لم إن المؤسس الدستوري الجزائري اتبع في هذه ا

ولكن  ن مهامه الأصلية رقابة التشريعاتيمنح هذه الخاصية للمجلس الدستوري الذي م

ه الحالة هو إبداء الرأي فقط في بعض التصرفات التي يبادر �ا ذهذا الأخير مهمته في ه

  .رئيس الجمهورية

اسية الرقابة على أعمال كذلك بالنسبة للسلطة التشريعية التي من وظائفها الأس

فقط  وظيفة البرلمان استشارية) الحالة الاستثنائية( في هذه الحالة تصبح، السلطة التنفيذية

ا�لس الشعبي الوطني ( رئيس الجمهورية يستشير كل من رئيس الغرفة الأولى للبرلمان لأن 

بداء رأي رئيسي ومن ثم فصلاحية البرلمان هي إ، ورئيس مجلس الأمة الغرفة الثانية، )

  .غرفتيها بشأن قيام الحالة الاستثنائية لا غير

الإجراءات التي تصدر في الحالة الاستثنائية كان من المفروض أن تكون محل  إن

ه ذلأن ذلك يحد نوعا ما من سلطة الهيئة التنفيذية في ه، رقابة دستورية على الأقل

  .كل قرارات خطيرةولا يؤدي �ا ربما إلى تجاوزات تكون في ش، الحالة

                                                             

الفقرة الثانية والتي يترتب عليها وجوب استشارة رئيس الجمهورية قبل اتخاذ إجراء الحالة ، 93في مادته  1996إن دستور  -1

أنظر في . 87في مادته  1989وهذا ما يؤكد توسيع نطاق الاستشارة المسبقة بالمقارنة مع دستور ، لكل الهيئات المذكورة الاستثنائية

 .360ص، مرجع سابقأساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري ، ذلك عبد االله بوقفة
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ولم يتوقف الأمر على ا�لس الدستوري الذي لم يخول له الدستور ممارسة حقه في 

بل المؤسس ، الرقابة الدستورية على كل ما يصدره رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية

ذهب كذلك إلى عدم الإقرار بوجوب ممارسة البرلمان لوظيفته الرقابية طوال مدة حالة 

  )1(.رةالضرو 

للبرلمان طوال  الوجوبيالمؤسس الدستوري رسخ مبدأ مهم مفاده الاجتماع  إن

ما هي الوظيفة الأساسية التي يقوم �ا ، لكن السؤال هنا هو، قيام الحالة الاستثنائية

  البرلمان أثناء فترة الانعقاد التلقائي في الحالة الاستثنائية؟

من دستور  87والمادة  ،1996من دستور  93حسب ما جاء في المادة 

نجد أن البرلمان لا يمارس سلطته الرقابية فيما يصدره رئيس الجمهورية من ، 1989

وفي هذه الحالة ، إجراءات بمقتضى النص الدستوري الذي يفضي إلى إقامة حالة الضرورة

نجد أن البرلمان يبقى ينتظر ما يقرره رئيس الجمهورية ولا يستطيع هو كسلطة تشريعية 

وكما ذكر الدكتور عبد االله بوقفة أن ، )التشريع والمراقبة(قلة أن يمارس صلاحياته مست

البرلمان ليس مخول له أن يشارك رئيس الجمهورية في اتخاذ التدابير الاستثنائية أو حتى 

وهذا ما لم يتطرق له ، لكن البرلمان بإمكانه أن يمارس سلطة بشكل ما، عرضها عليه

  )2(.الدستور صراحة

فنجد أنه ، ن إذا التقى الاجتماع الوجوبي للبرلمان بحالة إعلان الحالة الاستثنائيةلك

أن  لكنه لا يستطيع، دية طوال الحالة الاستثنائيةيمكن للبرلمان أن يجتمع في دوراته العا

مهمته فقط أنه ينتظر ما يقرره  بل يقوم بوظائفه الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة

  )3(.هوريةرئيس الجم
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  .المرجع نفسه و نفس الصفحة -3
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وفي الأخير نتوصل إلى أن وسائل الرقابة التي يجب توفيرها عند ممارسة رئيس 

، سواء كانت الرقابة الدستورية أو البرلمانية، الجمهورية للحالة الاستثنائية هي شكلية فقط

أما الرقابة القضائية فهي غير واردة على الإطلاق في الدستور ولا في الحياة العملية في 

  .م السياسي الجزائريالنظا

كان من المفروض أن يكون القضاة كسلطة مستقلة هم الجهة المعنية بمجا�ة 

والتي يختص �ا رئيس الجمهورية ، استعمال السلطة التي تنتج عن تفعيل الحالة الاستثنائية

لأنه ليس من اختصاص السلطة القضائية أن تقيم التدابير الاستثنائية التي �دف ، لوحده

ل هو كذلك ب التنفيذيةدون مشاركة الوزير الأول كطرف ثاني في السلطة ، إعلا�ا إلى

ينتظر ما يقرره رئيس الجمهورية لأن هذا الاختصاص مخول دستوريا لرئيس السلطة 

  .1996من دستور  93التنفيذية فقط دون سواه حسب نص المادة 

في القوانين ولا في مراقبة  وبالتالي فالرقابة القضائية كما ذكرنا سابقا لا توجد لا

  .السلطة التنفيذية في قضية التعسف في استعمال السلطة أثناء إعلان الحالة الاستثنائية

على ممارسة رئيس ) الشعب(أما رقابة الهيئة الناخبة ، هذا بالنسبة للرقابة القضائية

لكن من أخذ ئري و فلم يتطرق لها الدستور الجزا، لسلطاته في الحالة الاستثنائيةالجمهورية 

لأنه يوجب على رئيس الجمهورية أن ، )1(�ذا في الدول العربية هو الدستور المصري فقط

يعرض على الهيئة الناخبة ما اتخذه من تدابير استثنائية خلال مدة زمنية محددة بـ 

ينص على حيث ذهب إلى أبعد من ذلك  1958والدستور الفرنسي ، )2(.يوما60

  .11ي حسب ما نصت عليه المادة الاستفتاء التشريع

هذه المادة التي جاءت نتاج ، 77/10حسب نص المادة ، 1996أما دستور 

أعطت الحق لرئيس الجمهورية بإمكانية استشارة و ، للقانون الدستوري الجزائريتطور 

هذه المادة تركت ا�ال لكن ، أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء الشعب في كل قضية ذات

  .م رئيس الجمهورية ولم تحدد له ا�الات التي يستشير فيها الشعبمفتوح أما

                                                             

دراسة تفصيلية لأحكام ، الوسيط في القانون الدستوري دراسة موجزة للمبادئ الدستورية العامة، أنظر إلى صبري محمد السنوسي -1

 1996، دار النهضة العربية :القاهرة، الدستور المصري

 .من الدستور المصري 152ر في ذلك المادة أنظ -2
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من خلال إطلاعنا �مل النصوص الدستورية في مرحلة التعددية الحزبية التي تحدد  

كيفية تقرير رئيس الجمهورية للحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم وما 

ذه الحالة وما هي الأدوات الرقابية التي يمكن هي الشروط الموضوعية والشكلية لإعلان ه

، 1996من دستور  93حسب المادة ، استعمالها بعدم إطلاق سلطات الهيئة التنفيذية

توصلنا إلى أن رئيس الجمهورية في هذه الحالة أثبت فعاليته من حيث تركيز السلطة 

  .وتفوقه على كل السلطات الأخرى

جميع ا�الات لمواجهة الأوضاع المترتبة عن من حيث التشريع بأوامر رئاسية في 

لذلك نقول أن رئيس الجمهورية أثناء ممارسة ، الظروف الخطيرة دون أي تقيد بشروط

  )1(.السلطة الاستثنائية يرقى إلى رتبة دكتاتور باسم الدستور

  .رئيس الجمهورية في حالة الحربسلطات إطلاق : الفرع الثالث

ولم يفرق بين الحرب ، ري أخذ بالمفهوم العام للحربإن المؤسس الدستوري الجزائ

والميل إلى منطق ، لأن المؤسس تعود على إعطاء المعنى العام للحرب، الهجومية والدفاعية

ولا يمكن ، لأن الجزائر في نظر المؤسس الدستوري لا تحمل نظرة عدوانية، الحرب الدفاعية

وبناء على ذلك استبعد ، دولة أخرى للنظام السياسي الجزائري يوما ما الاعتداء على

أو ، المؤسس تماما النظرة الهجومية في كل دساتير الجزائر سواء في مرحلة الأحادية الحزبية

ونص فقط على الحرب الدفاعية وليس الهجومية وهذا ما جاء في نص المادة ، التعددية

دولي اليوم بسبب أن ا�تمع ال، 1996من دستور  95المادة و ، 1989من دستور  89

استند إلى فكرة مفادها هو عدم التدخل في شؤون بعضها حسب قواعد النظام الدولي 

  .الحالي ومن ثم جاءت دساتيرها بترسيخ فكرة الحرب الهجومية

فسر تدخل إلا كيف نيبقى هذا مجرد نصوص نظرية أما الواقع فهو غير ذلك و 

لكن تبقى  فلسطينفي وإسرائيل  ،العراق وأفغانستانفي وأمريكا ، في ليبيا NATOحلف 

في المادة  عليه نصتهذا ما و ، دائما الأمم المتحدة تتحاشى السياسة الهجومية للدول

  )2(.)الفصل الثاني من هذه الرسالة(المذكورة سابقا  من ميثاق الأمم المتحدة 51
                                                             

 .358ص ، مرجع سابق، أساليب ممارسة السلطة، عبد االله بوقفة -1

 .هذه الرسالة لفصل الثاني المبحث الثالث مناانظر في ذلك ، من ميثاق الأمم المتحدة 51المادة  -2
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فحددت حالة الحرب عند وقوع عدوان فعلي  1996من دستور  95أما المادة 

و�ذا نقول أن الشروط الموضوعية لتقريرها هي وجوب ، د أو يوشك أن يقععلى البلا

وبالتالي فإن كل الدساتير القائمة ، أو كونه وشيك الوقوع، وقوع عدوان فعلي على البلاد

، ترجع الحق في إعلان الحرب لرئيس الدولة، شكل الدولةباختلاف النظم السياسية و 

فمنها من تجعل للهيئة التنفيذية طرفا آخر ، ولكن هناك اختلاف في طبيعة أحكامها

  )1(.و منها من تقتصر على رئيس الجمهورية فقط، يشاركها في صناعة القرار

  الشروط الشكلية لإعلان الحرب

إن النظام الدستوري الجزائري في ظل التعددية الحزبية قد أفضى في مجمله إلى أن 

وهذه الخاصية مخولة له دستوريا دون غيره )2(.رئيس الجمهورية هو الذي يعلن حالة الحرب

  :لكن بعد الاستماع إلى كل من، من الهيئات الأخرى

  ).يجتمع مجلس الوزراء طيلة فترة الحرب(مجلس الوزراء  -

 .ا�لس الأعلى للأمن -

رئيس ا�لس الشعبي الوطني ورئيس مجلس (واستشارة رئيسي غرفتي البرلمان  -

 ).الأمة

شكلية لإعلان حالة الحرب هو الاجتماع الوجوبي كذلك من بين الشرط ال

 .خطاب للأمة يخبرهم فيها بقيام الحربتوجيه رئيس الجمهورية و ، للبرلمان

ومن ثم نقول أن الدستور أعطى الصلاحية لرئيس الجمهورية في مباشرة هذه 

ت لا يحتمل التأجيل واجتماع مختلف المؤسساهذا نظرا لخطورة الموقف الذي و )3(الخاصية

                                                             

إلا في ، 1976من دستور  122خذت برأي النص في المادة أ 1989من دستور  89الجزائر في المرحلة الفردية الحزبية في المادة  -1

وهذا لاعتماد الجزائر مبدأ جديد الذي هو المبدأ الديمقراطي والتخلي عن مبدأ الأحادية الحزبية وكذلك ، استشارة هيئة الحزب القيادية

وهذا لاعتماد مبدأ ثنائية سلطة ، نمع إضافة عبارة استشارة رئيسي غرفتي البرلما 1996من دستور  95نفسه ما جاء في المادة 

 .1996التنفيذية من خلال دستور 

وهاتين المادتين كما ذكرنا سابقا نصت على   1996من دستور  95والمادة  1989من دستور  89وهذا ما نصت عليه المادة  -2

 .كل الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية لإعلان الحرب

قا رئيس الجمهورية لا ينتظر موافقة مؤسسة أخرى لإعلان الحرب مثلما نص على ذلك دستور في عهد الأحادية الحزبية ساب -3

 .المذكورة سابقا 44في مادته  1963
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أسند لرئيس الجمهورية وأعطيت له   لذلك، القائم عليها النظام ودراسة الموقف ومناقشته

  .كل الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للنهوض �ذا الوضع الخطير

في هذا الوقت يقوم رئيس الجمهورية بتوجيه خطاب للأمة يخبرهم فيه حول 

وينتج عن إعلان حالة الحرب ما ، يا�ا وسلامة ترا�االوضع الخطير الذي يهدد الدولة وك

  :يلي

  .توقيف العمل بالدستور -

 .تولي رئيس الجمهورية جميع السلطات وتحمل مسؤوليته -

على الرغم من بقائها على الساحة ، تفقد كل المؤسسات الدستورية وظائفها -

مهورية في هذه لكنها لا تمارس أي وظيفة وتبقى تنتظر ما يقرره رئيس الج، السياسية

وبما في ذلك السلطة التشريعية التي تفقد وظائفها المهمة من تشريع ومراقبة ولا ، الحالة

 .تشارك الرئيس في اتخاذ أي قرار طيلة فترة الحرب بالرغم من بقاء البرلمان منعقد

منها إمكانية ، نصت كذلك على أمور مهمة جدا 1996من دستور  96المادة 

في هذه الحالة تمدد المدة الرئاسية ، اسية لرئيس الجمهورية أثناء فترة الحربانتهاء المدة الرئ

 .وجوبا إلى غاية انتهاء الحرب

، أو حدوث أي مانع آخر له، كذلك في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته

، في هذه الحالة كذلك يخول دستوريا رئيس مجلس الأمة ممارسة مهامه كرئيس للدولة

  .الصلاحيات التي كان يمارسها رئيس الجمهورية في حالة الحرب ويمارس كل

يتولى ، وفي حالة اقتران شغور منصب رئاسة الجمهورية مع رئاسة مجلس الأمة

أي )1(.رئيس ا�لس الدستوري وظائف رئيس الدولة وهذا حسب الشروط المذكورة سابقا

ئيس الجمهورية في حالة أن رئيس ا�لس الدستوري يمارس كل الصلاحيات المخولة لر 

  .الحرب

 لجمهورية في حالة الحرب هي واسعةوفي الأخير نقول أن سلطات رئيس ا

ويصبح  حالة الحرب ينفرد بالسلطة لوحده والدستور دعم سلطته في ذلك إلى حد أنه في

                                                             

 .1996من دستور  96أنظر في ذلك المادة  -1
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لأنه في حقيقة الأمر هو المسؤول الحقيقي عن الجانب الأمني للدولة وبالتالي هو ، دكتاتور

دون انتظار إذن من مؤسسة سياسية أخرى حتى وإن  ، لحربي ينفرد بخاصية إعلان االذ

أو الوزير الأول المسؤول الأول لتنفيذ السياسة ، الذي يمثل سيادة الأمة كانت البرلمان

  (*).العامة للدولة

لكن على الرغم من هذا فإن سلطات رئيس الجمهورية في حالة الحرب حسب 

تراجعت عما كانت عليه في مرحلة الأحادية ) 1996، 1989( ما جاء في دستور

 لكن يستشير البرلمانو ، لأن الرئيس لا ينهض بمفرده في إعلان حالة الحرب، الحزبية

إضافة إلى الاجتماع الوجوبي للبرلمان طيلة فترة ، ومجلس الوزراء وا�لس الأعلى للأمن

بل  ممارسة مهامه كمؤسسة تشريعيةطيع لكن البرلمان في هذه الحالة لا يست، حالة الحرب

وفي حالة توقيع رئيس الجمهورية على اتفاقية  .تجمد صلاحياته إلى غاية انتهاء فترة الحرب

 )1(:الهدنة ومعاهدة السلم يجب توفير الشروط التالية

  .تلقي رأي ا�لس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بالهدنة ومعاهدات السلم -

س الجمهورية فورا على كل غرفة في البرلمان اتفاقيات الهدنة يجب أن يعرض رئي -

 .ومعاهدات السلم ليوافق عليهما البرلمان صراحة

وبالتالي سلطة رئيس الجمهورية مقيدة أكثر في حالة إ�اء الحرب لأنه يجب أن 

ويجب تلقي رأي ا�لس الدستوري وهذا ، يوافق البرلمان بغرفتيه صراحة على وقف الحرب

حالة إعلان الحرب التي تعود فقط لرئيس الجمهورية وحده دون موافقة أي سلطة  عكس

 . أخرى غير أخذ رأي الهيئات المذكورة سابقا

أن سلطات رئيس الجمهورية في الحالات غير العادية غير ، وخلاصة القول

ه الواسعة التي خولها ل نظرا للسلطات، محدودة بحيث أ�ا تجعل منه دكتاتورا دستوريا

  .الدستور

                                                             

أقسم باالله العلي  «حيث يذكر ، ما يدعم هذا الكلام هو القسم الذي يؤديه رئيس الجمهورية أثناء فوزه في الانتخابات الرئاسية -*

 .»العظيم أني أحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة

 .1996من دستور  97أنظر في ذلك المادة  -1
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فوق كل المؤسسات  السلطة التنفيذية في الحالات غير العادية تصبح إن

وبالتالي الهيئة ، الدستورية وفوق البرلمان الذي هو منعقد وينتظر ما يقرره رئيس الجمهورية

بل ، التنفيذية أصبحت مؤسسة تفوق كل المؤسسات المكونة للنظام السياسي الجزائري

لأنه يوقف العمل به في هذه الحالة وتعمل ، ة في حالة الحربحتى فوق الدستور وخاص

  .السلطة التنفيذية ما تراه مناسبا

ية برئيس الحكومة من خلال دستوري علاقة رئيس الجمهور : المبحث الثالث

  .2008وبالوزير الأول بعد التعديل الدستوري نوفمبر  1989-1996

ذي نقله من مجرد منسق ال 1989ازدادت أهمية رئيس الحكومة بعد دستور 

على الأقل من الناحية النظرية ، رئيس حكومة بصلاحيات دستورية واسعة إلى تنفيذي

  :و�ذا يمكن طرح السؤال التالي

ما هي وسائل التأثير والتأثر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ وهل تعديل 

  .لتنفيذية؟مكن رئيس الجمهورية من الرجوع إلى منطق أحادية السلطة ا 2008

طبيعة العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من خلال : المطلب الأول

  ).1996-1989(دستورا 

الفترات الدستورية السابقة منذ صدور أول  امتدادرئيس الجمهورية على  احتل

مكانة بارزة ومتميزة في النظام  1996وانتهاء بدستور ، 1963دستور للجزائر المستقلة 

عن طريق الاقتراع العام المباشر (الجزائري استمدها من طريقة اختياره أي  السياسي

وكذلك الوسائل السياسية التي ، من جهة أخرىدستوريا والسلطات المخولة له ، )السري

 .طالما عززت موقعه

إلى جانب رئيس الجمهورية الذي يتمتع بكل الخصائص السابقة يوجد رئيس 

 1989 اائية السلطة التنفيذية الذي جسده كل من دستور الحكومة في ظل تبنى مبدأ ثن

   .1996و

ماهي وسائل التأثير و التأثربين ( سؤالال وعلى هذا الأساس وجب الإجابة على

عن طريق  من خلال دراسة نقطتين مهمتين هما )رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة 
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لشعب ورئيس الحكومة العلاقة العضوية بين رئيس الجمهورية الذي أنتخب عن طريق ا

ومن ناحية أخرى تحديد العلاقة ، الذي صادق علي برنامجه ا�لس الشعبي الوطني

الوظيفية بين الشخصيتين باعتبارهما يشكلان قطبين لأهم سلطة في النظام السياسي 

  )1(.الجزائري وهي السلطة التنفيذية

  .لحكومةالعلاقة العضوية بين رئيس الجمهورية ورئيس ا: الفرع الأول

تبرز لنا  عليهالسؤال الذي من خلال الإجابة  في البداية يجب علينا أن نطرح

هل الحكومة في الجزائر تتمتع ، العلاقة العضوية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهو

  عضوية عن رئيس الجمهورية؟ باستقلالية

التي تقتصر  والإجابة عن هذا السؤال تتطلب البحث عن طبيعة العلاقة العضوية

وعلى  الإقالة بالنسبة للحكومة من جهةفي النظام السياسي الجزائري على التعيين و 

لرئيس الجمهورية في حقه في ، 1996 -1989سلطات الواسعة التي منحها دستوري ال

  .تعيين وإقالة الحكومة دون قيد أو شرط

البرلماني الفصل ن مبدأ الثنائية بالنسبة للسلطة التنفيذية يستوجب في النظام إ

بحكمه رئيس ، العضوي بين رئيس الدولة و رئيس الوزراء باعتبار أن هذا الأخير منتخب

وبذلك يعمل كل واحد منهما بمنصب متميز عن ، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية

  .الأخر

توقف على ياسية أن مركز أي هيئة أو مؤسسة كما هو معروف في النظم الس

ومدى الاستقلالية التي ، تستمد شرعيتها أينومن ، ية التي ترتكز عليهاالقوة السياس

الدستورية  الإجراءاتمن حيث و ، في الدولة الأخرىلمؤسسات تتمتع �ا في علاقا�ا مع ا

و من حيث قدرته على أ، و انتقائهأالتي تتحكم في ذلك الجهاز سواء من حيث تعينه 

  .)2(واجهة المؤسسات التي تملك تحريك المسؤوليةالاستمرار في مباشرة تلك المهمة في م

  

                                                             

 118ص، مرجع سابق، عمار عباس -1

لنيل  مذكرة مقدمة، )دراسة مقارنة (علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري و المصري، محمد فقير -2

 .12ص، 2012، جامعة بومرداس، بودواو، كلية الحقوق،  شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه
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  مظاهر الاستقلال العضوي لرئيس الجمهورية  : ولاأ

بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية من طرف : انتخاب رئيس الجمهورية -1

وبالتالي يعطيه الدستور صلاحيات واسعة كونه ، بكاملها للآمةممثل  إلىالشعب يتحول 

  .وضامن استقرار مؤسسات الدولة مة وحامي الدستور مجسد الأ

ذا هذه الشرعية لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري في مرحلة التعددية إ

منحته سلطات تقديرية في الدولة تجمع بين  1996 - 1989الحزبية من خلال دستورا 

  الرمزية و المركز القوي 

بل  س كاف لوحدهاكتساب الرئيس لشرعية شعبية لي إن:العهدة الرئاسية -2

و لا يمكن لأي مؤسسة ، ساسية تمكنه بالحفاظ عليهاأنات اتكون هناك ضم أنيجب 

أو هيئة مهما كانت صلاحيا�ا الدستورية أن تبعد الرئيس من ممارسة مهامه إلا بمبرر 

  )1(قانوني

لكي تسمح للشعب  ، نظمة الجمهورية كلها حددت مدة العهدة الرئاسيةلكن الأ

من ناحية أخرى و ، للثقة أهلاارسة حقه الدستوري في اختيار من يراهم كل مرة من مم

وهذا ما ، نلاحظ أن تحديد المدة الرئاسية حتما يؤثر على استقرار الرئيس في منصبه

وقرروا عدم تحديد عهدات الرئيس وتركها ، بعض من فقهاء القانون الدستوري إليهذهب 

تبعا للخبرة و  �تمع خدمات للدولة واللرئيس من تقديم أكثرفرصة  وإعطاءمفتوحة 

دة الرئاسية مرة تجديد العه إلىه الدستوري في الحين ذهب جانب أخر من الفق، الكفاءة

  .)3(التداول على السلطة أو ذلك لترسيخ مبد، واحدة فقط

عرفت كل دساتير الجزائر عدم تحديد العهدة ، في النظام السياسي الجزائري

في أي مادة من المواد  الإشارةنه لم يتم أحيث نجد  1963ستور الرئاسية بداية من د

فقط على انتخابه ومدة  39ادة حيث نصت الم، تحديد العهدة الرئاسية إلىالدستورية 

                                                             
 

 13 ص، مرجع سابق، محمد فقير-1

، 2010، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،  رسالة دكتوراه، تقوية السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي، نزيهة بن زاغو -2

 .282ص

 



345 
 

قد كرس التجديد غير الحصري للعهدة الرئاسية  1976كذلك دستور .دة الرئاسيةالعه

و  ، منه 108في المادة  كعلى ذل بصريح العبارة على عكس الدستور السابق و نص

  . 1989كذلك الحال بالنسبة لدستور 

فكان الاستثناء لأنه الدستور الوحيد الذي سجل نقلة نوعية  1996ما دستور أ

حيث تم حصر العهدة ، و فريدة من نوعها في تاريخ التجارب الدستورية الجزائرية السابقة

لكن بموجب قانون رقم ، 74 الرئاسية في مرتين متتاليتين فقط من خلال نص المادة

في فقر�ا الثانية  74عدلت المادة  1996لدستور  2008في التعديل الجزئي  08/19

المؤسس الدستوري تكريس ما كان  أعادوبذلك ، والتي تم بموجبها فتح العهدة الرئاسية

وهي المعادلة المعاكسة  continisineمعمول به في السابق أي ما يعرف بالاستمرارية 

  )1(.تداول على السلطةلل

  العضوي لرئيس الجمهورية وسائل تدعيم المركز :ثانيا 

غلبية البرلمانية ن لتدعيم المركز العضوي لرئيس الجمهورية وهما الأالتيهناك وس

  ستفتاء الدستوري والا

ثر كبير في دعم مركز رئيس أن الأغلبية البرلمانية لها إ: الأغلبية البرلمانية -1

غلبية داية من الأنظمة البرلمانية التي تعتمد على قاعدة أساسية وهي حكم الأب، الجمهورية

  )3(.التي تتولى رسم السياسات العامة و تنفيذها، البرلمانية

أما الأنظمة التي تتبنى قاعدة انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الشعب مباشرة 

و أغلبية رئاسية يتحصل عليها أغلبية برلمانية يحوزها حزب معين ، فإ�ا ستواجه أغلبيتان

  . باعتباره كذلك منتخب من طرف الشعبالرئيس 

                                                             
 

يتضمن ، 2008ديسمبر  15المؤرخ في  19 /08من القانون رقم  4دلة بموجب المادة عالم 1996من دستور  74ة تنص الماد -1

يمكن ، وعدلت كما يلي مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات، 2008 /16/11مؤرخ في  63الجريدة الرسمية عدد ، التعديل الدستوري

  تجديد انتخاب رئيس الجمهورية

 .285ص، مرجع سابق، بن زاغو نزيهة -2
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بحيث أنه ، ومركز الرئيس يختلف باختلاف العلاقة بين الرئيس والأغلبية البرلمانية

ذا كان العكس هنا إأما ، ذا كان يتمتع بأغلبية برلمانية تكون له مساحة واسعة للتحركإ

  .راتاذ القر الرئيس يكون مقيد جدا في تنفي

والجزائر في مرحلة التعددية الحزبية لم تعرف سوى حالة التطابق بين رئيس 

اللذان مارسا الحكم في هذه المرحلة سواء  يسانالرئلأن ، الجمهورية والأغلبية البرلمانية

 "زروال"ن أ إلا، على الرغم أ�ما كانا مرشحين مستقلين، "بوتفليقة"أو  "اليامين زروال"

الذي كان يمثل الأغلبية البرلمانية في  من حزب التجمع الوطني الديمقراطي لقي دعما

لى إ 1999ولى فقد كان في العهدة الأ "بوتفليقة"للرئيس  بالنسبة وكذلك الحال، عهدته

ما العهدتين الثانية أ، مدعم من طرف حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني 2004

 وهذا ما دعم و عزز مركزه لف رئاسيفقد كان مدعم بتحا 2009والثالثة  2004

الأغلبية في هذه الحالة توحدت  و، كرئيس للجمهورية في النظام السياسي الجزائري

  )2(.البرلمانية في شخص رئيس الجمهورية الأغلبيةالرئاسية و 

فتحدث حالة التعايش هذا ما ، تعارضت الأغلبية البرلمانية مع الرئيس إذاأما 

لكن النظام السياسي ، صف الثمانينات غداة الجمهورية الخامسةحدث في فرنسا في منت

 رياتمجلو تمت  كان يحدث  فقط، الجزائري لم يعرف هذه الحالة طيلة فترة التعددية الحزبية

لأن الحزب الذي ، هذه الحالة إلىلتوصلنا ، 1991ديسمبر  في الانتخابات التشريعية

للإنقاذ توجهاته مخالفة تماما  الإسلاميةبهة تحصل على الأغلبية البرلمانية الذي هو الج

  )3(."الشاذلي بن جديد"لرئيس الجمهورية 

دام الدستور يخول لرئيس  اذا الجزائر لم تعش هذه الحالة و لن تعيشها أبدا مإ

  .الجمهورية حق حل البرلمان

                                                             

 34 -33، ص ص، مرجع سابق، فقير محمد -1

 282، ص، مرجع سابق، موريس دفرجيه -2
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تطرقنا للاستفتاء الدستوري بالتفصيل سابقا لذلك لا  :الاستفتاء الشعبي 2

تكرار وإنما نقتصر فقط على ذكر أن الاستفتاء الشعبي ساهم بتدعيم مركز رئيس داعي لل

  .الجمهورية في استقلاله العضوي

  سلطة رئيس الجمهورية في تعيين و عزل رئيس الحكومة.ثالثا 

تتشكل الحكومة من رئيس الحكومة الذي يختاره و يعينه رئيس الجمهورية ومن 

يعين رئيس الحكومة ، رئيس الحكومة ويعينهم رئيس الجمهوريةالوزراء الذين يختارهم نظريا 

 أحكامصلاحياته الدستورية الواردة في  إطاربموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية في 

الفقرة  77في المادة  1996و دستور ، الفقرة الخامسة 74في المادة  1989دستور 

  .و تنتهي صلاحياته كذلك بنفس الكيفية ، الخامسة

  .تعيين الرئاسي للحكومةال: 1

أن مكانة رئيس الجمهورية التي استمدها من انتخابه المباشر من  إلىتوصلنا 

التقديرية في  سلطتهومن الصلاحيات المتنوعة التي منحها له الدستور فرضت ، الشعب

  )1(.تعين رئيس الحكومة دون قيد أو شرط قانوني

وليس من ، في اختيار رئيس الحكومةو�ذا يكون رئيس الجمهورية له الحرية التامة 

لأنه ليس شرط قانوني وهذا ما حدث عندما ، )2(الضروري اختياره من الأغلبية البرلمانية

أمين عام لحزب التجمع  "حمد اويحيأ"على تعيين السيد  "بوتفليقة"قدم الرئيس أ

 الجزائر يخضع ولهذا فرئيس الجمهورية في، الديمقراطي وهو لا يتمتع بالأغلبية في البرلمان

أن يراعي عند تعيينه لرئيس الحكومة  يجب، عند اختياره لرئيس الحكومة إلى معايير أخرى

  )3(.وموازين القوى السياسة في مؤسسات الدولة، التوجه السياسي في البرلمان خاصة

إن رئيس " 1996من الدستور  5الفقرة  77نصت عليه المادة  وحسب ما

أي أن رئيس الجمهورية هو الشخص ، "كومة وينهي مهامهالجمهورية يعين رئيس الح

                                                             

1 - Hauriou، droit constitutionnel، op- cit، p983 

هذه الدراسة يكون اختيار رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية في النظام البرلماني وهذا ما تطرقنا له بالتفصيل في الفصل الأول من  -2

 .في المبحث الخاص بالسلطة التنفيذية في النظام البرلماني

 .217ص، مرجع سابق، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري: صالح بالحاج -3
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و�ذا فإن الرئيس يقع تحت مسؤولية ، الوحيد الذي له حق تعيين رئيس الحكومة

لأنه يجب أن يبحث عن الشخص المناسب لهذا وجب توفير مجموعة من ، الاختيار

  :هي الاعتبارات

جعل من ، في الجزائرإن تبني مبدأ التعددية الحزبية : الاعتبارات الموضوعية

ففي حالة نظام الحزب المهيمن وكون الأغلبية البرلمانية ، رئيس الجمهورية مقيد سياسيا

فإن رئيس الجمهورية يستطيع أن يختار من يشاء لرئاسة ، والرئيس من حزب واحد

ما يحقق برنامجه  سياستهالحكومة وحتى الوزراء أنفسهم كون الأغلبية البرلمانية تجد في 

  )1(.ي هو برنامج رئيس الجمهوريةالذ

 هذا عند وجودأما في حالة عدم وجود أغلبية للأحزاب المعارضة في البرلمان و 

 ار المؤسسات السياسية داخلمن أجل استقر  فإن رئيس الجمهورية، زبيالائتلاف الح

لكل  بعين الاعتبار التأثير السياسيأخذا النظام وجب عليه اختيار رئيس الحكومة 

لكن قانونيا هو له كامل الحرية في اختيار رئيس ، رات الموجودة في الساحة السياسيةالتيا

وهذا عكس الرئيس الفرنسي الذي هو مقيد بالأغلبية البرلمانية ، الحكومة من أين يشاء

أما الرئيس الجزائري فلا حرج عليه ولعل مرد ذلك أن النظام ، عند تعيين رئيس الحكومة

  .يأخذ بالأسلوب النسبي في الانتخابات البرلمانيةالانتخابي الجزائري 

منحا حق تعيين  1996-1989إذا كان دستورا :طريقة تشكيل الحكومة

فإن لرئيس الحكومة حق دستوري هو ، رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية دون قيد أو شرط

س الطاقم الحكومي على رئي باقتراحوذلك ) الوزراء(أيضا في اختيار أعضاء الحكومة 

إضافة إلى ذلك فإن رئيس الحكومة يقوم بتوزيع ، الجمهورية الذي يقوم بتعيينهم رسميا

  )2(.المهام على الوزراء

لكن رئيس الحكومة عند اختياره �موعة الوزراء يجب أن يقوم بإجراء مشاورات 

من أجل الوصول إلى جهاز يقوم بتنفيذ السياسة ، مع مختلف التشكيلات السياسية

نعلم أن برنامج  أنومن جهة أخرى يجب ، لى أكمل وجه في الدولة من جهةالعامة ع
                                                             

 .264-263ص ص ، مرجع سابقالسلطة التنفيذية بين التعسف والقيد ، عبد االله بوقفة -1

 .264ص، المرجع نفسه-2
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تعددي يتشكل من مجموعة من  الذي هو، البرلمانمن طرف صوت عليه م الحكومة هو

  )1(.الكتل البرلمانية التي تملك سلطة الموافقة على برنامج الحكومة

عن طريق ، الدولةداخل  الاستقرارسؤولة الأولى على تحقيق لأن الحكومة هي الم

اعتمادا على توفير أسباب التنمية الوطنية على كافة ، )2(رسم و تحديد السياسة العامة

السياسة التي تريد �جها في أطار شكلي يسمى  و عليه تحدد الحكومة معالم، لأصعدةا

  .بالبرنامج الحكومي

لأحزاب التي أي ا، وبذلك يتجه رئيس الحكومة إلى الكتل التي لها وزن في البرلمان

لأ�ا هي التي تشكل رأي الأغلبية عند التصويت ، تحصلت على أكثر نسبة من المقاعد

  .على برنامج الحكومة لكي يختار منهم أعضاء في التشكيلة الحكومية

وبناء عليه نجد أن التعديل الدستوري الذي جاء عقب أحداث أكتوبر 

لم يتغير بحيث أنه ، 1996وبقي محافظا عليه دستور ، 1989وجسده دستور 1988

وتجدر الإشارة إلى أنه ، يتم تعيين كل من رئيس الحكومة والوزراء بموجب مرسوم رئاسي

 المذكور سابقا 99/02انون العضوي دستور ولا في القاللا توجد أية ضغوط لا في 

لذلك فالأمر يبقى من الاختصاص التقديري لرئيس ، تتعلق بكيفية ممارسة هذه السلطة

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتنازل عليه أو يفوضه الى أية جهة ، هوريةالجم

  )3(أخرى

ن الحكومة عبارة عن فريق يضع برنامج يشمل في الواقع الخطة العملية الممكنة إ

وما تنوي تلك ، أو الثقافي الاجتماعيلكل القطاعات سواء في جانبها الاقتصادي أو 

  )5(.فترة زمنية محددةمن أهداف خلال  إليهالقطاعات 

                                                             

 69ص، مرجع سابق، ليات تنظيم السلطة في النظام السياسيآ: عبد االله بوقفة -1

مع ، تحديد الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تجسيدها في الميادين الاقتصادية و السياسية والاجتماعية(نعني بالسياسة العامة  -2

 542duverger.op cit. pأنظر في ذلك ، )قصد تحقيقها قانونية و مادية، تعبئة الوسائل المتاحة

 .1996من دستور  87أنظر في ذلك المادة  -3

 86ص، ) i m a d  ،2001: الجزائر(، التجربة الدستورية في الجزائر، محفوظ لعشب -4

 



350 
 

مهام  ءتطرقنا في المبحث السابق إلى ذكر كيفية إ�ا:إنهاء مهام رئيس الحكومة

لكن نقتصر في هذه النقطة على إ�اء مهام ، رئيس الحكومة وهي عن طريق عدة أسباب

المسماة  1996-1989وهي حسب دستورا ، رئيس الحكومة المقترنة برئيس الجمهورية

أن رئيس الحكومة يقدم استقالته في حالة عدم رضا رئيس الجمهورية عن أي ، بالاستقالة

وهذا ما سبب عدم استقرار الحكومات في النظام السياسي الجزائري ، هذه السياسات

عدم الاستقرار الحكومي يخلق حالة  مما يؤدي إلى عدم الاستقرار لأن، لسريعاوتعاقبها 

  .)1( لسياساتمن الارتباك في ترتيب النشاطات وتنفيذ ا

في إقالة رئيس المطلقة الصلاحيات  ية أخرى فإن رئيس الجمهورية لهومن ناح

وفي أي وقت وبدون أي شرط كما هو الحال في سلطته في التعيين لهذا نقول ، الحكومة

أن رئيس الحكومة مسؤول أمام رئيس الجمهورية المسؤولية الفعلية وما مسؤوليته أمام 

تمارس ت في بعض الحالا الحكومة وهذا ما يجعل)2(.شكلية فقط مسؤولية إلاالبرلمان 

مثلما حدث في الجزائر بعد ، بدون برلمان يراقب نشاطها أي في حالة غيبة لبرلمان مهامها

واستمرارها في  تأسيس الحكومة اتجاه، فاعلة جدا ن سلطة رئيس الجمهوريةلأ، 1992

  .مهامها إ�اءالعمل وفي 

ومات هو معمول به في معظم الأنظمة السياسية على أسلوب تعيين الحك نإ

 البرلماني إلا في بعض الأنظمة القليلة فقط مثل النظام، الرغم من أنه خارج إرادة الأمة

  .لبريطانيا

طبيعة الأنظمة السياسية يؤكدون أن  المختصين في دراسةإلا أن هناك بعض 

تخابات غير مباشرة في اختيار موافقة البرلمان على برنامج الحكومة هو عبارة عن ان

وبالتالي  ه الحكومةذعلى بقاء ه، بالنيابةنواب الشعب وافقوا  وهذا يعني أن، الحكومات

  .وهذا ما هول معمول به في النظام السياسي الجزائري، فهي منتخبة بطريقة غير مباشرة
                                                             

 17هناك أكثر  2013إلى غاية  1988منذ الإقرار بمبدأ ازدواجية السلطة التنفيذية ومنصب رئيس الحكومة أي من نوفمبر  -1

، أي بمعدل لا يقرب من سنة أو سنتين لكل حكومة، أي تعاقب رؤساء الحكومات المستمر، لجزائريحكومة في النظام السياسي ا

وجاءت بعدها حكومة بن فليس في  2000ونخص بالذكر حكومة بن بيتور جانفي  بل أن بعض الحكومات لم تصل هذا المعدل

 .200سبتمبر  21

2-Robert "le présidentialise، parlementaire in You rnal le ond N°، 7 du 6/674. 
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إليه ما اقتضى فإن ، ومهما يكن من مبرر لديمقراطية تعيين الحكومة في الجزائر

على تعيين الحكومة وإ�اء مهامها بيد رئيس الجمهورية  الإبقاء التطور الدستوري هو

وبالتالي نقول أن العلاقة العضوية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هي علاقة تبعية 

على الرغم بأن رئيس الحكومة مسؤول سياسيا أمام البرلمان وله عدة طرق في  ، مباشرة

عدم ، لائحة ملتمس الرقابة، عدم التصويت على برنامجه(مهامه مثل  عن تنحيتهكيفية 

إلا أن رئيس الجمهورية يبقى هو المراقب والمحاسب الأصلي لرئيس ، )التصويت بالثقة

  .لأن الدستور لم يمنحه أي قيد أو شرط في تعيين وتنحية رئيس الحكومة، )1(الحكومة

  الحكومة ورئيس الجمهوريةالعلاقة الوظيفية بين رئيس  :الفرع الثاني

النقطة السابقة إلى أن العلاقة العضوية بين رئيس الجمهورية ورئيس  توصلنا في

أي سيطرة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية سواء من ، الحكومة ظلت على حالها

على الرغم من كل التغيرات التي حدثت على النظام ، الناحية النظرية أو العملية

وتعديله ، 1989ثم إقرار دستور ، 1988بداية من تعديل نوفمبر ، الجزائريالدستوري 

 لجمهورية هو محور النظام السياسيكل هذه المحطات ظل فيها رئيس ا  1996في 

ومن ثم التوصل إلى أنه ليس هناك فصل عضوي بين رئيس الجمهورية ورئيس ، الجزائري

عيين رئيس الحكومة وإ�اء مهامه دون لأن رئيس الجمهورية له كل الحرية في ت، الحكومة

  هل يختلف الأمر عند دراستنا للعلاقة الوظيفية بينهما؟، قيد أو شرط ويبقى التساؤل

 قسيمهات جعلت أمر، يادة السلطة التنفيذيةن سيطرت رئيس الجمهورية على قإ

ولكن يمكن أن يعمل رئيس الحكومة في إطار تنفيذ برنامج ، إلى قسمين أمر صعب

وهذا لا يعني أن رئيس ، س الجمهورية لما لهذا الأخير من مكانة مميزة داخل النظامرئي

ولكن له دورا حساس لأنه يتمتع بسلطة وصلاحيات حددها له ، الحكومة دوره صوريا

من دستور  85والمادة ، 1989من الدستور  89الدستور حسبما نصت عليه المادة 

  :وهي كالتالي 1996

                                                             
 

   43-42، ص ص، مرجع سابق، محمد فقير -1
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الحزبية إلى إن الحكومة ورئيسها في مرحلة التعددية : رئاسة مجلس الحكومة

ولكن رئيس ، تنفيذ سياسة رئيس الجمهوريةلليست مجرد أداة ، 2008غاية تعديل 

دي ويقوم بدراسة مجموعة القرارات التي تؤ ، الحكومة من حقه أن يترأس مجلس الحكومة

  .مع الوزراء إلى تطبيق برنامجه

هو الإطار التنظيمي ، يرأسه رئيس الحكومة وبالتالي فمجلس الحكومة الذي

لمتابعة  كومة كل مرة بانتظام في الأسبوعيجتمع مجلس الح، لتنفيذ السياسات العامة للدولة

  )1(.واتخاذ ما يتطلبه من قرارات وإجراءات، النشاط الحكومي وتنسيقه

لكن ما يجب أن ندركه أن كل القرارات المهمة لا تدخل حيز التطبيق بشأن 

إلا عند دراستها مرة أخرى في مجلس الوزراء برئاسة رئيس ، نفيذ السياسات العامة للدولةت

وهنا تبدو الأمور واضحة في سيطرة رئيس الجمهورية على قيادة السلطة ، لجمهوريةا

  .التنفيذية حتى في وجود مبدأ الثنائية أي وجود صلاحيات مستقلة لرئيس الحكومة

 1996-1989نص كل من دستورا :والتنظيماتالسهر على تنفيذ القوانين 

بإقرار مبدأ ازدواجية السلطة التنفيذية وبالتالي فاختصاص رئيس الحكومة في تطبيق 

يندرج تطبيق القانون ( 116/2وتنظيم وتسيير إدارات جميع الوزارات حسب نص المادة 

عروضة في وذلك وفق التوجيهات الم)" في ا�ال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة

هي ، وصلاحيات رئيس الحكومة في مجال تطبيق القوانين والتنظيمات)2(.مجلس الوزراء

  .لكونه هو المكلف بتطبيق القوانين في الميدان، )3(شاملة

وبالتالي فالدستور خول له إصدار مراسيم تنفيذية عند وضع القانون محل التطبيق 

لكي يسهل تطبيقها بمفهوم خارج عن ، "إتمام القوانين"ولكن لا يجب أن تأخذ عبارة 

  )4(.لا تسعى الحكومة إلى إضافة أو حذف بعض المواد الخارجة عن روح القانون، نطاقه

                                                             

 .222ص، مرجع سابق، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر: صالح بالحاج -1

 .146ص، مرجع سابق، السلطات الثلاثة، الوافي في شرح القانون الدستوري، أوصديق فوزي -2

 .1996من دستور  125/2لرئيس الحكومة حسب نص المادة  خول الدستور هذا الاختصاص -3

 .وإلا يعتبر ميت، وجعله محل التطبيق، هو إعطاء التفسير الحقيقي للقانون، إن مهمة المرسوم التنفيذي -4
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ومنه نستطيع القول ، إن المراسيم التنفيذية توقع من قبل رئيس الحكومة دون غيره

م بأن رئيس الحكومة يمارس الاختصاص التنظيمي المكمل للقانون الذي يعرف باس

"ppletif" ، وهذه الصلاحية المهمة والتي هي التوقيع على المراسيم التنفيذية التي منحها

لكي تميزه مع ما يقوم به رئيس الجمهورية في مجال ، لرئيس الحكومة) 1(1996دستور 

، ومن ثم ذهب الفقه الدستوري اليوم إلى التمييز بين نوعين من المراسيم، السلطة التنفيذية

فهناك مراسيم  ا الخاصة أثناء القيام بإعدادهارجة وذلك باختلاف إجراءا�من حيث الد

شراف الحكومة مع إوالأخرى تجري تحت ، تتخذ في نطاق مجلس الوزراء وهي أكثر درجة

  )2(.بعض الهيئات قبل أن تتوصل إلى وضعها في صيغتها النهائية

على أن ، 1996 في فقر�ا الخامسة من دستور 86تنص المادة  :سلطة التعيين

 78-77رئيس الحكومة يعين في الوظائف السامية للدولة دون المساس بأحكام المادتين 

أي أن رئيس الحكومة يتمتع في إطار ممارسة اختصاصاته المقررة له دستوريا ، من الدستور

لكن الدستور حسب ما هو مبين وضع قيد على ، حق التعيين لطائفة من موظفي الدولة

من دستور  78 -77يتمثل في عدم المساس بأحكام المادتين ، الاختصاص ممارسة هذا

1996.  

إن انقسام سلطة التعيين في الوظائف العليا في الدولة بين رئيس الجمهورية ورئيس 

وإنما كفة  تنفيذية طبعا ليست بدرجة متساويةمبدأ ثنائية السلطة ال إلىالحكومة تؤدي 

كذلك لأن رئيس الجمهورية ينفرد بسلطة التعيين في ،  رئيس الجمهورية هي الراجحة تماما

 78كما هو واضح في المادة ،  وفي المناصب العليا في وظائف الدولة، الوظائف العسكرية

المتضمن إلغاء المرسوم  239- 99رقم ، 1999وفي مرسوم أكتوبر ، 1996من دستور 

  .307-91والمرسوم التنفيذي  44-89الرئاسي 

  :الإدارة العموميةيسهر على حسن سير 

يقوم رئيس الحكومة بالسهر على حماية تسيير السلطة التنفيذية عن طريق حسن 

وهذا لا يكون إلا إذا ، وضمان النظام في تسيير المرافق العمومية، تسيير الجهاز الإداري
                                                             

 .تنص هذه المادة على أن رئيس الحكومة يوقع المراسيم التنفيذية و -1

 76، ص، مرجع سابق، زائرآليات تنظيم السلطة في الج، عبد االله بوقفة -2
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الذي  فرئيس الحكومة هو، توفرت الوسائل اللازمة لذلك ومنها جهاز إداري قوي وفعال

يتوفر على  أنوبالتالي يجب ، بعد رئيس الجمهورية، ة الإدارة العليا في الدولةيمثل سلط

وبالتالي ، وبرنامج رئيس الجمهورية، الإمكانيات اللازمة التي تمكنه من تنفيذ برنامجه

فالجهاز البيروقراطي في الدولة هو الذي يكفل السلطة التنفيذية تسهيل عملية اتخاذ 

  )1.(اريةالقرارات السياسية والإد

  :سلطة رئيس الحكومة في المبادرة بمشاريع القوانين

حق المبادرة بالقوانين لكل من رئيس الحكومة والغرفة  1996، 1989خول دستورا 

  ، )1(الأولى للبرلمان

  لكن السؤال ، وقد خول رئيس الحكومة هذه الصلاحية من أجل تنفيذ برنامجه 

الحق من أجل تنفيذ برنامجه فكيف  إذا كان رئيس الحكومة منحه الدستور هذا

  ينفذ برنامج رئيس الجمهورية؟

بطبيعة الحال كما رأينا سابقا أن مشاريع القوانين لا تذهب إلى البرلمان مباشرة و 

أي ، لإبداء الرأي فيها من طرف رئيس الجمهورية، لكن يتم عرضها على مجلس الوزراء

هذا ، ادة وبرنامج ورأي رئيس الجمهوريةيجب أن تكون مشاريع القوانين غير مخالفة لإر 

إلا إذا درست بالتفصيل في ، يعني أن مشاريع القوانين لا تذهب إلى مكتب ا�لس

ووافق عليها ثم يبدي مجلس الدولة كذلك رأيا ، مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية

عليها رئيس ثم يصادق ، والتصويت، استشاريا فيها ثم تعرض على البرلمان للمناقشة

  )2(.لكي يصبح قانونا نافذا، الجمهورية مرة أخرى

  :سلطة رئيس الحكومة في تلقي الإشارة من جانب رئيس الجمهورية

التي تلتزم رئيس ، لرئيس الحكومة مهام استشارية في عدة مسائل بينها الدستور

ذلك في  كما وضحنا،  في الحالات غير العادية الجمهورية باستشارة رئيس الحكومة وهي

                                                             

  .225ص ، مرجع سابق، ئراالمؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجز ، صالح بالحاج -1

 الرسالة وهذا ما تطرقنا له بالتفصيل في الفصل الثاني المبحث الثاني من -2

وفي المناقشة ، مع اللجنة المختصة الدائمة، البرلمان في عهد التعددية الحزبية الوزير المعنى هو الذي يتابع مجريات مشروع القانون في -2

 .وبالتالي هذا الاختصاص خول للزير المعني وليس لرئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، العامة
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بل استشارة شكلية فقط في الحالات ، ورأيه غير ملزم لرئيس الجمهورية، النقطة السابقة

  :التالية

 .قبل تقرير حالة الطوارئ والحصار -

 .قبل تقرير الحالة الاستثنائية -

باعتباره الطرف الثاني بعد رئيس الجمهورية في ، قبل تقرير إعلان الحرب -

 .مع إليه رئيس الجمهوريةالذي لابد أن يست، مجلس الوزراء

قبل الإقدام على حل ا�لس الشعبي الوطني وبطبيعة الحال هذه الاستشارة  -

لكن ، الذي يبقى هو صاحب الرأي في اتخاذ القرار الصائب، لا تلزم رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة باعتباره المسير الحقيقي والمطلع بكل الأمور في شؤون الدولة تكون 

 )1(.دة لأخذ القرار الملائم وخاصة في الحالات غير العاديةاستشارته مقي

إذا من خلال العلاقة العضوية والوظيفية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة  

أي من التعديل ، كيف نصنف النظام السياسي الجزائر في مرحلة التعددية الحزبية

  )2(.2008بر إلى غاية تعديل نوفم 1988نوفمبر  3الدستوري 

هو نظام شبه رئاسي اتبع في ذلك النظام ، ا فهل النظام السياسي الجزائريإذ

الذي أخذ بمبدأ الثنائية للسلطة التنفيذية في تقاسمها بين رئيس الحكومة ورئيس ، الفرنسي

الجمهورية؟ نستطيع أن نقول أنه أقرب نموذج للنظام الجزائري هو النظام الفرنسي من 

ت نفسه يجب أن ندرك قلكن في الو ، 2008إلى غاية  1989الناحية الدستورية من 

لأن رئيس الحكومة في النظام شبه الرئاسي الفرنسي يتمتع ، الفروق الكبيرة بين النظامين

وتحت تصرفه ، مثل سلطة التنظيم وله مسؤولية الدفاع الوطني، ببعض الصلاحيات

ها من صلاحيات فهذه السلطات كل، القوات العسكرية وبيده سلطة التشريع بأوامر

  .رئيس الجمهورية في النظام الجزائري وحده

                                                             

 .226ص، مرجع سابق، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر، صالح بالحاج -1

، الفعلية، هو الذي يمارس السلطة التنفيذية) الوزير الأول(ورئيسها ، يتميز بحكومة قوية) انيالبريط(نحن نعلم أن النظام البرلماني  -2

، أما النظام الرئاسي تكون الحكومة تابعة كلية لرئيس الجمهورية، أي ملك يسود ولا يحكم، أما الملك فلا سلطات له غير الشكلية

بالتالي فالسلطة التنفيذية يمارسها فقط رئيس الجمهورية دون مشاركة الحكومة و ، والوزراء هم من أطلق عليهم عبارة كتاب وليس وزراء

 ، انظر في ذلك الفصل الأول من هذه الرسالة.الأحادية السلطة التنفيذية 
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المؤثر الحقيقي  هي تفوق رئيس الجمهورية لأنهو ، وهذا لا يعني سوى نتيجة واحدة

لذلك يبقى رئيس الحكومة مهما منحت له من ، في الحياة السياسية في الجزائر

امجه من برنامج رئيس ويستمد برن، صلاحيات دستورية فهو يخضع تماما لرئيس الجمهورية

 ت عبارة عنلأن برنامج مختلف الحكومات في الجزائر كان، الجمهورية ولا يستطيع مخالفته

مهما كان رئيس الحكومة سواء أتى من أغلبية برلمانية أو ، تنفيذ لبرنامج رئيس الجمهورية

المركز يبقى رئيس الجمهورية هو محور النظام في الجزائر ولكي يحافظ على هذا ، العكس

جاء التعديل ، ولا يكون هناك تضارب بين برنامج رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية

فما هي طبيعة العلاقة من خلال هذا التعديل بين رئيس ، 2008لدستور  الجزئي

التعديل على مبدأ الثنائية بالنسبة للسلطة  هو تأثير هذاالجمهورية والوزير الأول؟ وما 

  .؟التنفيذية

العلاقة بين الوزير الأول ورئيس الجمهورية بعد تعديل نوفمبر : نيالمطلب الثا

2008.  

ترتيب السلطة التنفيذية من الداخل وهذا ما أكده  1989لقد أعاد دستور 

حكومة مسؤول رية رئيس حيث أنشئ إلى جانب رئيس الجمهو ، كذلك  1996دستور 

لم يمس بمكانة رئيس  ولكن هذا التقسيم للسلطة التنفيذية، سياسيا أمام البرلمان

بل بقي محافظ على مكانته باعتباره محور ، الجمهورية داخل النظام السياسي الجزائري

  .ودبلوماسيا، النظام نظرا للصلاحيات الكثيرة الممنوحة له دستوريا وسياسيا

والذي ، 1988يعتبر مبدأ الثنائية للسلطة التنفيذية الناتج عن أحداث أكتوبر 

بمثابة قفزة نوعية تم بواسطتها انتقال النظام السياسي  1976دستور  جاء بموجب تعديل

  .الجزائري من نظام أحادي السلطة التنفيذية إلى نظام ثنائي

لكن في الواقع مبدأ الثنائية للسلطة ، )أو النظرية(هذا من الناحية الدستورية 

د رئيس الجمهورية لأنه يوج، التنفيذية أحدث تناقض كبير في النظام السياسي الجزائري

منتخب مباشرة من الشعب على أساس برنامج مزكى من طرف الأغلبية للناخبين 

في هذه ، وحكومة مطالبة دستوريا بتنفيذ برنامجها متى وافق عليه ا�لس الشعبي الوطني
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ورئيس الجمهورية؟ خاصة إذا كان ، الحالة كيف يتم التوافق بين برنامجي رئيس الحكومة

  ة ينتمي إلى أغلبية برلمانية معارضة للرئيس؟رئيس الحكوم

  :أسباب استبدال منصب رئيس الحكومة بالوزير الأول: الفرع الأول

 طرح نفس السؤال السابق، إلى الحكم "عبد العزيز بوتفليقة"منذ مجيء الرئيس 

والمتمثل في أي البرنامجين أولى بالتطبيق في حالة وجود رئيس حكومة نابع من أغلبية 

برنامج  الأغلبيةذا رفضت هذه إو حتى أ، انية تنتمي إلى تيار سياسي معارض للرئيسبرلم

  )1(رئيس الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية؟

ضمن ، الإشكاليةأن يحل هذه  "الرئيس بوتفليقة"أراد  2008في سنة 

كن الرئيس لم ل، صلاحياته الدستورية و التي تعطي له الحق في المبادرة بتعديل الدستور

البرلمان و تمت  إلىو لكن ذهب ، يلجأ للشعب في هذا التعديل في الاستفتاء عليه

  . التنفيذيةثنائية للسلطة  مبدأقضى على  الذيالمصادقة على هذا التعديل 

-2008(تطرق رئيس الجمهورية في هذا النطاق عند افتتاح السنة القضائية 

ية من استبعاد الازدواجية الحقيقية هي حتى يكون مؤكدا �ذه المناسبة أن الغا، )2009

وبسرعة بما يمكنها  واتخاذ القرارات الناجعة، ؤولياتفي إمكان السلطة التنفيذية تحمل المس

تؤدي في ، وتجاوز سلبيات التوفيق بين برامج مختلفة، من تجنب الازدواجية والتعارض

مما يعطل تنفيذ البرامج وإنجاز ، راتالنهاية إلى تنشئة وتمييع المسؤوليات وتضارب القرا

  )2(.المشاريع وهذا يضر بمصالح البلاد والعباد

دون  رئيس الجمهورية عن طريق البرلمانبادرة من بم تم التعديل 2008 نوفمبر في

لأنه لا يستهدف المساس بتوازن السلطات وهو ما أكده ، عرضه عن الاستفتاء الشعبي

نظرا للالتزامات "رئيس الجمهورية بقوله، لدستوري وعللهوأرتاه ا�لس ا، مجلس الوزراء

فقد ارتأيت إجراء تعديلات جزئية ومحددة ليست بذلك ، المستعجلة والتحديات الراهنة

التي تتطلب اللجوء و  ولا بتلك الصفة التي كنت أنوي القيام �ا، العمق ولا بذلك الحجم

                                                             

 .126ص، مرجع سابق، عمار عباس -1

أنظر في ذلك ، 2009-2008ة عند افتتاح السنة القضائي "عبد العزيز بوتفليقة"من كلمة السيد رئيس الجمهورية : مقتطف -2

 www.elmauradia.dz، الموقع
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من  176عليه في المادة  فقد فضلت اللجوء إلى الإجراء المنصوص، إلى الشعب

فهذا ، تم استبعاد فكرة التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء إلى حينلذلك ، الدستور

بالأغلبية  2008نوفمبر  12صادق البرلمان بغرفتيه في و )1(".لا يعني التخلي عنه

  )2(".الساحقة لأعضائه

الذي أصبح  ،بوظيفة الوزير الأول واستبدالهارئيس الحكومة  إن إلغاء وظيفة

بالإضافة إلى أنه يستمد مهامه من الدستور فهو يستمد صلاحيته بصورة مباشرة من 

إضفاء الطابع الرئاسي على النظام السياسي  هدفها الرئيسي هو)3(رئيس الجمهورية

إلى غاية التعديل الدستوري ، 1962الذي كرسته الممارسة السياسية منذ ، الجزائري

م من تبني مبدأ الازدواجية إلا أن رئيس الجمهورية بقي هو وعلى الرغ، 1988نوفمبر 

عبد العزيز "المسيطر على مقاليد السلطة التنفيذية ويظهر ذلك من خلال عهدتي الرئيس

من خلال الحكومات المتعاقبة التي هي ملتزمة كلية بالتقيد ) 2008-1999( "بوتفليقة

  .ببرنامج الرئيس

كومة إلى عدم إمكانية الجمع بين رئيس ويعود كذلك إلغاء منصب رئيس الح

ورئيس الحكومة معين يتبع اتجاه ما سواء أغلبية برلمانية ، منتخب على أساس برنامج

  .ينتمي إليها أو جهة أخرى

لم يكن تعديل  2008لذلك نرى أن التعديل الدستوري الحاصل في نوفمبر 

و تعديل جوهري زاد من ولا محددا بل ه، )4(جزئي كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية

وفي المقابل لم يزد قوة في باقي السلطات الأخرى بنفس ، قوة مركز رئيس الجمهورية

  .القدر

                                                             

: مقتطف من نفس الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية من نفس الموقع السابق -1

www.elmauradia.dz 

من التعديل الدستوري يتعلق بمشروع القانون المتض، 2008نوفمبر  07م د مؤرخ في / د. ت. ر 01/08رأي رقم : أنظر -2

 .2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية رقم 

، ) 2010: جامعة باتنة، كلية الحقوق،  رسالة دكتوراه( ، في النظام الدستوري الجزائري، مركز مجلس الأمة، عقيلة خرباشي -3

 .214ص

 215ص ، المرجع نفسه-4
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وعليه فالتعديلات مست بكيفية أو بأخرى مختلف التوازنات الأساسية 

وهذه الحقيقة تؤكد ، وأعطت مرة أخرى سلطات واسعة لرئيس الجمهورية )1(للسلطات

الذي يتخذ وضعا متميزا حتى ، ولة أمام مركز رئيس الجمهوريةضعف كل مؤسسات الد

وهذا يؤدي بنا إلى وصف النظام السياسي بالطابع الرئاسي ، في ظل التعددية الحزبية

  ).المركز المغلق(المشدد 

  .العلاقة العضوية بين الوزير الأول و رئيس الجمهورية: الفرع الثاني

يقصد من ، )2(دالها بوظيفة الوزير الأولواستب، إن إلغاء وظيفة رئيس الحكومة

بحيث أصبح ، ورائها تحديد وتقليص صلاحيات رئيس الحكومة لصالح رئيس الجمهورية

فهو كذلك يستمدها من ، الوزير الأول بالإضافة إلى أنه يستمد صلاحياته من الدستور

  )3(.رئيس الجمهورية مباشرة

مهورية فهو في ذلك لا يختلف عن إن الوزير الأول يعينه وينهي مهامه رئيس الج

وبالتالي فالعلاقة العضوية بين رئيس الجمهورية والوزير الأول ظلت على ، رئيس الحكومة

ه التعديل الدستوري لكن الجديد الذي جاء ب، مع رئيس الحكومة حالها كما كانت عليه

، ير الأوليتمثل في إمكانية تعيين رئيس الجمهورية لنائب أو أكثر للوز  2008نوفمبر 

أما من ، من الناحية القانونية، مهمة نواب الوزير الأول تتمثل في مساعدته في أداء مهامه

هو بغية إشراك كل ، الناحية السياسية فيرجع سبب وجود منصب لنواب الوزير الأول

التيارات السياسية التي لها وزن في البرلمان لمساندة برنامج رئيس الجمهورية في تسيير 

ودفعها للمصادقة عن هذا البرنامج والذي هو ، ة من خلال تعيين نائب أو أكثرالحكوم

  )4(.مخطط عمل الحكومة

                                                             

فيفري  14إلى  08جريدة الخبر الأسبوعي من ، "ستور على الاستفتاءلماذا لم يطرح مشروع تعديل الد: "فيصل مطاوي -1

 .6ص، 2008

 .المتضمن التعديل الدستوري 08/19من القانون رقم  13تم استبدال رئيس الحكومة بالوزير الأول وفقا لنص المادة  -2

3-Ghania aukazi: révision de la constitution: démocratique et alten nonce au 

pouvoir، le quotidien d'oan، 4 Novembre 2008، p3. 

 131- 130، ص ص مرجع سابقعمار عباس  -4
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أي أن ، تعود سلطة تعيين وإ�اء مهام الوزير الأول ونوابه إلى رئيس الجمهورية

و ليس مثل الوزراء الذي ، لا دخل لرئيس الحكومة في اقتراحهم، نواب الوزير الأول مثله

منه تعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة  79ستور في المادة يشترط الد

ووجودهم ليس  ل فهم من صلاحيات رئيس الجمهوريةو أما نواب الوزير الأ، الوزير الأول

  )1(.2008، ضروري

  :العلاقة الوظيفية:الفرع الثالث

مة ورئيس نحن تكلمنا في المبحث السابق على العلاقة الوظيفية بين رئيس الحكو 

وفي هذه النقطة نتكلم فقط عن الجديد الذي جاء مع منصب الوزير الأول ، الجمهورية

  .والذي يحدد العلاقة الوظيفية بين الوزير الأول ورئيس الجمهورية

تم تعديل المادة  2008بموجب تعديل :عرض مخطط الحكومة على البرلمان:أولا

مخطط  الأوليعرض الوزير :"لىالمادة تنص ع هذه أصبحتو  1996من دستور  81

كما رأينا سابقا أن رئيس الحكومة منذ ،  "...عمله على نواب ا�لس الشعبي الوطني

فهو ملزما بإعداد برنامج ، من طرف رئيس الجمهورية )2(، تعيينه وتعيين طاقمه الحكومي

، وضبطه وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية) أي مخطط عمل(حكومته 

ظل الوزير الأول يحتفظ بصلاحية إعداد  2008هل في ظل تعديل ، لكن السؤال

من دستور  79/2ويصوت عليه في البرلمان؟ حسب نص المادة ، برنامج الحكومة

1996.)3(  

ثم يعرضه على مجلس الوزراء لأن ، ن لرئيس الحكومة كل الحرية في ضبط برنامجهإ

إلا أن هذه الخطوة لا ، )البرلمان(طة التشريعية استمراره مرهون بقطع تأشيرة موافقة السل

                                                             

ولا حتى ، .ولم يعين أي نواب له، هي حكومة أويحيى التي عينها رئيس الجمهورية 2008إن أول حكومة جاءت بعد تعديل  -1

مكرر الفقرة  77حسب نص المادة .من طرف رئيس الجمهوريةلم يتم تعيين نواب لهم ، بعده جاء وزير أول عبد المالك سلال الذي

و ، يعين رئيس الجمهورية نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه"السابعة و التي تنص على 

 ".ينهي مهامهم

من  87حسب ما ذكرته المادة ، لحكومة والوزراءلا يمكن بأي حال من الأحوال تفويض سلطة رئيس الجمهورية في تعيين رئيس ا -2

 .أو نوابه، 2008وكذلك الحال بالنسبة لتعيين الوزير الأول حسب التعديل الدستوري ، 1996دستور 

 .على أن رئيس الحكومة يضبط برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء، 1996من دستور  79/2تنص المادة  -3
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وحتى وإن لم تشترط ، يمكن أن تتم دون عرض البرنامج الحكومي على مجلس الوزراء

عمليا يصعب أن نقول أن عرضه مجرد محاولة ، قبول مجلس الوزراء للبرنامج 79/2المادة 

التقديرية الواسعة التي لأن مركز رئيس الجمهورية والسلطات ، لإعلام الرئيس بالبرنامج

تخوله كل الصلاحيات في أن يعدل برنامج الحكومة وما على رئيس الحكومة ، يتمتع �ا

التي يفرضها عليه رئيس الجمهورية بموجب ما تخوله له )1(.إلا الاستماع أو الاستقالة

  .1996من دستور  77/5أحكام المادة 

ن كل السلطات التي خولها له و�ذا نقول أن رئيس الحكومة سابقا على الرغم م

يمارس سلطة مشتقة من ، إلا أنه يبقى مجرد معاون لرئيس الجمهوري، الدستور صراحة

لأن بقائه مرتبط بثقة رئيس الجمهورية ولا وجود لرئيس حكومة ، سلطة الرئيس الجمهورية

  .في الجزائر فقد ثقة رئيس الجمهورية

راحة على أن برنامج الحكومة لكن بعده أفصح ص، 2008هذا كله قبل تعديل 

من دستور  79وهذا حسب ما نصت عليه المادة ، هو نفسه برنامج رئيس الجمهورية

  )2(.08/19من القانون رقم  8 -7 -6المعدلة بموجب المادة  1996

ساسا في السهر على تنفيذ برنامج أول تنحصر ن صلاحية الوزير الأألذلك نجد 

يقوم الوزير  هومن، يا وينسق من أجل ذلك عمل الحكومةوتجسيده ميدان، رئيس الجمهورية

ثم يقدمه ، وعرضه أولا في مجلس الوزراء لأخذ إذن رئيس الجمهورية، الأول بضبط عمله

  )3(.إلى كل غرفة في البرلمان للتصويت عليه

صراحة موافقة رئيس الجمهورية على برنامج  1996حتى وإن لم يذكر دستور 

قطع الشك  2008اء إلا أن التعديل الدستوري في نوفمبر الحكومة في مجلس الوزر 

                                                             

 .82ص ،مرجع سابق، خرباشي عقيلة -1

ينفذ ، عيين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأولتو التي تنص على  2008المعدلة في نوفمبر  79المادة  -2

ويعرضه في مجلس ، يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة

 .الوزراء

و استبدال برنامج الحكومة  19- 08من القانون رقم  7، 6المعدلة حسب المادة  1996من دستور  80في ذلك المادة انظر -3

 .بمخطط عمل الوزير الأول
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والذي تتكفل الحكومة ، إذ أقر صراحة بوحدة البرنامج المعروض على البرلمان، باليقين

  .بتنفيذه وهو برنامج رئيس الجمهورية الحائز على ثقة الشعب في الانتخابات الرئاسية

ي وظائف الدولة من قبل الوزير إخضاع توقيع المراسيم التنفيذية والتعيين ف:ثانيا

  .الأول إلى الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية

واستبداله بمنصب ، إن إلغاء منصب رئيس الحكومة من النظام السياسي الجزائري

بل هو تغيير في الوظائف المسندة له ، 1سمي بالوزير الأول ليس في التسمية فقط، جديد

يستمد صلاحياته بصورة مباشرة   النقطة السابقةحيث أصبح الوزير الأول كما ذكرنا في

الأول ، نوعين إلىالسلطة التنظيمية التي تنقسم  بدايتها ممارسة، من رئيس الجمهورية

وهذا ، والنوع الثاني يسمى با�ال التنظيمي المشتق، يسمى با�ال التنظمي المستقل

 1996لأولى من دستور الفقرة ا 128الأخير يعد للوزير الأول حسب أحكام المادة 

لأن رئيس الحكومة سابقا كان الدستور يخول له صلاحية التوقيع على المراسيم )2(المعدلة 

أما الوزير الأول فلا يستطيع ممارسة هذه الصلاحية إلا بموافقة رئيس ، التنفيذية

لم تخول ، 1996الفقرة الثالثة المعدلة من دستور  85حسب نص المادة ، )3(الجمهورية

و  إصدارو  إعدادو لكن ، ول مباشرة الاختصاص التنظيميصريح العبارة للوزير الأب

بعد موافقة رئيس  suppletif ـنشر المراسيم التنفيذية المكملة للقوانين التي تعرف ب

الجمهورية كذلك الحال في مجال صلاحية الوزير الأول في التعيين في وظائف الدولة فلا 

بحيث أن رئيس الحكومة كان سابقا يتدخل حتى في )4(.فقة الرئيسيمكنه ممارستها إلا بموا

والتعيين في باقي ، )5(تعيين أصحاب المصالح والأعوان المساعدين لرئيس الحكومة

أصبحت مع التعديل الدستوري ، الوظائف الأخرى بالنسبة لرئيس الحكومة سابقا
                                                             

 .يندرج تطبيق القوانين في ا�ال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، تنص هذه المادة المعدلة 1

 بعد التعديل 85الفقرة الثالثة من المادة-1

 بعد التعديل 77الفقرة السابعة من المادة -3

المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية  1999أكتوبر  27المؤرخ في  99/204من المرسوم الرئاسي  3و  1وفقا للمادتين -4

الدستوري يتضمن التعديل  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/09من القانون رقم  9و  5والعسكرية للدولة أنظر في ذلك المادتين 

 16/11/2008رقم  63في الجريدة الرسمية رقم 

ا�لة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية ، العلاقة بين رؤساء الدول و السلطة التشريعية في أقطار المغرب العربي، بن زاغو نزيهة -5

 144ص، 2007، 3عدد، و السياسية
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وهذا ما ، رئيس الجمهوريةلا يمكن ممارستها من طرف الوزير الأول إلا بموافقة  2008

  )1(.هيمنة الرئيس على السلطة التنفيذية أي أحاديتها، يؤكد مرة أخرى

ول بعد التعديل الدستوري ذا أصبحت المراسيم التنفيذية التي يصدرها الوزير الأإ

بما فيها مراسيم التعيين و المراسيم ، تخضع للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية 2008

لك يصبح الشرط الدستوري المتمثل في الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية قيدا بذو ، الفردية

الرئيس يحتكر  أصبحو �ذا .في ممارسة سلطة التنظيم الأولعلى صلاحيات الوزير 

   .منسق للعمل الحكومي أوفي الجزائر سوى مشرف  الأولو ما الوزير ، السلطة التنظيمية

مة للوزير الأول بتفويض من رئيس إسناد رئاسة اجتماع الحكو : ثالثا

  الجمهورية

لقد ذكرنا سابقا أنه من الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة هو ترأس مجلس 

فإن هذه الصلاحية كذلك لا تمارس  2008لكن اليوم مع التعديل الدستوري ، الحكومة

ادة وهذا ما نصت عليه الم، من طرف الوزير الأول إلا بتفويض من رئيس الجمهورية

والتي تنص  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/376الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 

  )2(.)يفوض الوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة(على 

جعل الوزير الأول مجرد معاون أو أحد كتاب  2008و�ذا نقول أن تعديل 

كما ،  لمساعدتهسلطة تعيينه وتعيين نائب أو عدة نواب بالذي يستقل ، رئيس الجمهورية

يقوم رئيس الجمهورية بتفويض مهمة رئاسة مجلس الحكومة للوزير الأول وهذا ما يؤكد لنا 

  .ييب الازدواجية في السلطة التنفيذيةغالعودة من جديد إلى مبدأ الأحادية وت

                                                             

 .بعد التعديل 85الفقرة الثالثة من المادة -1

فوض رئيس الجمهورية الوزير الأول بترؤس اجتماعات أول حكومة معينة من طرف رئيس الجمهورية بعد التعديل الدستوري  -2

 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/367أنظر المرسوم الرئاسي رقم ، 1996من دستور  77مباشرة تطبيقا للمادة ، 2008نوفمبر 

، 17/11/2008المؤرخة في  64الحكومة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  المتضمن تفويض الوزير الأول ترأس اجتماعات

 .7ص
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ومن بين مبررات هذا التعديل لصالح رئيس الجمهورية هو ضمان الانسجام 

ومنع تضار�ا ومنه تفادي تعطيل تنفيذ ، في اتخاذ القرارات وتجنب الازدواجية، الأكبر

  )1(.رئيس الجمهورية بالسلطة التنفيذية لالإلا أنه يؤكد بشكل صريح استق، البرامج

مسؤولين سياسيا أمام المجلس الشعبي الوطني و  وحكومتهول بقاء الوزير الأ:رابعا 

  مام رئيس الجمهوريةأ

وبالتالي ، نية تقوم على مبدأ ثنائية السلطة التنفيذيةالبرلما الأنظمة السياسية نإ

، مام البرلمانأرئيس غير مسؤول سياسيا الحيث أن ، و وزير أول الجمهوريةوجود رئيس 

ول مع حكومته فهم ما الوزير الأأ، ولكن مسؤول جنائيا فقط وهذا في النظم الجمهورية

  )2(.اعية مسؤولية فردية و جم، مام البرلمانأمسؤولين سياسيا 

عدم  1996ضا حسب دستور النظام السياسي الجزائري نجد أي إلىو بالرجوع 

، فقط) 3(على المسؤولية الجنائية 158ونص في مادته ، سياسيا الجمهورية رئيسمسؤولية 

وتختص بمحاكمته ، نه في حالة الخيانة العظمى يحاكم الرئيس جنائياأفذكرت هذه المادة 

  .المطبقة الإجراءاتون العضوي تشكيلها وتنظيمها وتسيير محكمة عليا يحدد القان

حددت أن الأعمال التي يسأل عنها رئيس الجمهورية جنائيا هي  158ذا المادة إ

ولم يعطي تعريف محدد ولا ، ولكن المؤسس الدستوري ترك ا�ال مفتوح، الخيانة العظمى

  .معايير معينة لتحديد الخيانة العظمى

شكل قفزة نوعية في هذا  1996ن دستور إانتقادات فلكن مهما قلنا من 

لى إلم تتطرق ، 1989، 1976، 1963حيث أن كل الدساتير السابقة ، الشأن

من وأبعد البرلمان منها و ، العهد ةو بالتالي هي حديث، المساءلة الجنائية لرئيس الجمهورية

  . تحريكها ةإمكاني

                                                             

 .201ص، مرجع سابق، عقيلة خراباشي -1

 264ص، مرجع سابق، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، عبد االله بوقفة -2

ة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة تختص بمحاكم، تؤسس محكمة عليا للدولة" على 185تنص المادة  -3

 "يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة و تنظيمها و تسييرها و الإجراءات المطبقة...العظمى
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غير واردة في دساتير الجزائر باستثناء  ما المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية فهيأ

 1976أما دستور ، �ا على الرغم من السلطات الواسعة التي يتمتع، 1963دستور 

  .حكومتهفاكتفوا فقط بتنظيم المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة و  1996و  1989و

يتحملها  ن المسؤولية التيأ ول في الجزائر بالرغم من قلة صلاحياته إلان الوزير الأإ

ن الرئيس إو بالتالي ف، مسؤوليته أمام البرلمان وأمام رئيس الجمهورية، تتصف بالازدواجية

 و هذا ليس وليد فراغ ولكن لأسباب، يتمتع بسلطات واسعة بدون مسؤولية سياسية

لأنه ، والصلاحيات الدستورية الواسعة، مصدر الشرعية الذي هو الشعب، همهاأ

  .مة و حامي الدستورشكل وحدة الأحسب الدستور هو الذي ي

أن ا�لس الشعبي الوطني يتمتع بنفس الشرعية ، لكن السؤال الذي يطرح هو

 الإجابةو ، فلماذا لم يتمتع بنفس المكانة السياسية في النظام السياسي الجزائري، الشعبية

 طبعا لا تتطلب معطيات كثيرة ولكن نظرا للسلطات الواسعة التي يتمتع �ا رئيس

ول ولا لا الوزير الأ، مثلها أخرىية هيئة أو لم يمنح ، ياها الدستورإالجمهورية والتي منحه 

  .ا�لس الشعبي الوطني

ول و قبله الذي جعل الوزير الأ، مبدأ الثنائية للسلطة التنفيذية، لى ذلكإضافة إ

لان و ا المسؤ و بالتالي هم، رئيس الحكومة هما المسؤولان عن تنفيذ السياسة العامة للدولة

 المسؤوليةدراج إلى إولم يتطرق أي دستور في التعديلات السابقة ، مام البرلمانأسياسيا 

لأنه حيث توجد سلطة تقوم ، قادمالتعديل الننتظر ذلك في ، السياسية لرئيس الجمهورية

 وازرة وزر ولا تزر"و قوله تعالى) 1(.وحيث توجد المسؤولية توجد السلطة، المسؤولية

  )2()أخرى

بالدور الرقابي للمجلس الشعبي ، 2008لم يمس التعديل الدستوري نوفمبر 

وهذا لأن التعديل الدستوري كان يخص إعادة تنظيم السلطة التنفيذية من ، الوطني

وبالتالي يبقى الوزير الأول ، الداخل دون أن يؤثر ذلك في علاقا�ا بالسلطة التشريعية

                                                             

 563ص ، مرجع سابق، مصطفى أبو زيد فهمي -1

 164الآية ، سورة الأنعام -2
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وكذلك مسؤول بالدرجة الأولى أمام رئيس ،  الوطنيمسؤول سياسيا أمام ا�لس الشعبي

  .الجمهورية

هو إبقاء الدور ، 2008الأمر الذي يجب الإشارة إليه في التعديل الدستوري 

ونحن نعلم كما ذكرنا سابقا أن من بين أهم النقاط ، الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة

ه الأساسية هي تنفيذ برنامج مهمت، هي أن الوزير الأول 2008التي جاء �ا تعديل 

 فمعنى هذا أن برنامج رئيس الجمهورية هو الذي خاضع للرقابة البرلمانية، رئيس الجمهورية

  .فقط 1963إلا في دستور ، التي لم يتطرق لها النظام الدستوري الجزائري

كانت تنص على أن   2008قبل تعديل  1996من دستور  80إن المادة 

تكييف برنامج حكومته على ضوء مناقشة نواب ا�لس الشعبي  لرئيس الحكومة إمكانية

لكن اشترط عودة رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية أولا قصد استشارته قبل ، الوطني

وثانيا أن هذه الاستشارة يراد )1(تكييف برنامجه على ملاحظات النواب عند مناقشتهم

  )2(.من ورائها التأثير على رئيس الحكومة

يعرض مخطط عمله  الأولصبح الوزير أ 2008عديل الدستوري لكن بعد الت

تصوت هذه الغرفة المتمثلة في ا�لس الشعبي الوطني ، للبرلمان الأولىعلى نواب الغرفة 

وفي حالة عدم الموافقة على هذا المخطط تقدم الحكومة ، على مخطط عمل الحكومة

لأنه كشف لنا صراحة أن جلسات ، لى رئيس الجمهوريةإول استقالتها بواسطة الوزير الأ

وهذا ، مناقشة مخطط عمل الحكومة يدخل ضمن دائرة السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية

لأنه باستطاعته حله  تحت سيطرت إرادة رئيس الجمهورية يؤكد أن البرلمان هو الآخر ما

ما يؤكد مرة أخرى أن التعديل ، ضمن ما خصص له من سلطات دستورية تقديرية

بل هو بطريقة غير ، لم ينظم فقط السلطة التنفيذية من الداخل 2008ستوري الد

وهذا لما لرئيس الجمهورية ، مباشرة مس بالتوازن القائم بين السلطة التنفيذية والتشريعية

  .في إقالة الحكومة وحل ا�لس الشعبي الوطني، من سلطات تقديرية وخاصة

                                                             

على أنه يمكن للوزير الأول أن  2008وبعد التعديل الدستوري  1996دستور من  08/19من القانون رقم  07تنص المادة  -1

 .على ضوء المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية يكيف مخطط عمله

 .133-132ص ص ، مرجع سابق، عمار عباس -2
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) مخطط العمل(لوطني على برنامج الحكومة وفي حالة إذا لم يوافق ا�لس الشعبي ا

تكون إلزاما أي استقالته و ول ديم الوزير الأيقالذي هو في الأصل برنامج رئيس الجمهورية 

الذي بدوره يقوم بتعيين وزير أول ، إلى رئيس الجمهورية هحكومت استقالةقديم ي

وفي حالة الرفض  ،يقع على عاتقه إعداد مخطط عمل وعرضه مجددا على البرلمان)1(جديدا

واستمرار الحكومة القائمة في تسيير ، )2(مرة أخرى ينحل ا�لس الشعبي الوطني وجوبا

  .الشؤون العادية إلى غاية إجراء انتخابات تشريعية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر

أمام  الأول والنظام الدستوري الجزائري لا يأخذ بفكرة المسؤولية الفردية للوزير

ن يحصل على ثقة أيجب  لأنه، قتصر المسؤولية بين رئيس الجمهورية والبرلمانالبرلمان بل ت

كما يجب أن يحصل على مصادقة البرلمان ،  رئيس الجمهورية الذي يعينه وينهي مهامه

  .لكي يبقى في منصبه ويواصل مهامه

لكن يظهر أنه من المستبعد جدا إقالة الحكومة بسبب عدم موافقة ا�لس الشعبي 

أهمها أن  مة بوسائل تأثير قوية على النوابنظرا لتمتع الحكو ، عن مخطط عملها الوطني

ورفض المصادقة على مخطط عمل الوزير الأول ، الوزير الأول ينفذ برنامج رئيس الجمهورية

وهذا ما يؤدي إلى استعمال السلطة التقديرية لرئيس ، يعني رفض برنامج رئيس الجمهورية

الوزير الأول و حكومته بسبب  إقالة وبالتالي من المستبعد جدا، انالجمهورية في حل البرلم

في البرلمان الجزائري خاصة في مرحلة  الأغلبية البرلمانية كذلك،  عدم موافقة البرلمان عليها

لذلك من المستبعد في هذه المرحلة مدام الرئيس ، تشكل تخالف رئاسي "بوتفليقة"

الحكومة بعدم قبول مخطط  إقالة(ن يحدث هذا مستمر في ممارسة الحكم أ "بوتفليقة"

لذلك نطمح في تغيير الأوضاع عند تغيير النظام ، )عمل الوزير الأول من طرف البرلمان

  .و تعديل الدستور بالمقاييس التي تضمن مبدأ الفصل بين السلطات، تغيير جذري

  

                                                             

 .289ص، مرجع سابق، عقيلة خرباشي -1

يقدم الوزير الأول استقالته " كما يلي  08/19انون رقم من الق 8بموجب المادة  1996من دستور  81تم تعديل المادة  -2

يعين رئيس الجمهورية من جديد وزير أول ، الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة ا�لس الشعبي الوطني على مخطط عمله

 .1996من دستور  82أنظر في ذلك المادة " حسب الكيفيات نفسها
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  :خلاصة و استنتاجات

تمثلة في الهيكلة البنيوية والوظيفية والم الرابع نخلص مما سبق لدراستنا في الفصل

 لىإ 1996و  1989للسلطة التنفيذية في مرحلة التعددية الحزبية من خلال دستورا 

أن القانون الدستوري الجزائري على الرغم من كل ما حصل ، الوقوف عند نتيجة مفادها

ريق رئيس عن ط، والذي كان دائما بمبادرة من السلطة التنفيذية، فيه من تطور وتعديل

إلا أنه ظل محافظا على تقليد واحد هو تدعيم سلطات رئيس الجمهورية على ، الجمهورية

باعتبار أن مرحلة  حساب كل المؤسسات الأخرى حتى وإن كانت الحكومة ورئيسها

لكن هيمنة رئيس الجمهورية على ، التعددية الحزبية أخذت بمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية

ت من محللي القانون الدستوري الجزائري يطلقون على نوع النظام مقاليد السلطة جعل

  )1(السائد بالبرلمانية الرئاسية

وذلك لأنه اعتمد نظريا مبدأ التعاون والتوازن بين السلطات حسب ما ذكرناه 

 ة رئيس الجمهورية في حل البرلمانوإمكاني، سابقا في مسؤولية الحكومة أمام البرلمان

  .قوانين والمبادرة بمشاريع

وبالتالي الميل نوعا ما ، لكن عمليا نجد سيطرة الهيئة التنفيذية على مقاليد الحكم

وباعتبار أن الهيئة التنفيذية ، 1996دستور إلى النظام الرئاسي وخاصة بعد تعديل

أصبحت تمارس مهام سلطات أخرى كالسلطات التشريعية عن طريق ما خول لرئيس 

  .ية تمكنه بالتشريع مكان البرلمانالجمهورية من صلاحيات دستور 

في حالة غيبة ا�لس الشعبي  - فيما بين دورتي البرلمان(في الحالات العادية 

وكذلك ، )الحالة الاستثنائية وخاصة حالة الحرب(وفي الحالات غير العادية ، )الوطني

  .تشريعيةمدى التباين بين ا�ال التنظيمي ومجال القانون الذي حدده الدستور للسلطة ال

و�ذا نقول أن السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري تعني أكثر من 

على أ�ا تلك  "Montesquieu مونتسكيو"مفهومها الذي حدده الفقيه الفرنسي 

  .السلطة التي منوط �ا تنفيذ القوانين التي يشرعها البرلمان

                                                             

 .205ص ، مرجع سابق، م السياسي الجزائريالسلطة في النظا أساليب ممارسة، عبد االله بوقفة -1
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لفة جاء نتيجة مبدأ عدم من هذا المنطلق نقول أن تقسيم السلطة بين هيئات مخت

، )قضائية، تشريعية(أي ترجيح كفة السلطة التنفيذية عن بقية السلطات الأخرى ، التوازن

الذي يحرص دائما على تفوق السلطة ، وهذا نظرا لطبيعة النظام السياسي الجزائري

  .وخاصة في تقوية سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية، التنفيذية

هو مفقود في  على أساس التساوي بين السلطاتالقائم نقول أن المبدأ لذلك 

إعطاء صلاحيات حقيقية وفعلية للبرلمان أولا  النظام السياسي الجزائري و بالتالي وجب

وترك السلطة ، دون أن تتحكم السلطة التنفيذية في ممارسة مهامهم، وللقضاء ثانيا

مثلما هو معمول به في ، ون قيدد) رقابة، تشريع(التشريعية تمارس وظائفها الدستورية من 

  .الأنظمة الديمقراطية

صلاحيات  إعطاءالثنائية للسلطة التنفيذية عن طريق  سيد مبدأتج يجب أن

أي  أن يكون الوزير الأول من الأغلبية البرلمانيةتتمثل أساسا في ، دستورية للوزير الأول

، عن رئيس الجمهوريةمنتخب من طرف الشعب و بالتالي يتمتع بالاستقلالية العضوية 

وأن يكون له الحق في ممارسة كل مهامه الدستورية دون الرجوع لرئيس الجمهورية لأخذ 

وتقديم برنامجه للبرلمان دون ، صدار المراسيم التنفيذيةإمن ترأس مجلس الحكومة و ، موافقته

ختصار يعني با، ل عليه أمام البرلمانؤو أن يقدم برنامج رئيس الجمهورية ويكون هو المس

  .وزير الأول مستقلا عضويا و وظيفيااليجب أن يكون 
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  ةــمــاتــخ

توصلنا في دراستنا لموضوع مكانة السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري 

استعراض أهم التطورات  إلى) 1996-1989-1976- 1963(من خلال الدساتير

الطارئة على طبيعة النظام والتي من خلالها تتحدد مكانة السلطة التنفيذية، وذلك عبر 

، والحاضر مرحلة التعددية )مرحلة الأحادية الحزبية(ديناميكية شملت مراحل الماضي

 الحزبية، لقد مثلت مرحلة الأحادية الحزبية سيطرت المؤسسة العسكرية في تحديد طبيعة

وسلوك النظام السياسي الجزائري، وقد أثر هذا بشكل جلي في مكانة المؤسسة التنفيذية 

بالسطة الأخيرة هاته  لمؤسسة العسكرية وانفردتوالتي كانت أساسا غير منفصلة عن ا

  .ت وهمشت كل من يعارضها ويخالفها الرأيالتي تمثلت في أقلية أقصو ,

وكانت كل النصوص التأسيسية للنظام قائمة على مبدأ وحدة السلطة للحزب 

والدولة و كل المؤسسات مختزلة في حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الوحيد،لأنه في 

هذه المرحلة السلطة التنفيذية الممثلة في شخص رئيس الجمهورية التابع مباشرة إلى 

 السياسيؤسسة العسكرية يمثل محور النظام السلطة الفعلية في الدولة والتي هي الم

نظرا للاختصاصات والصلاحيات الواسعة التي منحها له الدستور من الناحية  ،الجزائري

خول لرئيس  تور صدر في عهد الجزائر المستقلةأول دس1963حيث أن دستور  ،النظرية

هوالمحور في  الجمهورية سلطات واسعة باعتباره هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة،وكان

بأي جديد في تقليص  1976ومحركه، ولم يأتي دستور1965جوان  19نظام 

صلاحيات رئيس الجمهورية بل كان هو الذي يمثل كل مؤسسات النظام، و�ذا بقي 

رئيس الجمهورية طيلة مرحلة الأحادية الحزبية يحتل مكانة بارزة في النظام السياسي 

  . ه والسلطات المخولة له بموجب الدستورالجزائري،استمدها من طريقة اختيار 

نظرا  ،ن المؤسسة التنفيذية في مرحلة الأحادية الحزبية احتلت مركز الصدارةإ

لطبيعة النظام الذي كان قائم على مبدأ وحدة القيادة للحزب والدولة،وظلت هي الأقوى 

رف عليه، كالجهاز الإداري الذي تش  ،وهي التي  تملك كل الوسائل المادية والبشرية

) الهيئة العليا لحزب جبهة التحرير(وارتباط الحزب الوحيد بالمؤسسة التنفيذية،رئاسة المؤتمر 
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كبير وتؤثر   ذن مؤسسة الرئاسة تتمتع بنفو إ ،مسندة إلى الأمين العام أي رئيس الجمهورية

  .في كل مؤسسات الأخرى، خاصة منها المؤسسة التشريعية

ي الفعلي في مرحلة الأحادية الحزبية يؤكد تفوق و�ذا نقول أن الواقع السياس

المؤسسة التنفيذية على باقي المؤسسات الأخرى لأ�ا هي المسيرة للحزب والدولةومن ثم 

هذا الأخير  سها الذي هو رئيس الجمهوريةيتتجسد وحدة القيادة والتوجه في شخص رئ

التمثيل (شرعية الدستورية الذي كان في تلك المرحلة يجمع بين المشروعية التاريخية وال

  )الحزبي، والانتخابات

وما يؤكد قوة المؤسسة التنفيذية الممثلة في شخص رئيس الجمهورية هو ضعف 

، لأنه كان يشمل سلطة المؤسسة "هواري بومدين "تأثير الحزب، وخاصة في فترة رئاسة

لصلاحيات العسكرية السلطة الفعلية في الجزائر ومؤسسة الرئاسة التي تتمتع بكل ا

الذي كان هو كذلك  "الشاذلي بن جديد "وبمجيء الرئيس ,عالية دون منازعالدستورية ال

ات في ا�ال السياسي، وخاصة يمن قادة المؤسسة العسكرية، تقلصت بعض الصلاح

وكل هذا بتعيين  ،أعطى له  دورا أساسيا في إدارة الحياة السياسية,للحزب الاعتبارإعادة 

 إلىوحاول تجاوز الحرس القديم الذين أوصلوه  ،أنصاره في مراكز مهمة في مؤسسة الجيش

  .الحكم، وحاول توسيع الهيئات المسيرة  إلى ما يشبهه

ونلخص إلى نتيجة مفادها أن المؤسسة التنفيذية التي يترأسها رئيس الجمهوريةهذا 

أساسية  لجماعة أتت به إلى السلطة، وهي من الأخير الذي هو سياسي يخضع لمصالح 

  .دون شك المؤسسة العسكرية

ن منصب رئيس الجمهورية ماهو إلا منصب تختص به مؤسسة الجيش دون إ

ن يوصل أفلا حزب استطاع  "هواري بومدين"سواها، وهذا ما حدث بعد وفاة الرئيس 

دار تاريخ النظام ولا ا�تمع المدني على م) 1978و بوتفليقة أ يحياوي(مرشحه 

ن يسمع كلمتهو�ذا نقول أن المؤسسة التنفيذية في مرحلة أالسياسي الجزائري استطاع 

الأحادية الحزبية في النظام السياسي الجزائري قائمة على أساس العلاقات الشخصية بينها 
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وتفوض مرشحها للرئاسة بوصفه رجل الإجماع والشخص القوي يضمن التوازنات وينتهي 

  .الأمرإليه 

، من نظام اشتراكي أحادي إلى نظام ديمقراطي تعددي بقيت ومع تغير النظام

والسبب في ذلك أن  يجسدها رئيس الجمهورية على حالهاسلطات الهيئة التنفيذية التي 

المؤسس الدستوري أبقى على نفس المبادئ التي كانت تحكم العلاقات في النظام 

س هيئة تنفيذية مستقلة، وذات سلطة تجعل من والتي كانت قائمة على أسا ،الأحادي

  .توفر سلطة أخرى في مستواها أمرا ليس هينا إمكانية

كبير في عملية   بدورقامت  الثالثإن السلطة التنفيذية كما رأينا في الفصل 

، أعلن 1988التحول الديمقراطي، حيث استجابت لمطالب شعبية بعد أحداث أكتوبر 

الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد عن القيام بإصلاحات سياسية جذرية وشاملة وفق ما 

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا  1988أكتوبر  24وبتاريخ ،يتمتع به من شرعية دستورية

ئيسة لمشروع الإصلاح السياسي، أهم ما جاء فيه هو تعديل دستور يحدد العناصر الر 

بنصه على انتقال بعض صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة، أي  1976

خلق منصب جديد في السلطة التنفيذية والغرض منه ليس ترسيخ مبادئ ثنائية السلطة 

، ولكن الهدف الرئيسي هو إبعاد التنفيذية مثلما هو الحال في النظام البرلماني البريطاني

رئيس الجمهورية عن المواجهة، ولا يتحمل مسؤولية السير التي تقع فيها الحكومة، والتي 

من دستور  5تعديل المادة  ،يعني حلها عند الضرورة كما جاء كذلك في بيان الرئاسة

ق ، حيث أعيدت صياغتها، على أن رئيس الجمهورية يرجع إلى الشعب عن طري1976

  .الاستفتاء كلما استدعت الظروف ذلك

كل هذه التعديلات الدستورية التي جاءت بعد أحداث أكتوبر لم تزد رئيس 

في كل ما نص عليه  1989الجمهورية إلا تدعيما لسلطاته السابقة، وأكد ذلك دستور 

  .من صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية
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والسبب  ى كل الهيئات الأخرىهر تفوقها علبقيت الهيئة التنفيذية على نفس مظا

بأنه هو الأقوى ولا  ,في ذلك أن المؤسس الدستوري بقى ينظر إلى مركز رئيس الجمهورية

  .تضاهيه سلطة أخرى

، بل أتى هذا الأخير بإضافة بعض 1996وبقى الحال حتى في تعديل دستور 

وسيع وت هي حقه في التشريع بأوامرتغاض عنها، و  1989السلطات التي كان دستور 

صلاحياته في وظائف الدولة، ومن ثم أصبح رئيس الجمهورية سلطته هي الأقوى 

  :وصلاحياته تشمل كل مؤسسات النظام، ويرجع السبب في ذلك إلى أن

رئيس الجمهورية يستمد شرعيته من الشعب مباشرة، وبالتالي فهو يتمتع  -

  .بالشرعية الشعبية وبالصلاحيات الدستورية الواسعة

حية أخرى نجد أن السبب في تفوق رئيس الجمهورية وتمتعه بكل ومن نا -

الصلاحيات، هو أن الأشخاص الموجودين في السلطة هم الذين ساهموا في تغيير النظام 

من أحادي إلى تعددي، و دعموا سلطا�م عبر تعديلات دستورية مكنتهم من البقاء 

رئيس الجمهورية أبقى على مكانته   والمحافظة على مكانتهم في النظام الجزائري، وبالتالي

  ).الأحادي(النظام السابق  كما في

من المفترض أن النظام السياسي عندما يتغير وتتغير طبيعته يستوجب لأنه  -

استحداث الإطار القانوني الذي يساير معطيات هذه المرحلة، التي هي قائمة على مبدأ 

كن فكرة المؤسس الدستوري التي طرأت والتي  ثنائية السلطة التنفيذية، والتعددية الحزبية، ل

حد هو المحافظة على سلطات رئيس الجمهورية على الرغم اكانت كل مرة تثبت تقليد و 

الذي الشعبي الوطني من وجود مؤسسات سياسية لها نفس الشرعية القانونية مثل ا�لس 

علنا نطمح وهذا ما يج) أي نظام الحكم الأحادي(على نفس الصلاحيات السابقة  ظل

  :إلى تعديل دستوري جديد يأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية

في أوساط الشعب  مؤصلةتبنى فكرة الديمقراطية في الجزائر،لم تكن  إن/ 1

الجزائري، وتبنى هذه الفكرة النظام الحاكم من أجل المحافظة على بقائه، و لكي يواجه 

تيار التغير خاصة في الخارج، ومن ثم أخذ بالمشي في التحول الديمقراطي، ونتج عن هذا 
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التحول تغير الدستور والقوانين الانتخابية، وبالتالي التوجه نحو تولي سلطة بموافقة 

الشعب، لكن للأسف لم نصل إلى تطبيق هذه الفكرة كلية لأنه كان هناك بعض 

  .العراقيل أهمها

  إقصاء وإبعاد بعض القوى السياسية الفاعلة في الساحة السياسية الجزائرية

 .حتى بالنسبة لتلك التي يرى النظام أ�ا غير شرعية

 الاستمرار  تدخل المؤسسة العسكرية في العمل السياسي، عرقل النظام في

في �جه الذي يرمي إليه، وهو إحلال السلم في الجزائر، وتدعيم العمل الديمقراطي القائم 

 .على مبدأ حكم أغلبية الشعب

هناك مشكلة تطرح نفسها عند تصنيف طبيعة النظام السياسي الجزائري على /2

 :أساس مكانة السلطة التنفيذية فيه وعلاقتها بالسلطات الأخرى

نظام رئاسي؟ إذا كان كذلك، فإن المؤسس الدستوري كان يجب أن هل هو 

يصنع القواعد الدستورية التي تنظم العلاقة بين السلطات على أساس مبدأ الفصل التام 

ومبدأ أحادية السلطة التنفيذية، وهذا غير موجود في النظام السياسي الجزائري على 

ريعية والقضائية كثيرة ومتنوعة حسب أساس أن وسائل تدخل السلطة التنفيذية في التش

أم نظام برلماني؟ إذا كان هذا هو طابع النظام السياسي الجزائري  ،ما ذكر في الرسالة

فإنه من المفروض أن يقوم على المبادئ الحقيقية لهذا  ،خاصة في مرحلة التعددية الحزبية

ما لم نلاحظه من  النظام التي تقوم أساساعلى التعاون والتوازن بين السلطات، وهذا

خلال دراستنا للسلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري، بل لاحظنا أنه في كل 

وخاصة التشريعيةعلى  لى باقي السلطاتا�الات تبرز لنا مظاهرتفوق السلطة التنفيذية ع

مثل  الرغم من أن هذا النظام في مرحلة التعددية الحزبية أخذ ببعض مبادئ النظام البرلماني

وأصبحت من جديد المؤسسة  2008ثنائية السلطة التنفيذية، والتي تم تعديلها في 

الدستور بمبدأ المسؤولية السياسية  حتفاظاالتنفيذية في يد رئيس الجمهورية على الرغم من 

  .للحكومة أمام البرلمان
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لكن الشيء الأساسي في النظام السياسي الجزائري، أن رئيس الجمهورية مهما   

سلطاته دث من تغير في النظام، أو تعديل في الدستور يبقى محافظا على ح

  .ومكانته السياسيةالدستورية

أن النظام الجزائري هو نظام شبه رئاسي؟ اتبع في ذلك النظام الفرنسي الذي أخذ  مأ

) أي تقاسم السلطة بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة(بمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية 

ومسؤولية الحكومة سياسيا أمام البرلمان، فالنظام شبه الرئاسي، هو الذي يأخذ مبادئ من 

هي ممارسة الرئيس للسلطة التنفيذية، وعدم مسؤوليته سياسيا أمام البرلمان، النظام الرئاسي، و 

ويأخذ من النظام البرلماني مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، والمسؤولية السياسية للحكومة أمام 

  .البرلمان

حد بعيد يعتبر النموذج الأكثر قرابة من النظام السياسي الجزائري، لكن مهما  لىفهو إ

قى فيه اختلافات كبيرة والسبب في ذلك أن النظام الجزائري لا يستطيع أن يقلد أي يكن يب

نظام من الأنظمة السابقة لأنه كما رأينا من خلال هذه الدراسة أن السلطة التنفيذية هي 

  .المسيطرة على مقاليد الأمور من خلال رئيس الجمهورية

يه المؤسس الدستوري النظر في ومن هذا المنطلق ننتظر تعديل دستوري جديد يعيد ف  

 ويأخذ بأحد هذه النماذج التي الأنظمةالذي على أساسه تصنف ،مبدأ الفصل بين السلطات

  .، سواء كان رئاسي، برلماني، أو شبه رئاسي ولالفصل الأفيتطرقنا إلى دراستها بالتفصيل

يس للأسف التعديلات الدستورية في الجزائر دائما تدعم وتقوي أكثر سلطات رئ

نوفمبر (الجمهورية على حساب السلطات الأخرى، وهذا ما لاحظناه في آخر تعديل 

، والذي تم النظر فيه في وظيفة رئيس الحكومة، وأصبح وزير أول خاضع كلية إلى )2008

بموافقة  إلامجرد من كل وظائف رئيس الحكومة سابقا و لا يمارسها ،سلطات رئيس الجمهورية

  . رئيس الجمهورية

المطلوب من التعديل المقبل هو إعادة النظر في مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، هل  إذا  

  النظام السياسي الجزائري يعمل �ا أم لا؟

النظر في العلاقة العضوية و الوظيفية بين الوزير الأول و  إعادةفيجب  إذا كان نعم  

رئيس الجمهورية في استمراره في ممارسة  إلىأي عدم تبعية الوزير الأول ,رئيس الجمهورية 

وهذا ) أي يجب على الوزير الأول أن يكون من الأغلبية البرلمانية(,وظيفته و في صلاحياته
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و بالتالي يقوم على أساس المبادئ التي يعمل �ا هذا الفرنسي شبه رئاسي  نظامتقريبا يشبه ال

ة تنفيذية قوية، وفصل تام بين النظام، وإذا كان لا، فنحن أمام نظام رئاسي،أي سلط

السلطات، لا مجال لتدخل رئيس الجمهورية في وظائف السلطات الأخرى وهنا يصنف النظام 

ولا تخرج عن ذلك من خلال شعبية نفوذ الرئيس وتدخله في   النظامينضمن مبادئ إحدى 

  .كل ا�الات

هدات رئيس أي تحديد ع,كذلك يجب اعادة النظر في مبدأ التداول على السلطة 

    يجب أن لا تتجاوز العهدتين ,الجمهورية 
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 .، ويساعد ا�لس الأعلى للدولة هيئة استشارية وطنية1988ديسمبر 

يتعلق بصلاحيات  1992فبراير  04مؤرخ في  39-92مرسوم رئاسي رقم  -106

 9، المؤرخة في 10ا�لس الاستشاري الوطني وطرق تنظمه وعمله، الجريدة الرسمية 

 .1992فبراير 

المؤرخ  1989أوت  13-89قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -107

، المتضمن قانون الانتخابات 1989أوت  07هـ، الموافق لـ 1410محرم  5في 

أوت  07، السنة السادسة والعشرون والصادرة بتاريخ 82الجريدة الرسمية، عدد 

1989. 

أفريل  5المؤرخ في  07-91قانون رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  الجمهورية -108

، يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد 1991

السنة الثامنة والعشرون، الصادرة  15ا�لس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية، عدد 

 .1991أفريل  13بتاريخ 

المتضمن القانون الانتخابي والمعدل  1989أوت  7ر في الصاد 13-89القانون  -109

، المعدل والمتمم بالقانون 1991أفريل  02الصادر في  91/06والمتمم بالقانون 

 .1991أكتوبر  15الصادر في  17- 91

المؤرخ  1989أوت  13-89قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -110

، المتضمن قانون الانتخابات 1989أوت  07هـ، الموافق لـ 1410محرم  5في 

أوت  07، السنة السادسة والعشرون والصادرة بتاريخ 82الجريدة الرسمية، عدد 

1989. 
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أفريل  5المؤرخ في  07-91قانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -111

جديد ، يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لت1991

السنة الثامنة والعشرون، الصادرة  15ا�لس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية، عدد 

 .1991أفريل  13بتاريخ 

 .247، ح 2002)ج . م. د( النظام الدستوري الجزائري، الجزائر  -112

و 2012يناير سنة  12 المؤرخ 01 / 12قانون عضوي رقم ،ج ج د ش  -113

 .المتعلق بقانون الانتخابات

و الموافق ل  1433صفر عام  18المؤرخ في 12/02قانون رقم ،ج ج د ش   -114

 .المتعلق بالجمعيات،2012جانفي سنة 12

و  1433صفر عام  18المؤرخ في ،03 /12قانون عضوي رقم ،ج ج د ش  -115

و المتعلق بتحديد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في  ، 2012يناير سنة  12الموافق ل 

 .2012جانفي  14بتاريخ ،1عدد،49دة الرسمية الجري،ا�الس المنتخبة 

 .بالاحزاب السياسية المتعلق 04 /12قانون عضوي رقم ،ج ج د ش  -116

الموافق  ،1433صفر عام  18المؤرخ في  12/05قانون عضوي رقم ،ج ج د ش  -117

 49السنة  2العدد  ،الجريدة الرسمية ،المتعلق بالاعلام  2012ينير سنة  12ل 

  .2012جانفي  15بتاريخ 
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  ).1988-1965(الهيكل التنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني ): 01(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .264ص  .مرجع سابق الوافي في شرح القانون الدستوري، أوصديق فوزي، :المصدر
  

  

 
 الأمین العام للحزب ورئیس الجمهوریة

 المكتب السیاسي

 اللجنة المركزیة

 الأمانة الدائمة

 المؤتمر

ي
طن

لو
 ا
وى

ست
لم
ا

 

 
 أمین المحافظة

 مكتب المحافظة

 لجنة المحافظة

 اللجان

 لجان القسمة

ى 
تو

س
لم
ا

ي
لائ
لو

ا
 

 الخاصة

 المندوبیة الدوائر

 
 أمین القسمة

 لجنة القسمة

 الخاصة اللجان

      

ى 
تو

س
لم
ا

ي
لد
الب

 



394 
 

  ).في مرحلة الأحادية الحزبية( 1988إلى عام  1979رؤساء الحكومة من عام  ):02(الملحق رقم 

المتغيــــرات الاجتماعيــــة 

والاقتصـــــــــــادية رئـــــــــــيس 

  الحكومة

المتغيــــــــــــــر 

  العمري

المتغيــــــــــــــر   المتغير التعليمي

  العرقي

المتغيــــــــــــــــــــر 

الوصــفي مــن 

  العسكري

المتغيـــــــــــــــــــر 

  الجهوي

  الشرق  عسكري  عربي  صف ضابط تم ترقية  1929  الشاذلي بن جديد

كــان يتبــع دراســته العليــا    1927  أحمد عبد الغني

فـــي فرنســـا عنـــد انـــدلاع 

  1954الثورة في عام 

  الغرب  عسكري  عربي

  الشرق  عسكري   عربي  دري في الكلية الحربية    عبد الحميد الإبراهيمي

  .125مرجع سابق، ص: الكريم سعداويعمر عبد : المصدر
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  .1990جدول يوضح لنا نتائج الانتخابات المحلية جوان  ):03(الملحق رقم 

  النسبة المئوية  عدد الأصوات  الأحزاب

 %54.3  4.331.476  الجبهة الإسلامية للإنقاذ

 28.1%  2.245.798  جبهة التحرير الوطني

 %2.1  166.109  التجمع من أجل الثقافة 

 %1.6  131.100  الحزب الوطني للتضامن والتنمية

 %2.2  179.036  أحزاب أخرى

 %11.7  931.278  المستقلون

 %100  7.974.788  المجموع

ــــر، إســــراء أحمــــد إسماعيــــل،  :المصــــدر ــــى الاســــتقرار السياســــي في الجزائ  -1991(تــــأثير التحــــول الــــديمقراطي عل

  .66ص.2009السياسية، جامعة القاهرة، ، رسالة ماجستير في العلوم )2007

  .شكل يوضح عملية التحول الديمقراطي في الجزائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مرحلة محاولة إحياء عملية 

 التحول الديمقراطي

مرحلة بدء عملية التحول 

 1989الديمقراطي 

مرحلة الارتداد في التحول 

 الديمقراطي



396 
 

  .1991جدول يوضح نتائج الانتخابات التشريعية  ):04(الملحق رقم 

  النسبة المئوية  عدد الأصوات  الأحزاب

 47.3%  3.26.359  الجبهة الإسلامية للإنقاذ

 23.4%  1.213.577  جبهة القوى الإشتراكية

 %7.4  510.661  جبهة التحرير الوطني

 %5.3  318.692  حماس

 %2.9  200.267  التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

 %2.2  150.093  النهضة

 %2.0  135.882  الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر

 %0.7  318.639  أحزاب أخرى

 %0.5  309.624  المستقلون

 %100  6.897.906  المجموع

  .66مرجع سابق، ص  إسراء أحمد إسماعيل، :المصدر
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  ).التعددية السياسية(التوجهات السياسية لرؤساء الدولة في عهد  ):05(ملحق رقم ال

  التعددية السياسية  التوجهات السياسية للرؤساء

  مع التعددية السياسية المفتوحة  الشاذلي بن جديد

  مع التعددية بشروط  محمد بوضياف

  استئصالي  علي كافي

  مع التعددية السياسية المقيدة  اليامين زروال

  مع التعددية السياسية المقيدة  عبد العزيز بوتفليقة 

  .121عمرو عبد الكريم سعداوي، النخبة السياسية في الجزائر، مرجع سابق، ص: المصدر
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  .2004إلى  1988من ) التعددية السياسية(التوجهات السياسية لرؤساء الحكومة في  ):06(الملحق رقم 

  التعددية الحزبية  الحكومةالتوجهات السياسية لرؤساء 

  حاول التمرد على الرئيس الشاذلي بن جديد  قاصدي رباح

  مع الحوار  مولود حمروش

  )استئصال(الرهان على المؤسسة العسكرية    سيد أحمد غزالي

  مع الحوار  بلعيد عبد السلام

  استئصالي مع التعددية الحزبية بدون إسلاميين  رضا مالك

  مع الحوار  معتد سيفي

  الرهان على أقطاب النخبة العسكرية  أحمد أويحي

  تكنوقراطي  إسماعيل حمداني

  تكنوقراطي  أحمد بن بيتور

  عمل على إعادة الحياة لحزب جبهة التحرير  علي بن فليس

  .139عمر عبد الكريم سعداوي، مرجع سابق، ص
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  ).لسياسيةالتعددية ا(التوجهات السياسية لرؤساء الأمن العسكري ): 07(الملحق رقم 

  التعددية  رؤساء الأمن العسكري

  في فترة الأحادية السياسية  يزيد زرهوني

  في فترة الأحادية السياسية  لكحل عياط

  مع الحوار  قاصري رباح

  مع الحوار  محمد نشين

  استئصالي  محمد مدين

  .167، ص)نفس المصدر(عمر عبد الكريم سعداوي 
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  .1995جدول يوضح نتائج الانتخابات الرئاسية  ):08(الملحق رقم 

  النسبة المئوية  عدد الأصوات  المرشح

 %61.0  7.088.616  اليامين زروال

 %25.6  3.971.974  محفوظ نحناح

 %9.6  1.115.796  سعيد سعدي

 %3.8  443.144  نور الدين بوكروح

 %100  11.619.532  ا�موع

  .73إسراء أحمد إسماعيل، المرجع السابق، ص :المصدر
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  .2004جدول يوضح لنا الانتخابات الرئاسية : 09ملحق رقم ال

  النسبة المئوية  عدد الأصوات  المرشح

 %85  8.651.723  عبد العزيز بوتفليقة

 %6.4  653.951  على بن فليس

 %5  511.521  عبد االله جاب االله

 %1.9  197.111  سعيد سعدي

 %1  101.630  لويزة حنون

 %0.7  63.761  علي فوزي رباعين

 %100  10.179.702  ا�موع

  .73، مرجع سابق، صإسراء أحمد إسماعيل :نفس المصدر
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  .1999إلى  1962أسلوب انتقال السلطة في الدولة الجزائرية منذ : 10الملحق رقم 

  انتقال السلطة تاريخ  الحكام  طريقة استلام السلطة  المدة في السلطة

ظل في السلطة من 

إلى غاية  1960

، لم يكمل 1965

المدة القانونية في 

  السلطة وثم عزله بالقوة

انتقال عسكري انتقال   عنيف

  لتجديد المدة

من فرحات عباس 

  إلى أحمد بن بلة

1962  

ظل في السلطة من 

 1978إلى  1965

حيث ترك السلطة 

  بسبب وفاة

تجديد انقلاب عسكري تم   عنيف

رئاسته ثلاث مرات عن 

طريق إجراء استفتاء سبقي 

  كل مرة

من أحمد بلن بن بلة 

إلى العقيد هواري 

  بومدين

1965  

ظل في السلطة من 

 1992حتى  1979

حيث عزل بالقوة عن 

  طريق انقلاب عسكري

سلمي دستوري قم ترشحه   سلمي

من طرف الجيش وجددت 

مدة رئاسته مرتين عن 

  طريق الاستفتاء

واري بومدين من ه

إلى الرئيس الشاذلي 

  بن جديد

1979  

ظل في السلطة حتى تم 

يوم  166اغتياله بعد 

من حكمه أي منا 

  جانفي إلى جوان 

من الشاذلي بن     سلمي

جديد إلى محمد 

  بوضياف

1992  

اختلف مع النخبة 

العسكرية تتم انتقالية 

  وتنظم انتخابات

من على كافي إلى     سلمي

  اليامين زروال

1994  

جاء عن طريق 

انتخابات رئاسية بعد 

التمهيد له باعتباره 

مرشح المؤسسة 

  العسكرية

من اليامين زروال إلى     سلمي

  عبد العزيز بوتفليقة

1999  

  .73إسراء أحمد إسماعيل، مرجع سابق، ص : المصدر
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  .نصوص قانونية متعلقة بلائحة ملتمس الرقابة :11ملحق رقم ال

  نل قضت به الأنظمة الداخلية  الجزائرما نصت عليه دساتير 

  :1963دستور 

يطعن ا�لس الوطني في مسؤولية رئيس الجمهورية إيداع 

لائحـــة ســـحب الثقـــة، يتعـــين توقيعهـــا مـــن طـــرف ثلـــث 

النــواب الــذين يتكــون مــنهم ا�لــس حســب نــص المــادة 

)55.(  

  -1976دستور 

الثابـــــت أن مشـــــروع الدســـــتور الثـــــاني لمـــــا يســـــبق علـــــى 

لائحة اللوم، والأمر أن ذلك يرتد إلى إمكانية موضوع ال

رئــيس الجمهوريـــة آنـــذاك، كمـــا لـــه مـــن شخصـــية معتـــبرة 

ــــــوع مــــــن اللــــــوائح في مضــــــمون  وعليــــــه لم يكــــــرس أي ن

، وقم 1988الدستور، وفي ذلك السياق مسار تعديل 

المـــــادة (أخــــذ ســــوى اللائحــــة المعدومــــة، وذلــــك بــــنص 

لحكومــة تقــديم ا: منــه، الــذي يترتــب مــا يلــي) 114/5

للمجلس الشعبي الوطني بيانا سنويا عن السياسة العامة 

تعقــــب هــــذا البيــــان نقــــاس عــــام حــــول عمــــل الحكومــــة 

  .ومكن ا�لس الشعبي وأن يحتم هذا النقاش بلائحة

  1989دستور 

عاد المشروع إلى موضوع اللائحة الفاعلة، ومـن ثم نـص 

على انه يمكن للمجلس الشـعبي الـوطني، أن يختـتم هـذه 

المـــــــادة (ناقشـــــــة للائحـــــــة، أو إيـــــــداع ملـــــــتمس رقابـــــــة الم

80/3.(  

  -1996دستور  -

بنـــاء علـــى تقـــدكم جـــاء التطـــور الأخـــير بـــذات الـــنص، 

الـــتي تكـــرس ذات ) 84/4المـــادة (وذلـــك وفـــق أحكـــام 

  .النص آنفا

النظـــام الــــداخلي للمجلــــس التأسيســــي لا يكــــون ذلــــك 

بإيــداع لائحــة فيحســب ؟؟؟ موقــع عليــه خمســون نائــب 

  ).132/2المادة (في ذات الجلسة  حاضرون

نظـام ا�لـس الـوطني، وتكـون مسـؤولية رئـيس الجمهوريـة 

محــل دعــوى في حالــة إيــداع لائحــة ســحب الشــقة موقــع 

  ).131/1المادة (عليها ثلث نواب 

  نظام ا�لس الشعبي الوطني

ــــنص تكــــرر في مجمــــل اللائحــــة النظاميــــة  بمــــا أن ذات ال

إلى الــنص الحــالي الــذي للمجلــس المــذكور، فعليــة يشــار 

يـودع الـنص ملـتمس الرقابـة لـدى ا�لـس : يرتب ما يلـي

الشـــــعبي الــــــوطني مـــــن قبــــــل منـــــدوب أصــــــحابه، المــــــادة 

117/1. 
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 ملتمس مخطط يوضح لنا كيفية تقديم بيان السياسة العامة التي انتهجتها الحكومة خلال سنة كاملة والذي يمكن أن يؤدي إلى إبداع لائحة تنحصر في: 12ملحق رقم ال

  .الرقابة

  

  

  

  

  

   

 

 من الدستور  84المواد   114إلى  110المواد المناسبة من 

یطبـــــــــق البرنـــــــــامج علـــــــــى 

 مراحل حسب كل قطع

الطــرح ملــزم طبقــا لأحكــام 

 84/1المادة 

 العرض یقدم سنویا

 84/2المجلس الشعبي الوطني یناقش وفقا لأحكام المادة 

لیس هناك رفض أو موافقة لكـون حسـب تفتـیش 

 التصویت أو أجراء

إمكانیــة المباشــرة بعــدة لــوائح لینهــي الأمــر مــن 

 84/3المادة (ذلك إلى اعتماد واحدة منها 

یمكـــن تقـــدیم عریضـــة للبیـــان العـــام أمـــام مجلـــس 

 )84/7المادة (الأمة 

ـــــــق  یمكـــــــن إیـــــــداع لائحـــــــة ملـــــــتمس الرقابـــــــة وف

 )84/135المادتین (

ــــد االله بوقفــــة، العلاقــــة : المصــــدر عب

الســــلطة التشــــریعیة والتنظیمیــــة بــــین 

في النظام القانوني الجزائـري، مرجـع 

 .117سابق، ص

 یضبط رئیس الحكومة ما تقدر منه
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  .1989الإجراءات التشريعية من خلال دستور : 12ملحق رقم ال

     

 مشروع قانون مقدم من طرف الحكومة

التصویت علیه في مجلس 

 الدستور) 113/1م(الوزراء 

 مناقشة في جلسة عامة

ــــــة فــــــي أجــــــل لا یتعــــــدى  الإیــــــداع  دراســــــة فــــــي لجن

  89/16، 62شهرین، المادة 

تســجیله فــي جــدول الأعمــال مــن طــرف مكتــب المجلــس أو لغــرض تقدیمــه 

  89/16القانونیة  87مباشرة أو عدم تقدیم تقریر بشأنه المادة 

 تصویت لصالحه

 قانون موافق علیه

 .1989، دستور 117تسلیمه لرئیس الجمهوریة خلال ثلاثین یوم م 

 للمجلس الدستوري، إعطاء رأیه -فرضا - إخطار

أغلبیة  -یوم 30قراءة ثانیة للقانون خلال مدة 

 ثلاثي أعضاء

 إجراءات القراءة

 التصویت علیه بأغلبیة ثلثي الأعضاء

 قانون مصوت علیه

 تصویت أو رفض

 المصادقة
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  .1989الرقابة السياسية للحكومة من طرف البرلمان في ظل دستور : 13الملحق رقم 

  

 من النواب 1/7الرقابة لتوقیع السبع  إیداع ملتمس   

 الموافقة بالأغلبیة

 التصویت

 مناقشة

 مناقشة على مستوى مجلس الحكومة والبرلمان

 رئیس الحكومة یقدم مسؤولیة الحكومة

 إما على البرنامج، وإما حول تصریح، وما حول السیاسة العامة

بین عبد االله بوقفة، العلاقة : المصدر

السلطة التشریعیة والتنفیذیة في النظام 

 .السیاسي الجزائري، مرجع سابق

 أیام) 03(المدة 

 التصویت

عدم وجود أغلبیة مطلقة 

 مع الملتمس

 عدم الموافقة بالأغلبیة

الأغلبیة المطلقة للأصوات 

 مع الإیداع

 الملتمس مصادق علیه

تقدیم استقالة الحكومة 

 لرئیس الجمهوریة
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  :كيفية تقديم برنامج الحكومة إلى البرلمان قصد الحصول على موافقة الفرقة الأولى ومن ثم تدخل في العمل على النحو التالي  :14ملحق رقم ال

  
 

عبد االله بوقفة، العلاقة بین السلطة : المصدر

التشریعیة والتنفیذیة في النظام السیاسي 

 .116الجزائري، مرجع سابق، ص

 )81/82المادتین (یكون الرفض وفقا لأحكام  )80المادة (لتكون الموافقة حسب ما تنص علیه 

الثاني ینحل المجلس 

الأول وجوبا ویتم 

 الحكومة وإیداع مهامها

الأجل یقدم رئیس 

الحكومة، استقالة حكومة 

 إلى رئیس الجمهوریة

الحكومة تدخل مباشرة في 

 80/1المادة العمل 

یقدم عوضا لبرنامجه أماه 

 مجلس أمام مجلس الأمة

یضــبط رئــیس الحكومــة برنــامج الحكومــة ویعرضــه 

 79/2على البرلمان وفقا للمادة 

 مجلس الوزراء 80/1تقدیم البرنامج ملزم حسب المادة 

 الموافقة

 80/201للمادة المجلس الشعبي الوطني، علیه أن ینافس ویصوت طبقا 
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  الملخص

دراسة موضوع مكانة السلطة التنفيذية في أي نظام سواء كان قائم على  إن

مبدأ الفصل بين السلطات كالنظام البرلماني الذي تمثله بريطانياو الذي يقوم على 

وزير أول بصلاحيات ورئيس دولة بصلاحيات شرفية و ، مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية

 و النظامأ، الأول هو رئيس السلطة التنفيذية الفعليبحيث يعتبر الوزير ،  فعلية 

 ،الذي يقوم كذلك على مبدأثنائية السلطة التنفيذيةشبه الرئاسي الذي تمثله فرنسا و 

صلاحيات  إعطاءكذلك و  ،صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية إعطاءلكن مع 

د النظام في المقابل كذلك نجو  ،لرئيس الحكومة وهي مستقلة عن رئيس الجمهورية

وية للفصل الذي يعطي الأولالمتحدة و  ي الذي تمثله الولاياتالسياسي الرئاس

يجعل من رئيس الدولة الشخصية المحورية على مستوى و ،  الشديد بين السلطات 

  .و على مستوى النظام السياسي ككل،  السلطة التنفيذية

رقنا لها من أما النظام السياسي الجزائري فمكانة السلطة التنفيذية فيه تط

الذي أعطي و  1963بداية من دستور  ،خلال تطور النظام الدستوري الجزائري

نظرا لما يملكه ، مهورية على حساب المؤسسات الأخرىصلاحيات واسعة لرئيس الج

على المستوى السياسي من وسائل تمكنه من المشاركة و التأثير في كل القرارات 

اهتمت  ،1965جوان  �19ذا النظام في  الإطاحةبعد الإداري، العسكري و و 

  ؛السلطة السياسية المتمثلة في مجلس الثورة بقيادة رئيس الدولة من القاعدة

تنظيم المؤسسات السياسية من خلال وثيقة دستورية جديدة  إعادةبعد 

أحاديتها بقيادة رئيس لأخير أولوية السلطة التنفيذية و أقر هذا ا ،1976نوفمبر 

ي أعطاه الدستور صلاحيات واسعة على حساب المؤسسات الجمهورية الذ

و خاصة منها التشريعية حيث أعطى الدستور صلاحيات تشريعية لرئيس  ،الأخرى

 ،التشريع بأوامرقه في المبادرة بمشاريع قوانين و الجمهورية تمثلت أساسا في ح

 رئيسذا ا ،و تعديل الدستور الاستفتاءكذلك حقه في و  ،على القوانين والاعتراض
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، ل المؤسسات كقائد للنظام السياسيالجمهورية في مرحلة الأحادية الحزبية أكد تفوقه على ك

تطبيقا لمبدأ وحدة القيادة  ،و ذلك بتركيز السلطة في يده باعتباره المسير للدولة و الحزب

التوجه في شخص رئيس الجمهورية لأنه يجمع الشرعية القانونية و  الثورية و كذلك يجب أن و 

يستمد شرعيته من المؤسسة العسكرية لأ�ا هي السلطة الفعلية في النظام السياسي الجزائري 

 .في مرحلة الأحادية الحزبية 

ة فقط في مجال التدخل في المؤسسات لم تنته صلاحيات السلطة التنفيذيو 

الأخرى مثل التشريعية و القضائية المتمثلة في حق رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس 

بل كان لها الدور الفعال كذلك في عملية التحول  ،العفو إصدارالقضاء و حقه في 

 التي تقدم الإصلاحاتالديمقراطي في الجزائر عن طريق رئيس الجمهورية و علىأهم 

 1988التي كان أهمها التعديل الدستوري نوفمبر و  1988أكتوبر �ا بعد أحداث 

 إحداث و هو 1976 1963الذي جاء بمبدأ جديد لم ينص عليه دستوري 

منصب رئيس الحكومة أي ثنائية السلطة التنفيذية و جسد هذا المبدأ دستور فيفري 

مة الذي هو الذي أعطى صلاحيات دستورية لأول مرةلرئيس حكو  ،1989

  .مسوؤل سياسيا أمام البرلمان وأمام رئيس الجمهورية 

  تم توقيف التحول الديمقراطي  1991عية ديسمبر يبعد الانتخابات التشر 

على  الأحداثنتج عن هذا التوقف دخول الجزائر في دوامة من العنف أثرت هذه و 

لت المؤسسة ظ)التسعينات(لأ�ا طيلت تلك المرحلة  ،السلطة التنفيذية مكانة

العسكرية هي المسير الحقيقي للسلطة حتى بعد عودت المسار الانتخابي مع الرئيس 

بعد و  ،اليامين زروال بقت المؤسسة العسكرية هي المسيطر على مقاليد السلطة

حيث كانت للسلطة  ،جاءت مرحلة أخرى هي مرحلة عبد العزيز بوتفليقة 1999

 أهمها، وأعطاها صلاحيات واسعة 1996ور التنفيذية مكانة مميزة من خلال دست

عديل الدستور حتى حقه في تالقضائية و التشريعية و الصلاحيات التنفيذية و 

الذي أعاد تنظيم و  2008قام الرئيس بتعديل نوفمبر لذلك ، الاستفتاء الشعبيو 
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تغيرت مع و .وزير أول  إلىحيث غير منصب رئيس الحكومة  ،السلطة التنفيذية

 إلاكذلك الصلاحيات حيث أصبح الوزير الأول لا يمارس صلاحياته التسمية  

  .بتفويض من رئيس الجمهورية

، السلطة التنفيذية من خلال هذا التعديل أحادية مثل النظام الرئاسي أصبحت

سياسية في  بإصلاحاتجاء رئيس الجمهورية ، 2011لكن بعد أحداث جانفي 

  الإصلاحاتهذه  2012ا في جانفي و التي بدأ تطبيقه ،أفريل من نفس السنة

تلقت عدة ك لم تغير من الوضع القائم و لذل، كانت تنتظر تعديل دستوري

 ..انتقادات سواء من المعارضة الداخلية أو في الخارج
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Résumé 

 L’étude de la place du pouvoirexécutif dans n’importe quel système 
politique est très importante, quel que soit la nature du système, parlementaire 
comme celui du royaume unie, semi- présidentiel comme celui français, ou 
strictement présidentiel comme c’est le cas aux Etats-Unis. 

 Quand à l’Algérie, l’évolution du statut de l’organe exécutif au sein de 
l’état avait connue plusieurs changements depuis la Constitution de 1963, qui a 
donnée de larges pouvoirs au président, au détriment des autres institutions, en 
raison de ses moyens qui leur permettre de participer et d'influencer toutes les 
décisions au niveau politique, militaire et administratif. 

 Après la réorganisationdesinstitutions politiquesaprès le coup d’Etat de 19 
juin 1965,par le document constitutionnel de Novembre1976a reconnu la 
supériorité du pouvoir exécutive au détriment des autres pouvoirs, et en 
particulier l'Assemblée législative. La nouvelle constitution octroi au 
Présidentledroitd'initiativedans lesprojets de loi, la législation par décrets,et 
ledroit de veto, ainsi quele droit de modifierla Constitutionet de mener 
desréférendums. 

 Les reformespolitiques menées par le président Chadli Benjedid après les 
événements d'Octobre1988,avaient conduit le pays vers un amendement 
constitutionnelen Novembre1988, puis une nouvelle constitution en 
Février1989. Les effets du changement constitutionnel sur le design 
institutionnel ont été les plus importante dans l’histoire du pays. Concernant le 
pouvoir exécutif, cela prend forme en la création du poste de Premier 
ministreavec de vastes compétences, et une responsabilité politique de vant le 
Parlement et devant le Président de la République. 

 La suspension du processus électorale après les élections législatives en 
Décembre1991, et la vague de violence politique qui suit, ont influencéla place 
du pouvoir exécutif, incliné sous l’ombre de l'institution militaire, même après la 
poursuite du processus électoral avec l’élection 
duprésidentLiamanZeroual.Après1999 une autre étape est ouverte avec la venue 
deAbdelaziz Bouteflika au pouvoir. L’exécutif, armé par les dispositifs de 
laConstitution de 1996avait acquis de larges pouvoirs, même législatifs et 
judiciaires, dontle droit de modifierla constitutionetle recours au référendum. Le 
présidentBouteflika va de nouveau amender la constitution enNovembre2008, 
pour une réorganisation del'exécutif, oùle chef du gouvernement est réduit en 
premier ministre avec le moindre pouvoir. l’essentielde la fonction exécutiveva 
être sous la responsabilité du Président de la République. 
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